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 قواعـد النشـر بالمجلـة

 
بالأبحاث  والدراسات العلمية  غير المنشورة من قبل في تخصصات العلوم  (الاقتصاد والتنميةتهتم مجلة )

 الاقتصادية وعلوم التسيير والعلوم التجارية، وفقا لقواعد النشر الآتية :
 : لغة النشر 

 والانجليزيةتنشر المجلة البحوث باللغة العربية والفرنسية   

 : شروط النشر 

 :يشترط في البحوث المقدمة استيفائها للشروط الآتية  
 أن تكون مصحوبة بتعهد وإقرار كتابي بعدم النشر في جهات أخرى. -1

 أن لا تنشر في مكان آخر إلا بموافقة المجلة. -2
  : قواعد تسليم الورقة المقدمة للنشر 

البحث بملخص لا يتجاوز نصف صفحة باللغة التي كتب بها المقال وملخص آخر بلغة غير التي   يرفق -1
 .كتب بها المقال

، أما المقدمة 16مقياس  traditional arabicوبخط  Microsoft word تكتب المادة العلمية وفق برنامج -2
 .14مقياس  times new romanبخطبالفرنسية أو الانجليزية فتكون 

 صفحةبما فيها الهوامش والمراجع. 15صفحة وأن لا يقل عن  25لا يتعدى عدد صفحات المقال  -3

 سم على كل الجهات الأربع. 2مع الهوامش التالية : A4تكون الصفحات من نوع  -4

 ضرورة وجود التهميش والمراجع ، ويشار إليها في نهاية البحث. -5

 العلمية.الكلية، الرتبة  الجامعة،البريد الإلكتروني،  الهاتف،رقم  تتضمن صاحبهيرفق البحث بسيرة ذاتية عن  -6

 : التحكيم 
تخضع كل الأوراق والبحوث العلمية المقدمة للنشر للتحكيم ويتم اعتمادها بشكل نهائي بعد إجراء كافة  -1

 التعديلات التي يوصي بها المحكمون.

وبحوثهم المنشورة، وتكون الأفكار الواردة يتحمل المؤلف/المؤلفون وحدهم المسؤولية عن محتويات أوراقهم  -2
 فيها معبرة عن آرائهم ولا تتحمل المجلة أية مسؤولية عنها.

 :البريد الالكتروني 
                 ldd.revue@univ-medea.dz :ترسل المداخلات على عنوان البريد الالكتروني التالي

labo_revu@yahoo.fr 
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 واقع وتحديات جهود مكافحة الفقر الريفي في  الجزائر
  اطمة الزهراءمهديد فد.

  حاجي فطيمة د.  

 
 

  

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                           

      .د/ مهديد فاطمة الزهراء، أستاذة محاضرة قسم أ، كلية الإقتصاد وعلوم التسيير، جامعة البشير الإبراهيمي، برج بوعريريج، الجزائر                     
  وم التسيير، جامعة البشير الإبراهيمي، برج بوعريريج، الجزائرحاجي فطيمة، أستاذة محاضرة قسم أ، كلية الإقتصاد وعل /د.  

 الملخص:
تعتبر قضية الفقر من أكبر التحديات التي تواجه العالم اليوم، والجزائر لم تهتم كثيرا بمكافحة    

تصاعد حدته وظهور انعكاساته السلبية على المجتمع،  الفقر في بداية الإصلاحات الاقتصادية، لكن مع
ومع أصبح الاهتمام بمكافحة الفقر يتزايد باستمرار، فقامت بمجموعة من الإصلاحات منذ التسعينيات، 

الذي تلاه البرنامج  2004/2000حلول الألفية الثالثة تبنت الجزائر برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي 
من أجل دعم النمو  2010/2014 ، وبعده البرنامج الخماسي2009/2005 التكميلي لدعم النمو

الاقتصادي والتنمية ومن ثم الحدِّ من مشكلة الفقر، ولقد ساهمت هذه البرامج في التقليل من هذه 
  تزال تواجه مكافحة الفقر. الظاهرة لكن لم تقضى عليها كليا نظرا لوجود مجموعة من التحديات التي ما

، الفقر البشري، برامج مكافحة الفقر.النقديالفقر الريفي، الفقر  احية:الكلمات المفت  
Abstract 

 Poverty remains one of the biggest challenges facing the world 

today, Algeria did not pay much attention to the fight against poverty at 

the beginning of economic reforms , but with the escalation of poverty 

and the emergence of their negative impact on society , has become a 

concern to fight poverty is constantly growing , so she set of reforms since 

1990, With the advent of the third millennium adopted Algeria program to 

support the economic recovery 2004/2000 , which was followed by 

supplementary program to support the growth of 2009/2005 , and after the 

five-year program 2010/2014 in order to support economic growth and 

development , thereby reducing the problem of poverty , and have 

contributed to these programs in reducing this phenomenon but did not 

eliminate it entirely 
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 مقدمة:
قضية الفقر من أكبر التحديات التي تواجه العالم اليوم؛ لاسيما في ظل تداعيات العولمة من جهة؛ وتغيرر  تُ عَد     

من انخفاض الدخل والاستهلاك، وضعف الانجاز في مجالات التعليم والصحة،  مفهوم الفقر من جهة ثانية،
والتغذية وغيرها من مجالات التنمية البشرية، إلى مفهوم أوسع من ذلك ليشمل عدم القدرة على التعبير والتعرض 

ؤسسات الخا  للمعاناة والخوف، مما جعل مسألة مواجهة ظاهرة الفقر من المسؤوليات الأساسية لكل الدول والم
منها والعام، الرسمي وغير الرسمي، المحلي والدولي. وذلك من خلال العمل على خلق الظروف المناسبة لتفعيل دور 
الفقراء في دائرة الإنتاج من أجل تحقيق معدلات عالية ومستدامة للتنمية، لا تعُزِّز النمو الاقتصادي فقط بل 

 ليه الكثيرون اسم تمكين الفقراء. وتدعم التلاحم الاجتماعي وهو ما يطلق ع
وبالنسبة للجزائر فرضت مشكلة الفقر نفسها بشكل كبير عند مرحلة التحول، احيث ارتفعت نسبة البطالة 

 2000سنة  % 12.1ووصلت نسبة الفقر إلى . % 6.2ب   1988، بعدما قدرت سنة 2000سنة  29%إلى 
 .1988سنة  % 8.1 مقابل

الذي تلاه البرنامج  2004/2000ثالثة تبنت الجزائر برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي ومع حلول الألفية ال    
من أجل دعم النمو الاقتصادي  2010/2014، وبعده البرنامج الخماسي 2009/2005التكميلي لدعم النمو 

 ظل هذه البرامج مما فتح المجال للتساؤل عن واقع الفقر في الجزائر في والتنمية ومن ثم الحدِّ من مشكلة الفقر.
التنموية، وما مدى فعالية السياسات المنتهجة لمكافحة هذه الظاهرة،  بالاعتماد على بناء نموذج قياسي للتنبؤ 
بهذه الظاهرة، من اجل تحديد أهم العوامل التي تؤثرّ على الفقر، والتدخل لتخفيف حدته. لهذا الغرض نتناول 

 النقاط التالية:
 ي الجزائر.أولا:  تشخيص الفقر ف

 ثانيا: برامج مكافحة الفقر الريفي في الجزائر
 ثالثا:  تطور الفقر في الريف  الجزائري.

 ثالثا: تحديات ومتطلبات جهود مكافحة الفقر في الجزائر.
 

  :أولا: تشخيص الفقر في الجزائر
كبيرين بين المعطيات المعتمدة لدى عند التطرق إلى الأرقام الخاصة بالفقر في الجزائر فإنه يسجل اختلافا وتباينا     

لاختلاف الأسس والقواعد والمناهج الوطنية فيما بينها، نتيجة الهيئات الدولية، عن تلك المتداولة لدى الهيئات 
 المنتهجة لقياس الظاهرة، أو حتى الاختلاف في الأهداف المرجوة من هذه القياسات.

 تعريف الفقر في الجزائر: 1.
صادي والاجتماعي الفقر " كونه حالة أفراد أو جماعة أفراد، تعرف نقصا في الموارد المتوفرة، عرف المجلس الاقت

 .1وتدنيا في المكانة الاجتماعية، وإقصاء من نمط الحياة ماديا وثقافيا" 
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، على أنه عدم 2000وعرف الفقر في الندوة الأولى حول مكافحة الفقر والإقصاء في الجزائر في أكتوبر     
كتفاء في الاستهلاك الغذائي كما وكيفا*، بالإضافة إلى عدم كفاية الاحتياجات الاجتماعية الأساسية الا 

)السكن، التعليم، الصحة، الملبس(، على أن يكون الإشباع بصفة متوسطة على الأقل خاصة عندما يتعلق الأمر 
 بعض الجوانب غير المادية.بحد الفقر الأعلى، بالإضافة إلى تغطيته للجانب المادي، فإنه يرتبط ب

يعتمد على  الذيPNUD إلا أن التعريف الشامل للفقر يعتمد على تعريف البنك الدولي وعلى تعريف     
الفقر النقدي) الإيرادات، الدخل(، والتي يجب أن تأخذ الحد الأدنى للسعرات الحرارية، التي يحصل عليها الفرد، 

 تعريف الفقر بل يضيف احتياجات أخرى مثل العلاج لا يأخذ فقط انخفاض الدخل في PNUDلكن 
 .2والخدمات الأخرى ) التعليم، العمل، الملبس، الكهرباء، الغاز، الماء، الإيجار..الخ( 

 أسباب الفقر في الجزائر: 2 .
 من بين أهم الأسباب و العوامل التي أدت إلى ظهور و تفشي ظاهرة الفقر في الجزائر هي كالآتي:     

إن حجم الأسرة يعتبر من مسببات الفقر، حيث يؤدي كبر حجم الأسرة وارتفاع معدلات  الأسرة: حجم -
الإعالة، إلى زيادة الأعباء على نفقات الأسرة، وبالتالي مواجهة حالة العجز عن توفير كل متطلبات الأسرة  ذات 

الفقر، فأكثر الأسر في الجزائر يعيلها رب الحجم الكبير، وقد تزداد حالة العجز هذه باستمرار وتتفاقم وينتج عنها 
وفي المرتبة الثالثة العامل اليدوي ب  %،  16.70يليها رب أسرة ذو معاش بنسبة %،  27.9أسرة متقاعد بنسبة 

هذا  %، 10.76في حين لا تمثل نسبة الأسر التي يكون فيها رب العائلة يعمل براتب شهري سوى %،  14.52
، %58بر قسط من مدخوله اليومي أو الشهري للنفقات الغذائية، والتي تفوق ميزانيتها وقت يخصص المواطن أكفي 

 .3من الميزانية المتبقية بين نفقات السكن، والنقل، والصحة  % 41حين تقسم نسبة  في
 يعرف التضخم بأنه الارتفاع العام في أسعار السلع والخدمات معبراً عنها بالنقود، الذي يؤدي إلىالتضخم:  -

انخفاض القوة الشرائية للنقود، وبالتالي تتأثر الدخول الحقيقية للأسر وتصل إلى حالة العجز عن اقتناء كل 
المتطلبات التي تحتاجها، وتصبح ضمن تعداد الفقراء بغض النظر عن درجة الفقر، فالتضخم سيزيد في عبء 

لتضخم المتسارع، ولقد بلغت نسبة التضخم الإعالة التي تقع على العاملين في إعالة غير النشطين في ظروف ا
  %.17السنوي في الجزائر في بداية التسعينيات بأكثر من 

عتبر برامج التعديل أو التصحيح الهيكلي واحدة من أهم الأسباب التي أدت إلى تبرامج التصحيح الهيكلي:  -
ورفع الدعم عن المواد الغذائية الناتج عن تنامي الفقر، وازدياد معدلاته خاصة في الجزائر، حيث أن تحرير الأسعار 

مؤسسة  503، وغلق أكثر من  1995عامل سنة  500.000تغيير طبيعة دور الدولة، أدى إلى تسريح ما يقارب 
 .4عامل، وبدأت ظاهرة البطالة تطفو على السطح مشكلة العنصر الأساسي في الفقر  96000تضم 

عانت الجزائر من أزمة أمنية حادة تعود إلى أحداث  بداية التسعينيات:الأزمة الأمنية التي مرت بها الجزائر  -
، وبعدها تلتها أحداث أخرى زادت من حدة الأزمة وخطورتها، هذه الظروف أدت إلى وجود نسبة  1988أكتوبر

 كبيرة من الفقر في هذه الفترة. 
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الاقتصادية المنشودة، بسبب البطء في تساهم البيروقراطية في تعطيل مشاريع النهضة  الفساد والبيروقراطية: -
التصرف، وتعقيد الإجراءات، وعدم الاكتراث بمصالح المجتمع والمواطنين، وصنف مؤشر إدراك الفساد الذي تعده 

دولة شملها التقرير، ورغم  178من أصل  105( الجزائر في المركز CPI) 2010منظمة الشفافية الدولية لسنة 
، إلا أن الجزائر لا 2009سنة  111والمركز  2.8بالمقارنة مع  10على  2.9تسجيل الجزائر تحسنًا نسبيًا بإحرازها 

  .5تزال مصنفة ضمن البلدان الأكثر فسادًا في العالم 

النتائج تؤثر بدرجة كبيرة جدا على البنية التحتية، ومن ثمة على تكلفة الخدمات بالنسبة للفقراء من  هذه    
خلال رفعه تكلفة رأس المال، فالفساد يؤذي الفقراء بشكل غير مباشر لأنه يعرقل النمو الاقتصادي، ويكرس عدم 

 .6المساواة، ويلحق الأذى بتوزيع الإنفاق العام 
 في الجزائر: . خصائص الفقر3

لتحديد الأرقام حول خصائص الفقر في الجزائر اعتمدنا على دراسة المركز الوطني للدراسات والتحليل من      
، بالإضافة إلى استخدام 2005أجل السكن والتنمية، الذي قام بإعداد دراسة لتقييم المستوى المعيشي والفقر سنة 

 .2005التنمية البشرية لسنة بيانات برنامج الأمم المتحدة للتنمية حول 
حدد التقرير عددا من الاتجاهات والخصائص الأخرى المتعلقة بالتغييرات في نطاق وتوزيع الفقر في الجزائر سنة 

 :7، لخصتها كالآتي 2005
في  %22.3في المدن مقابل  %22.7 ارتفاع عمق الفقر في المناطق الريفية عنها في المنطقة الحضرية، حيث نجد -أ

 %9.2مقابل  %9.4ناطق الريفية، أما فيما يخص شدة الفقر فهي عالية بشكل طفيف في المنطقة الريفية بنسبة الم
في المنطقة الحضرية، وذلك راجع لارتفاع نسبة الأمية في المناطق الريفية مقارنة بالمناطق الحضرية، بالإضافة إلى أن 

 لي تنخفض دخول أصحاب هذه المهنة.النشاط الغالب في هذه المناطق هو الزراعة، وبالتا
يركز مفهوم النمو الموالي للفقراء على أنواع اللامساواة البنيوية التي تحرم الفقراء من فر  مواتية للمساهمة،  -ب  

 .8والمشاركة على أسس أكثر إنصافا، إذ يضع إعادة التوزيع جنبا إلى جنب مع النمو 
اء في الثمانينيات والتسعينيات فقد استفاد الأفراد من غير الفقراء من نتائج في الجزائر لم يكن النمو مواليا للفقر  

النمو الاقتصادي، وابتداءً من الألفية الثالثة وحسب دليل جيني تراجعت اللامساواة في الجزائر من خلال تغير 
صة التي ، مما يدل على ارتفاع الح2005سنة  %31.8إلى  1995سنة  %35.7مؤشر جيني والذي انتقل من 

 حصل عليها الفقراء وبدوره هذا يؤدى إلى تخفيض نسبة الفقر.

دج  117900ب فيما يخص دخل الأسرة وجد أن الدخل السنوي للأشخا  العاملين بشكل مؤقت قدر  -ج 
دج، ويرتفع مستوى الدخل أكثر في المناطق الحضرية مقارنة  443272.73بينما قدر الدخل السنوي للموظفين ب  

 دج  في الريف.  213561.22دج في المناطق الحضرية مقابل  268059.74اطق الريفية، حيث قدر ب  بالمن
تخص شراء نفقات منتجات غير غذائية، وتنقسم إلى نفقات  %41.8تتوزع نفقات الاستهلاك على شكل  -د

، بعدها %16.45سبة ثم تأتي نفقات النقل والاتصال بن، %23.6السكن والتي تأتي في المرتبة الأولى بنسبة 

http://www.magharebia.com/cocoon/awi/xhtml1/ar/features/awi/newsbriefs/general/2010/10/27/newsbrief-03
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من الميزانية الكلية، فشكلت  %58.22بينما تشمل النفقات الغذائية والتي تمثل  ،%15.9نفقات الصحة بنسبة 
، اللحوم %13.60، الخضر الجافة %13.68، الحليب ومشتقاته نسبة %25.46الحبوب المرتبة الأولى بنسبة 

 .%5.1نسبة  لطازجةوالخضر ا %6.44بينما تمثل الفواكه ، %10.12 بنسبة
وفيما يخص العلاقة الترابطية بين الفقر والبطالة والتوظيف نجد أن مشكلة الفقر لا تتوقف عند العاطلين عن  -ه 

العمل، بل تعدت إلى أولئك العاملين بأجر في القطاع العام المنظم، بالإضافة إلى جزء من العاملين في القطاع غير 
 لموسميين.المنظم، والحرفيين، والعمال ا

كما يعتبر التعليم أكثر المتغيرات ارتباطا بالفقر في الجزائر حيث يرتبط معدل الفقر عكسيا بمستويات التعليم، 
بحيث يؤدي أي تحسين طفيف في المستوى التعليمي إلى تراجع أعداد الفقراء، وقد وجد التقرير أن الأسر الفقيرة 

ية " بدون تعليم" وتعليم قرآني، بينما الأسر الغنية معنية بكل المستويات تتميز بالمستويات التعليمية الأولى والثان
 الأخرى، وخاصة بالمستوى السادس " دراسات عليا".

ترتبط قياسات الفقر بصورة وثيقة بحجم الأسرة المعيشية، فالأسرة التي تتكون من فرد واحد لا تعاني عمليا  -و 
ع زيادة حجم الأسرة ، فتصل إلى حوالي ربع الأفراد الذين يعيشون في من الفقر، في حين ترتفع معدلات الفقر م

أسرة يزيد عدد أفرادها عن عشرة أشخا ، كما تعيش الغالبية العظمى من الفقراء في أسر يتكون عدد أفرادها من 
 .9شخص في المتوسط  7.64

أسرة فقيرة أكثر من  549ومن حيث الخدمات الأخرى مثل صنف السكنات، وجد التحقيق أنه من بين  -ز
تشغل بيوتا تقليدية، ومن حيث مصدر التزود بالماء نجد أن الأسر الغنية تتزود بالمياه الصالحة للشرب عن  50%

 .10طريق عداد داخل البيت، بينما الأسر الفقيرة فتتزود من آبار غير محمية من منابع المياه والأنهار 
واضحة على خريطة الفقر في الجزائر، حيث ظهرت بعض أوجه التباين في حين بدت أوجه التباين الإقليمية  -ي

في مستويات الفقر داخل المناطق، فوصلت نسبة الفقر إلى أعلى مستوى لها في بلديات الهضاب الوسطى ب  
 . 11 %13.7، وفي الجنوب الشرقي بنسبة  32.7%

 ثانيا: برامج مكافحة الفقر في الريف الجزائري
ية التسعينات كان تدخل الدولة لصالح الفئات الفقيرة يتمثل في آليات دعم أسعار تشكيلة واسعة إلى غاية بدا   

من السلع مثل المواد الغذائية، وبعض المرافق العمومية ) الماء، النقل، السكن،..الخ(، وقد أعيد النظر في جهاز 
لدعم المباشر، تعويضات مقابل نشاطات الدعم المعمم للأسعار بوضع آليات جديدة، تتمثل في منح التعويضات ل

 ذات منفعة عامة وتتمثل أهمها في التالي:
 

 :الصندوق الخاص بالتضامن الاجتماعي1. 

وهو يشكل ميكانيزما هاما في محاربة الفقر والإقصاء، وهذا بتدخله المتعدد  1993الصندوق سنة   أنُشئ هذا   
 ومين في المحيط الاجتماعي، والاقتصادي عن طريق:القطاعات، والذي يمكن من إدماج السكان المحر 
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  المعزولة.الريفية تنمية المناطق 
  تحسين الأوضاع المعيشية لسكان المناطق المحرومة، وذلك بالمساهمة في تحسين عملية الاستفادة من الخدمات

 الاجتماعية الأساسية ) تمدرس، علاج، ماء صالح للشرب، تطهير(.
  ومين كالأشخا  المعوقين، المسنين، النساء المنعزلات، الأطفال في وضعية صعبة، التكفل بالسكان المحر

 الأشخا  ذوو الأمراض المزمنة، الأشخا  بدون مأوى.
 .المساعدات لفائدة الجمعيات ذات الطابع الاجتماعي عن طريق تمويل مشاريع جمعوية 
  الكهرباء في المناطق الريفية المحرومة والمعزولة. الربط بشبكات المياه الصالحة لشرب والتطهير والغاز الطبيعي و 

 المخطط الوطني للتنمية الريفية المستدامة: 2.
 ركزت الدولة جهودها لتنمية المناطق الريفية وذلك راجع إلى:

، حيث تعرف المناطق الريفية 12 2006-2000من الفقراء في الريف الجزائري للفترة  %34.7تركز أكثر من -
 ر أكثر حدة.أشكالا للفق

 12.2، مقارنة ب   13مليون نسمة  21.83بمجموع  2012من سكان الجزائر سنة  % 59شكل سكان الريف  -
 .1998مليون نسمة عام 

تتميز دخول الأسر الريفية بأنها منخفضة مقارنة بالمدن، حيث قدر مستوى الدخل في المناطق الريفية ب  -
، وذلك راجع لأن الفلاحة تعتبر المصدر 14لمناطق الحضرية دج في ا 268059.74دج مقابل  213561.22

من الناتج المحلي الإجمالي، وعليه لقد شكل  %12.6و %8.8، بينما تساهم في الصناعة بنسبة 15الأساسي لها 
  :16لقضاء على الفقر، حيث يهدف المخطط إلى تحقيق الآتي لالبرنامج الوطني للتنمية الفلاحية والريفية آلية هامة 

  مواصلة تلبية حاجات السكان المحليين الأساسية، وتحفيز المناطق الجبلية والهضاب العليا والجنوب على
 التنمية، وذلك قصد تقليص تدفقات الهجرة وقلب اتجاهها.

 .دعم الأنشطة المولدة للدخل ولمناصب الشغل المساعدة على تحسين الأمن الغذائي للأسر 
  الخدمات الأساسية ) الماء، الكهرباء، الغاز ، السكن الريفي(.تدعيم حصول سكان الريف على 
  دعم المؤسسات لتمكين كل فلاح منخرط في المخطط الوطني للتنمية الفلاحية والريفية، من الاستفادة في

ة أقصر الآجال من عمله، تعود عوائد المخطط الوطني للتنمية الفلاحية والريفية على الشرائح المحرومة، كما تم سن
(، وقد اعتمدت هذه الإستراتيجية 2015-2005إعداد إستراتيجية وطنية للتنمية الريفية المستدامة للفترة ) 2004

على" مبدأ تساوي الفر  والقضاء على التهميش"، من خلال المساهمة بفعالية في سياسات تهيئة الأقاليم 
قائمة على المؤسسة، ومسؤولة بيئيا، ناجحة وتقليص التفاوت، والاختلالات من خلال ترقية الفلاحة، وجعلها 

هكتارات من بين  5مستثمرة(، تتوفر على أكثر من  400000اقتصاديا، قائمة على المستثمرات الفلاحية )حوالي 
 المليون مستثمرة فلاحية الموجودة في البلاد. 

 :17تحقيق ما يلي  تهدف إلى 2015-2005عموما نجد أن الإستراتيجية الجديدة 
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 ين معيشة سكان الأرياف، خلق مداخيل متنوعة لسكان الأرياف من خلال ممارسة نشاطات أخرى غير تحس
 الفلاحة مثل ) الصناعة، السياحة، الخدمات(. 

   تهيئة وتطوير الأقاليم الريفية وحماية البيئة، كما تستدعي هذه الإستراتيجية مشاركة العديد من الفاعلين المحليين
الجمعيات، والتنظيمات المهنية، المستثمرون الفلاحيون، المؤسسات غير الفلاحية، المصالح،  )الجماعات المحلية،

 .الإدارات، مؤسسات التكوين..إلخ(
   مساعدة الفلاحين الفقراء من خلال تقديم مساعدات تقنية، مع المساهمة في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية

 والتي انضمت إليها الجزائر.
 

1الشكل  يكل سياسة التجديد الريفي والأهداف : ه La PRR 

   

Source: Berkane Youcef, Moussaoui Abdenour:  « La politique du renouveau rural en Algérie : un 

essai d’évaluation », Revue des sciences économiques, de gestion et sciences commerciales, 

Université de Msila, N°8, 2012, P10.  

الدعم الشعبي: 

الزراعة، الصيد 

البحري، م ص 

، ع، السياحة

الحرف اليدوية، 

 الأغذية الزراعية

 قروض بنكية

تمويل ذاتي 

 للمشاريع

 سياسة التجديد الريفي

الإستراتيجية الوطنية للتنمية الريفية 

 المستدامة

 

مشاريع التنمية الريفية المتكاملة بواسطة 

أهداف ومشاريع التوعية الريفية 

 PPDRIالمتكاملة 

 أهداف التنمية الريفية

 برامج التنمية المحلية

تحسين شروط الحياة لسكان  -

 (تجديد، تطوير الريف) الريف 

تنويع الأنشطة الاقتصادية في  -

 الريفية لأجل المناطق 

 تحسين المداخيل 

 الموارد  وتعزيز حفظ

 الطبيعية

 حماية وتعزيز التراث الريفي. 
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برامج التنمية 

 المجتمعية

) تنفيذ في  

 المناطق الريفية(

البرامج القطاعية 
مركزيةمصادر الميا،، اللا

الطاقة، الأشغال العامة، 
الإسكان، الصحة، الثقافة، 
التعليم، التدريب المهني، 

والعمالةالتضامن   
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 المشاريع الجوارية للتنمية الريفية:: أدوات الإستراتيجية الجديدة -أ
 :18نجد أن المشاريع الجوارية للتنمية ساهمت هي الأخرى في تنمية المناطق الريفية من خلال مجموعة من المبادئ أهمها 

 يوانية والنباتية. والمناظر الطبيعية، ترقية معالجة الإشكالية المحلية )مكافحة التصحر، حماية الموارد الطبيعية والح
 التراث، الحفاظ على العادات والتقاليد، والتنظيم الاجتماعي، الهندسة المعمارية(.

  مشروع جواري  1146تم تمويل  2005أنه في نهاية تطبيق المشاريع الجوارية على أساس مساهمة مشتركة، حيث
أسرة معنية، إضافة إلى أنه سيتم  67568مشروع منهم وذلك لفائدة  600 للتنمية الريفية، وقد تم الشروع فعليا في

 ملايين شخص. 6مشروع جواري آخر، والذي سيمس بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ما يقارب  9200برمجة 
ساعدة وبالتركيز على الأسس الثلاثة المتمثلة في التجديد الفلاحي والريفي، وبرنامج تعزيز الإمكانيات البشرية والم

التقنية، فإن السياسة الحالية المتمثلة في التجديد الفلاحي، والريفي قد استفادت من إطار تحفيزي مدعم بميزانية 
، وقد تم تخصيص هذا الغلاف المالي إلى تحديث (2014-2009مليار دج، تمتد على خمس سنوات ) 1000تبلغ 

 .19ستهلاك مثل الخبز والحليبالإدارة، دعم الإنتاج، دعم أسعار المنتجات واسعة الا
 :20كما باشرت الحكومة بإجراء تراتيب جديدة خاصة بقطاع الفلاحة تمثلت فيما يلي

 .استحداث قرض بدون فوائد" الرفيق" لفائدة المستثمرات الفلاحية والمربين 
  20دعم أسعار اقتناء الأسمدة بنسبة%. 
  فضلا  %45إلى  %25ي المقتصدة للماء، بنسبة من إقرار دعم عمومي لأسعار العتاد الفلاحي ومعدات الر

 عن القروض الإيجارية.
  إعادة إقرار الإجراء المتعلق بتكييف الأسعار المحلية للحبوب، التي تسلم لتعاونيات الحبوب والبقول الجافة

CCLS( دج  3500ودج للقنطار من القمح الصلب،  4500، مع الأسعار المعتمدة في الأسواق العالمية
دج للقنطار من الشعير(، رفع أسعار البقول التي تدفع ثمنها هذه التعاونيات  2500قنطار من القمح اللين، لل
 دج للقنطار(. 3000دج، الحمص  2600العدس)
  إعفاء الإيجارات المدفوعة في إطار عقود القروض الايجارية الخاصة بالعتاد الفلاحي المنتج في الجزائر، من الرسم

 ضافة.على القيمة الم
 :2000-2014البرنامج الخاص بالقطاع الفلاحي في ظل البرامج التنموية للفترة  -ب

مليار دج وهو برنامج مكمل للبرنامج الوطني للتنمية المحلية، الذي شرع في  55.9خصص لهذا البرنامج مبلغ 
 ويهدف هذا البرنامج إلى: 2000تنفيذه ابتداء من أواخر سنة 

 ي المعرضة للانجراف.حماية السهول والأراض 
 .حماية المناطق السهبية من التصحر 
 .دعم إنتاج الحبوب والحليب 
 .دعم إنتاج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الفلاحي 
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 صناديق فلاحية هي: 3وزعت موارد هذا البرنامج على 
   مليار دج. 53.4الصندوق الوطني للضبط والتنمية الفلاحية 
  مليار دج. 0.2ماية الصحة الحيوانية والنباتية الصندوق الوطني لح 
   مليار دج. 2.28صندوق ضمان المخاطر الفلاحية 

مكملا للبرنامج الوطني للتنمية المحلية، حيث تم تخصيص قيمة  (2009-2005كما نجد أن هناك برنامجا ثانيا )
 : 21إلى  والذي يهدف ،2013-2007مليار دج لدعم برنامج التجديد الريفي للفترة  300
 .تحسين قدرات الوصول إلى الخدمات في المناطق الريفية 
 .تطوير المستثمرات الفلاحية 
 .تطوير النشاطات الاقتصادية الريفية 
 .حماية الأراضي المنحدرة وتوسيع التراث الغابي، مع العمل على حماية السهوب وتنميتها 
  22محاربة التصحر، وحماية عمليات تربية المواشي وتطويرها. 
  جعل الريف منطقة جذابة تندمج اندماجا كاملا في السياسات الاقتصادية الإقليمية والوطنية، والجدول التالي

 يوضح ذلك:
 PPDRI: التأثيرات المرتقبة لمشروع التوعية الريفية المتكاملة  1الجدول

 العمل المساحة المعالجة عدد السكان الأسر البلديات البيان
  - 1559807 258915 727 تطوير الريف 

 1210000 - 18187.57 300199 656 توزيع الأنشطة الاقتصادية
  8192600 24880441 423973 835 حفظ وتعزيز الموارد الطبيعية

  - 821054 131333 312 حماية وتعزيز التراث الريفي
 1210000 8192600 6687359 1114420 - المجموع

Source: Yousef Berkane, Abdenour Moussaoui, Op.Cit, P10. 
 

 8192600أسرة، وسيعالج  1114420أكثر من  PPDRIسيستفيد من مشروع التوعية الريفية المتكامل   
منصب عمل، وتتوقع مديرية المياه والغابات أن يوفر أكثر من  1210000هكتار من الأراضي، كما سيوفر

ساكن في المناطق الريفية، ولمعالجة الهجرة  6687359مما سيعود بالنفع على ، 2014مشروع بحلول عام  12148
الريفية قامت الدولة بمجموعة من الإجراءات لتشجيع وتسيير الاستثمار في هذه المناطق من خلال: إنشاء 

مليون شخص إلى  2.5مليون منصب عمل، والتي ستساعد على استقرار حوالي  1.2مسكن وخلق  500000
  .%23 68مشروع بنسبة  1336مشروعا، ونفذ فقط  2036كثر من ، كما قدمت أ2009غاية نهاية 
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 ثالثا: تطور الفقر  الريفي في الجزائر
تبنت الجزائر مجموعة من الإجراءات الإصلاحية التى تم ذكرها لمعالجة هذه الأزمة المتعددة الجوانب ، من 

هذا البرنامج ترك آثارا على القطاع الاقتصادي غير أن  بينها برنامج إعادة الهيكلة بدعم من صندوق النقد الدولي،
 مرضية في المدى القصير خلال فترة تطبيق هذا البرنامج.  24والاجتماعي، تبدو غير

مختلف السلع  الكبير لأسعار الارتفاع المتأزم الذى عرفته الجزائر في بداية التسعينيات، ومع الوضع حيث أنه في ظل
 فيه بقت الوقت الذي في٪،  50 من بأكثر " الدينار " الوطنية العملة وانخفاض الأسعار تحرير والخدمات، بسبب

 حدة زيادة إلى أدى الذي الفقيرة، الأمر الطبقات إلى لتنظم المتوسطة الطبقة بتدحرج عجل ثابتة، هذا قد الأجور
 .25الاجتماعية الفوارق

 20، ووصل المعدل إلى 26 1997سنة 28% نتيجة هذه الظروف وصل معدل الفقر في هذه المرحلة إلى أكثر من
 . والجدول التالي يوضح نسبة الفقر في منتصف الثمانينيات ونهاية التسعينيات. 1998 27 سنة  %

 ".2000، 1995، 1988تقديرات نسبة الفقر في الجزائر في كل من الريف والحضر خلال سنوات:" :  2الجدول

 البيان
1988 1995 2000 

وطنال الريف الحضر  الوطن الريف الحضر الوطن الريف الحضر 
عتبة الفقر"دج" 

 بالنسبة للفرد
 2.771 2.809 2.791 14.706 14.946 14.827 19.794 19.692 19.751 

 معدل الفقر
SPG  4,8 11,0 8,1 8,9 19,3 14,1 10,3 14,7 12,1 

 SA  1.9 5.2 3.6 3.6 7.8 5.7 2.9 3.4 3.1معدل الفقر 
 PG  28,2 71,8 100 31,3 68,7 100 49,5 50,5 100توزيع الفقر 
 SA  0.2 0.6 0.4 0.4 1 0.7 0.44 0.54 0.5فجوة الفقر 

 SPG  0.3 1.1 0.7 1 2.5 1.7 2.16 2.85 2.5فجوة الفقر
 SA  0.1 0.3 0.2 0.1 0.4 0.3 0.12 0.14 0.13شدة الفقر 

 SPG  0.1 0.5 0.3 0.4 1 0.7 0.69 0.86 0.76شدة الفقر
 أعداد الفقراء

SPG  (×310)  
 532 1353 1885 1247 2739 3986 1842 1876 3719 

Source: Bachir Boulahbel, la dynamique de la pauvreté en Algérie, paupérisation des société 

magrébine, Op.Cit. 
 

وباستخدام ،   3.6% ةنسب 1988 نجد أن معدل الفقر المدقع بلغ عام "SA " باستخدام خط الفقر الغذائي
بمجموع  % 8.1حوالي  1988يتضح لنا أن نسبة الفقر بلغت سنة  "SPGخط الفقر الأدني خط الفقر العام "

نجم عنها من آثار اقتصادية  وما 1986فقير، وترجع هذه النسب إلى الأزمة الاقتصادية لسنة  1885000
 .زدياد معدل البطالةواجتماعية، وانخفاض في الدخل الوطني والدخل الفردي وا

 14.1%بالنسبة للفقر المدقع، وإلى % 5.7لتصل إلى  1995لكن هذه النسب ارتفعت بشكل كبير سنة      
هي سنة بداية تطبيق  1995لأن سنة  فقير، وذلك راجع 3986000بالنسبة إلى خط الفقر العام بمجموع 
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اجتماعية خاصة بعد تطبيق سياسات الخصخصة، التي سياسات التعديل الهيكلي، والتي نجم عنها آثار اقتصادية و 
أدت إلى تسريح الآلاف من العمال، بالإضافة إلى إلغاء الدعم على بعض المنتجات الاستهلاكية وتجميد الأجور، 

 ...الخ. وضبط الدولة النفقات الخاصة بالمنشآت القاعدية الاقتصادية والاجتماعية
 ووصلت نسبة خط الفقر العام ، %  3.1دقع لتصل النسبة إلى انخفضت نسبة الفقر الم 2000وفي سنة 

فقير، وذلك راجع لتحسن المؤشرات الاقتصادية للجزائر من نمو الناتج الوطني،  3719000بمجموع  %12.1
والذي انعكس على الدخل الفردي، بالإضافة إلى إتباع الحكومة العديد من البرامج الاقتصادية والاجتماعية 

 ت الفقر.لخفض معدلا
وذلك راجع للهجرة الكبيرة من الريف إلى الحضر بسبب تدهور  %،35كما ارتفع في الريف خلال نفس الفترة ب  

الظروف الأمنية خلال هذه الفترة، وقد ترتب عن هذا فقدان للعديد من سكان الريف لوظائفهم وممتلكاتهم 
 .28وانضمامهم إلى شريحة الفقراء في المدن

 0.7إلى  0.4جوة الفقر وباستخدام خط الفقر الغذائي نجد أن فجوة الفقر اتسعت من أما بالنسبة لف
وباستخدام خط الفقر العام فإن فجوة ، 2000عام  0.5لتنخفض من جديد إلى  1988و  1995مابين عامي 

 .1988-2000مابين  2.5وإلى  1.7إلى  0.7الفقر عرفت ارتفاعا من 
ستخدام خط الفقر الغذائي نجد أن شدة الفقر عرفت ارتفاعا خلال شدة الفقر فإنه عند اوبالنسبة ل

وباستخدام   2000سنة   0.13على التوالي، لتنخفض من جديد إلى 0.1 إلى 0.2من  1988إلى  1995الفترة 
 -0.76ب   2000 و1995 و 1988خط الفقر العام فإن شدة الفقر عرفت ارتفاعا متواصلا خلال سنوات 

 والي، مما يعني زيادة التفاوت بين العائلات الجزائرية الفقيرة خلال هذه الفترة.على الت 0.3 -0.7
 :2000تطور الفقر الريفي  بعد 1. 

 تطور الفقر النقدي: -ا
إن تحسن الوضعية الاقتصادية للجزائر مع بداية الألفية الجديدة أدت إلى اتجاه معدلات الفقر في الجزائر 

 إلى الانخفاض، والشكل التالي يوضح نسب الفقر في الجزائر.
 2005-2001: تطور معدلات الفقر الريفي في الجزائر للفترة 2الشكل

 
Source: CNES, commissariat à la planification et à la prospectives, 2007. 
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إلى  2002سنة  %   8.5انخفاضا خلال من SPGعرف معدل الفقر باستخدام خط الفقر العام  
سنة  % 2.0نجد أن خط الفقر المدقع انخفض من  SA، وباستخدام خط الفقر الغذائي 2005سنة  5.7%

 وذلك راجع إلى: 2005عام  % 2.7إلى  2002
ع أسعار البترول، وإلى جهود الحكومة في مكافحة هذه الظاهرة من خلال تنفيذ الإستراتيجية استمرار ارتفا  -

، والتي كانت تهدف لمساعدة الفقراء، من خلال القرض المصغر، الفلاحة، (2005-2001الوطنية للفترة )
 السكن، التكوين المهني، الصحة.

جه نحو العمليات والمشاريع الخاصة بدعم التنمية والذي و  2004-2000تطبيق برنامج الإنعاش الاقتصادي  -
من مبلغ هذا البرنامج لدعم التنمية. وهذا بدوره  %38.8المحلية، وتنمية الموارد البشرية، حيث خصص حوالي 

 ساهم في تخفيض معدلات الفقر.
 (:TPHتطور الفقر البشري في الجزائر ) -ب

دخل الفرد المقدر بدولار واحد في اليوم، أو دولارين لا يشمل مفهوم الفقر في العالم فقط على مستوى 
،  29في اليوم، بل تجاوز ذلك ليشمل الفقر البشري الذي يأخذ بعين الاعتبار معايير اجتماعية، ثقافية، وسياسية

 187من بين  96لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية المرتبة  2011ولقد احتلت الجزائر حسب تقرير التنمية البشرية 
حيث كانت  ،0.7031 بمعدل 2002سنة  108بعدما كانت تحتل المرتبة ، 0.55430ولة، بمعدل تنمية بشرية د

 تحتل المراتب الأخيرة ذات التنمية البشرية المتوسطة.
حسب مؤشر الفقر  51وبالرغم من تحسن مؤشرات التنمية البشرية إلا أن الجزائر احتلت المرتبة  

 ، والجدول التالي يوضح ذلك. 32"على الترتيب 11و 45ت تونس والأردن المرتبة فيما احتل ،2008البشري سنة 
 2005-1995: تطور مؤشر الفقر البشري ومكوناته خلال الفترة  3الجدول

 2004 2000 1998 1999 1995 السنوات
 18.50 22.98  23.35 25.23 النسبة المئوية لمؤشر الفقر البشري

فاة قبل سن الأربعينالنسبة المئوية لاحتمال الو   12.13 8.26 8.58 7.84 6.39 
سنة فما فوق 15النسبة المئوية معدل الأمية لفئة   - 33.40 - 32.80 20.00 

 5.50 1.10 16.93 14.50 2.00 النسبة المئوية للسكان المحرومين من الماء الشروب
النسبة المئوية للأطفال الذين يعانون من نقص الوزن 

اتسنو  5الأقل من   
13.00 -  6.00 3.50 

 CNES (1995-1999-2000-2004-2005.)تقارير مختلفة من المصدر: 

، ذلك راجع لتحسن  2005سنة  %16.60إلى  1995 سنة %25.23انخفض مؤشر الفقر البشري من 
 مؤشراته المتمثلة في:

سنة  %6.39لى إ 1995سنة  %12.13انخفاض النسبة المئوية لاحتمال الوفاة قبل سن الأربعين من   .1
 لبرامج الفعال الطبي، والدور ، وهذا التحسن يرجع إلى تحسن ظروف المعيشة بصفة عامة والتقدم2005
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 عند المتوقع العمر الأطفال، وتحسن وفيات انخفاض إلى ذلك يرجع قد كما الأمراض، لمكافحة الوقاية
 الولادة.

 %23.70إلى  1999سنة  %33.40فوق من سنة فما  15انخفاض النسبة المئوية لمعدل الأمية لفئة   .2
 ، وهذا يرجع إلى نشاط برامج محو الأمية.2005سنة 

، 2005سنة  %5.00إلى  1995سنة  %22.00انخفاض نسبة السكان المحرومين من الماء الشروب من  .3
من الأسر تقطن سكنات تم ربطها  %78.2وذلك راجع لتحسن ظروف السكن حيث أن أكثر من 

 من الأسر تقطن سكنات تم ربطها بشبكة التطهير. %71.2، كما أن 33لصالحة للشرببشبكة المياه ا
 2005تطور الفقر الريفي بعد 2.

ن النتائج المحققة خلال فترة تطبيق البرنامج التكميلي لدعم النمو، والبرنامج الخماسي ساهمت في تخفيض نسبة إ
 والشكل التالي يوضح ذلك. ، 2011وتأكد خلال سنة  2001 الفقر في الريف الجزائري، سنة 

 2012-2005: معدلات الفقر الريفي في الجزائر للفترة 3الشكل

 
تقرير التنمية البشرية، المصدر: 2008 . 

 تم أخذها من الاجتماعات التقييمية لرئيس الجمهورية مع وزير التضامن. 2010-2011البيانات من  -
 13.69إلى  2005سنة16.60% عرفت انخفاضا من الأخرى هي معدلات الفقر البشري في الجزائر كما أن 

 الجدول التالي يوضح ذلك.و ، 2011سنة %
 2011-2005: تطور مؤشر الفقر البشري ومكوناته في الجزائر خلال الفترة  4الجدول

 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 السنوات
 13.69 14.72 15.41 17.16 18.23 18.95 16.60 النسبة المئوية لمؤشر الفقر البشري

\النسبة المئوية لاحتمال   6.10 6.3 6.5 5.71 5.83 6.03 6.39  الأربعين  لوفاة قبل سن
سنة فما فوق 15النسبة المئوية معدل الأمية لفئة   23.70 27.2 26.16 24.60 22.00 21 19.5 

 النسبة المئوية للسكان المحرومين من الماء الشروب
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

النسبة المئوية للأطفال الذين يعانون من نقص 
سنوات 5الوزن الأقل من   3.50 3.70 3.70 3.70 3.1 3.1 3.1 

 .CNES ،2008تقرير  -المصدر: 
  2011.2010.2009. تم حسابها من طرف الباحث بناء على معطيات البنك الدولي لسنوات  2011.2010.2009نتائج  -
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 ديات ومتطلبات نجاح جهود مكافحة الفقر في الجزائر :ثالثا: تح
 عدم وضوح معالم وأسس الرؤية عند صناع القرار في الجزائر:-أ

هو عالم الإمكان المفتوح على المفاجئ واللامتوقع، ولأن الرؤية  عالم الإنسان هو عالم الصيرورة بقدر ماإن     
والفقر، أو بالعكس ننتج الثروة ونصنع القوة، وهذا كله  هي صنع الإمكان فهي سيف ذو حدين به نولد الجهل

، وهذا ما افتقده صانع القرار السياسي في 34يتوقف على طريقتنا في بناء رؤيتنا والتعامل مع الوقائع والأحداث 
ولم الجزائر بداية من مرحلة السبعينيات التي لم تستحدث لنفسها رؤية واضحة المعالم، وكانت النقيض لما قبلها 

تدرك الوقائع التي تكون نتيجة لما سبق وسببا لما سيأتي، لقد حاولت هذه المرحلة استحداث لنفسها أسسا 
للقضاء على ظاهرة الفقر، من غير الاكتراث بما سبقها من محاولات سابقة ضمن سيرورة واحدة، فاعتمدت على 

ت حاولت بناء رؤية جديدة تكون بديلا لما سبقها، المواثيق الوطنية والمخططات الثقيلة، أما في مرحلة الثمانينيا
دون الاعتماد على الأسس الفكرية التي أعدت منتصف السبعينيات، فكانت هذه الرؤية محاولة للتغيير افتقرت إلى 

وفي التسعينيات حاول صانع القرار ، )إعادة الهيكلة، الانفتاح الاقتصادي (البعد المستقبلي وأثبتت محدوديتها
ي بناء رؤية وانتهج سياسة تقوم على تحقيق الأهداف المحددة في الزمن والمكان أي أولوية النتائج الفورية، السياس

حقق هذا الأسلوب بعض النتائج في محاولة للقضاء على ظاهرة الفقر، إلا أنه لا يمكن تسميتها بالنتائج 
ن غير إبداع، وبهذا المعنى فالرؤية هي أساس الذات الإستراتيجية،  وبما أن الرؤية هي صناعة الإمكان فإنه لا رؤية م

وصناعة الحياة عبر خلق الوقائع، وإنتاج الحقائق في المجال الاقتصادي، والعمل على تفكيك آليات عجزنا وخلق 
موارد وفر  واختراع وسائل تسهم في تغيير الواقع والقضاء على الفقر، ومثال دولة كانت على الهامش من حيث 

بالثروة والتنمية لكن هذا الهامش ليس قدرا لا خلا  منه، للمسألة وجه آخر مفادها أن الهامش طاقة علاقتها 
نه بإمكان الجزائر الخروج من الهامشية والقصور إذا أ، مما يعني 35 تستخدم أو ثروة ضائعة لم تستغللممعطلة 

، 36للوصول إلى وسائل ليست في أيدينا  أحسن صانع القرار تشغيل عقله، باستخدام الوسائل المتاحة في أيدينا
فعلته ماليزيا التي كانت على هامش الهامش فإذا بها تصنع معجزتها، إن الإفادة بهذا النموذج لا على  وهذا ما

 سبيل التقليد بل على سبيل الدرس من أجل بناء رؤية لنتخلص من مشكلة الفقر.
البلاد من دائرة الفقر ونتمكن من خلالها التحرك وفق إن المرحلة التي نمر بها تحتاج بناء رؤية تخرج  

طموحات، أما إذا خانتنا الرؤية فان كل الموارد والإمكانات تحقق أهدافا ثانوية لا تصنع القوة والقدرة، التي تمكن 
ينبغي  البلاد من القضاء على هذه الظاهرة، ولكي يملك صانع القرار هذه الرؤية ويتجاوز بها الإمكانيات المتاحة،

 تحديد دقيق لمفهوم الفقر وأي فقر نريد التخلص منه، وعندما نضبط الرؤية نحدد الهدف الرئيسي ثم الفرعي. 
 الدور المحدود الذي يلعبه المجتمع المدني في القضاء على هذه الظاهرة: -ب

نع أو تنفيذ محاربة ظاهرة الفقر تؤكد وجود فاعلين آخرين إلى جانب الحكومة سواء فيما يتعلق بم إن
السياسة العامة، حيث يمكن الاستفادة من نقاط القوة الموجودة في كل من القطاعين، فالحكومة تقدم خدمات 
وتشرع قوانين وتوفر فر  متساوية لمواطنيها، ومؤسسات المجتمع المدني تقدم الخدمات للجماعات المختلفة مع 
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الواقع يؤكد أن المجتمع المدني في الجزائر لم يلعب الدور المنوط به ، إلا أن 37مراعاة البعد الإنساني وتعزيز الانسجام
في محاربة ظاهرة الفقر، حيث كان يفتقر للكفاءة والفعالية، فغالبية الخدمات التي يقدمها مازالت متواضعة ذات 

ئة نفع محدود، تفتقد إلى آليات عمل جديدة تحقق الأهداف للحكومة، ففي ظل الأحادية كان هدفها تعب
الجماهير لتأييد سياسة الدولة دون العمل على المشاركة في صنع السياسة العامة، وبعد التعددية والانتقال إلى 
مرحلة جديدة كان من المفروض أن تكون حصيلة المجتمع المدني في الميدان السياسي إقامة الدولة الحديثة، وفي 

لقضاء على الفقر، فحصل العكس ولم تكن فعالة لتأدية ل  38المجال الاقتصادي تحقيق النمو وتحقيق الرفاهية
وظائفها وتحقيق الأهداف التي أنشأت من أجلها، الأمر الذي يقتضى التركيز على هذه المؤسسات بصورة تضمن 
الوصول إلى أهم هدف وهو القضاء على الفقر، وتكفل للفقراء مستوى من العيش الكريم، وإتاحة الفر  

اء نظام فعال للتقليل من هذه الظاهرة أولا، ثم القضاء عليها ثانيا، مع بذل الجهود لتطوير للطاقات البشرية وبن
 علاقة الحكومة مع المجتمع المدني وعلاقة المجتمع المدني مع المواطن.

إن أي مجتمع مدني فعال لابد أن يختصر خطوات إجراءات العمل، وتقليص البيروقراطية إلى أدنى حد ممكن، 
 يادة فعالية مواقعها مع تهيئة مجموعة من المتطلبات وعناصر أهمها:فضلا عن ز 

   توفير الخبرةknow-how .من الموارد البشرية المؤهلة القادرة على التعامل مع ظاهرة الفقر 
  .تمكين المواطنين من الوصول إلى هذه الجمعيات بسهولة ويسر 
 أن يساعد في التخلص من هذه الظاهرة. البحث عن شراكات خلاقة لأن العمل مع جهات أخرى، يمكن 
 .التدرج في القضاء على ظاهرة الفقر بحيث يمكن أن يبدأ بمشروع صغير حسب الإمكانات المتاحة 
 انتشار الفساد: -ج

الاقتصاد أثر على بذلت الدولة جهودا كبيرة في القضاء على ظاهرة الفساد إلا أنها مازالت منتشرة وت
تؤثر بالسلب على الفقر والفقراء، وحسب تقرير منظمة الشفافية الدولية الذي يقيس مؤشر الجزائري، وبالتالي فهي 

 36ونالت الجزائر ، 2013دولة شملها التقرير لسنة  177من بين  94حتلت الجزائر المرتبة االفساد في الدول، 
ك انتقلت من المرتبة ، وبذل2012نقطة في  34مقارنة ب   2013للفساد في العالم سنة  100نقطة من مقياس 

على التوالي تدرج في قائمة الدول الأكثر فسادا، فيما تحتل المرتبة العاشرة  11، كما أنه وللسنة ال  94إلى  105
 .39دولة أفريقية 54من بين  24دولة عربية شملها التقرير، والمرتبة  18من مجموع 

خرى أين احتلت الجزائر مؤخرة الترتيب خصوصا هذا الترتيب جاء كمحصلة لمجموعة من التحقيقات الأ       
حول مؤشرات التنافسية، مناخ الاستثمار، حرية التعبير، الحكم الراشد، حقوق الإنسان وتكنولوجيات الاتصال 

 منها الولوج إلى الانترنت.
المجتمع، وعدم  للقضاء على هذه الظاهرة ينبغي معالجة الأسباب الرئيسية التي تؤدّي إلى تفشّيها داخل         

الاكتفاء بمعالجة مظاهرها، ما يعني تبنّي سياسة عامة استباقية وعدم الاكتفاء بسياسة عامة وقائية، تكون علمية 
وواقعية، فاعلة في جوانبها السّياسية، الإدارية، الاقتصادية، المالية والاجتماعية، يشارك فيها الجميع، بدءًا من 

أن تضمن استقلالية القضاء وتضع الآليات التشريعية اللّازمة مع الحر  على  السلطات السّياسية التي عليها
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تنفيذها، إلى المضي في تفعيل دور المجتمع المدني والجهاز الأمني في الرقابة والمحاسبة، إلى بعث ثقافة معزّزة لقيم 
 النزاهة بين كافة أفراد المجتمع. 

 ه الظاهرة:الدور المحدود للقطاع الخاص في مكافحة هذ -د
المسؤولية الاجتماعية ماهي إلا التزام على منشأة الأعمال اتجاه المجتمع الذي تعمل فيه،  Holmerعرف 

وذلك عن طريق المساهمة بمجموعة كبيرة من الأنشطة الاجتماعية مثل محاربة الفقر، وتحسين الخدمة، وتوفير 
ن الملائم، وتوفير فر  العمل، والسلع الغذائية احتياجاته من الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي، والمسك

، كما أن هناك تعريفا شائعا يستخدم من قبل مجلس 40بأسعار مناسبة وغيرها من الخدمات الاجتماعية " 
الأعمال العالمي للتنمية المستدامة، وهو يعرف المسؤولية الاجتماعية للشركات بأنها تعهد من القطاع الأعمال 

نمية الاقتصادية المستدامة، من خلال العمل مع العاملين وعائلاتهم والمجتمع المحلي والإقليمي بغرض بالمشاركة في الت
تحسين جودة حياتهم، مؤكدين على أن المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخا  تصنع العلاقة بين العامل والمستهلك 

 والمنافع. والمجتمع عموما، وبين القطاع الخا  في موقع تحكمه تبادل المصالح
إن منظمات الأعمال في الجزائر لم ترقى إلى مستوى المسؤولية المرجوة منها، ولم تسهم في الرفع من مستوى 
معدل النمو الاقتصادي والحد من ظاهرة الفقر، وذلك لعدم تبنيها مشاريع إنمائية تساعد على تنمية المجتمع، في 

فكرة المسؤولية الاجتماعية في برامجها وأعمالها، واعتبارها ضرورة  ظل تبني الكثير من المنظمات في الدول المتقدمة
 .د منها في عصر تتسارع فيه الخطىحتمية لا ب

من هنا نجد أن مكافحة الفقر هو عملية مركبة، يجب أن يتشارك جميع القوى الرسمية وغير رسمية للقضاء 
ها وإنما مسؤولية المسؤول الرسمي، ورجال المال، عليها، لأن محاربة هذه الظاهرة لم تعد مسؤولية الحكومة وحد

 والعلماء أي مسؤولية الجميع.
 الاعتماد الكبير على قطاع المحروقات: -ه

بالرغم من ضخامة وتنوع المنجزات الاقتصادية التي تم انجازها خلال الخمسين سنة الماضية، وبالرغم من  
إلا أن الاقتصاد الوطني مازال مرتبطا بصفة تكاد تكون شبه   أهمية المكتسبات التي تم تحقيقها خلال نفس المدة،

كلية على قطاع المحروقات، ولا تزال مختلف نفقات الدولة تعتمد بدرجة أولى على مداخيل البترول، ومعظم 
مع  صادراتها تتشكل من البترول والغاز، كما نجد أنه إلى غاية يومنا هذا ميزانية الدولة السنوية مرتبطة بشكل وثيق

  ما يعرف ب سعر البرميل.
واعتمادها بصفة شبه كلية على قطاع المحروقات فقط، هذا يجعلها ليست في منأى عن مختلف الهزات 
والأزمات المالية العالمية، في ظل عدم وجود صادرات حقيقية من خارج قطاع المحروقات، وخاصة أن كل المؤشرات 

العشرية المقبلة تحديات صعبة، إن هي لم تتمكن من خلق موارد والمعطيات تشير بأن الجزائر ستواجه خلال 
جديدة وإيجاد بدائل للنفط، وسيكون تأثير هذه التحديات واضحا على مختلف القطاعات الحيوية، كالتعليم 

 والبناء والصحة وغيرها، بل سيمتد تأثيرها حتى إلى المساس بحالة الاستقرار الأمني للبلاد.



 حاجي فطيمة، د/ اطمة الزهراءمهديد ف/د                                                                  واقع وتحديات جهود مكافحة الفقر الريفي في  الجزائر

 

 2016/جوان 06العدد                                المدية       - يحيى فارس جامعة -المستدامة التنمية المحلية مخبر -مجلة الاقتصاد والتنمية

 
21 

 الخاتمة:
كافحة الفقر انتهجت الجزائر سياسات متعددة الجوانب والمستويات في مواجهة ظاهرة الفقر، ومن أجل م

وهذا منذ الاستقلال إلى يومنا هذا، فقد كانت تلك السياسات والاستراتيجيات تهدف في مجموعها إلى التأثير 
تيجيات الإقلال من الفقر  على مختلف المتغيرات، التي تحدد درجة تفشي أو عمق الفقر، وتشمل سياسات واسترا

محاربة ظاهرة الفقر تحتاج إلى  أن الأخير يمكن القول في، كل من السياسات الاقتصادية، والسياسات الاجتماعية
أعمال  إلى عدة فكرية من مفرداتها القدرة على الابتكار، الإبداع، الإنتاج، تغيير القناعات، وتحويل الأفكار
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  بأسعار البترول  علاقة الناتج المحلي الاجمالي  
 2013-1980في الجزائر للفترة  

 *بوجرادة سهيلة
 الملخص  

خلال الفترة الممتدة الناتج المحلي الاجمالي في الجزائر و يدرس هذا البحث العلاقة بين أسعار البترول      
. وقد اعتمدت هذه الدراسة في تحقيق أهدافها على تحليل السلاسل الزمنية  وذلك من 1980-2013

خلال استخدام الأساليب الإحصائية والقياسية المناسبة. كاختبار مدى استقرار البيانات من خلال اختبار 
 غيرات الاقتصادية المختلفة موضع الدراسة.ودراسة درجة التكاملية طويلة الاجل بين المت ،جذر الوحدة

: الاقتصاد الجزائري، سعر البترول، الناتج المحلي الاجمالي، استقرارية المتغيرات، التكامل  يةالكلمات المفتاح
 المشترك.

 Résumé : 

 

    Cette étude examine la relation entre les prix du pétrole et le PIB en 

Algérie durant la période 1980-2013. On s’est basé pour cela sur l'analyse 

des séries chronologiques en utilisant les méthodes statistiques et 

économétriques appropriées. On a utilisé le test de la racine unitaire pour 

conclure à la non-stationnarité des séries ensuite on a pratiqué le test de 

cointégration afin d’analyser si les séries évoluent dans la même direction à 

travers le temps. 

 

Mots clés : l'économie algérienne, les prix du pétrole, PIB, stabilité, 

cointégration 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
  3كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،جامعة الجزائر ،  أستاذة مساعدة قسم أبوجرادة سهيلة،  *
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  :المقدمة
البترول موردا حيويا ومصدرا للدخل الوطني بالنسبة للعديد من الدول  خاصة تلك الدول التي ترتبط  يعتبر     

التي يؤدي انخفاضها إلى اختلال في اقتصاد تلك الدول بما يهدد وحدة كيانها و عائداتها على أسعار البترول 
مهما في و   لعب قطاع المحروقات  دورا بارزا دوالجزائر باعتبارها واحدة من الدول المنتجة للبترول فق ،سيادتهاو 

خيل البترول أهم لذا أصبحت مدا بناء وإرساء قواعد اقتصادها الوطني وكذا في تمويل مشاريعها التنموية.
مكونات الإنتاج الكلي للبلد أي الناتج المحلي الاجمالي  ومحركا أساسا للنمو،خاصة عندما ترتفع الأسعار إلى 

 مستويات عالية.
بالمائة  95ات مثلث  صادرتها النفطية أكثر من يلقطاع المحروقات مع بداية السبعين الجزائر  منذ تأميم   

ة الإيرادات من العملة الصعبة إلا أن دهذا ما سهام في تلك  الفترة في زياو بالرغم من تركيزها على الصناعة 
لهذه و التبعية الكلية للاقتصاد الجزائري للبترول أصبحت نقمة عليه وخاصة عندما ينخفض سعر البترول 

اقتصادية و سياسية و التي شهدتها  الجزائر عبر السنوات الماضية  آثار اجتماعية البترول في سعر الانخفاضات 
في أسعار النفط  تغيرات هل : بالتالي انطلاقا مما تقدم نطرح الإشكالية التاليةو خطيرة على الاقتصاد الجزائري 

ل أو نحعلى هذا التساؤل  ةجابوللإ ؟ في الجزائراتج المحلي الاجمالي لها أثار ايجابيه أم سلبيه على الن
.  فنتائج تأثيرها على الناتج المحلي الاجمالي في الجزائر و تغيرات أسعار البترول أن نتعرف على في بحثنا هذا 

الاقتصادي لم تصل إلى نتيجة  والنم على  عار البترول اس تغير لت شرح اثر أو الدراسات السابقة التي ح
ذلك إلى العديد من الأسباب منها اختلاف النماذج الرياضية والقياسية محددة في هذا الخصوص ويرجع 
. ولشرح أثر تقلبات أسعار النفط الى جانب خصوصيات اقتصاد كل بلد  المستخدمة واختلاف الفترة الزمنية

ذلك و  تطور أسعار البترول مر بها  التي  راحلالمسوف نقوم بدراسة  ،الجزائرالاقتصادي في  وعلى عملية النم
وهذا كل في الجانب النظري من  الورقة(؛ وهي الفترة محل البحث في هذه 2013 – 1980خلال الفترة )

 .   الدراسة 
من خلال الناتج المحلي الاجمالي في الجزائر  و النفط  فسوف نركز على اختبار العلاقة بين أسعاربعد ذلك    

 – 1980(على بيانات تغطي الفترة الدراسة القياسية  وتستند رسوم بيانية.و  لو اجد المعطيات في عرض
المتغيرات(  استقراروذلك باستخدام الأساليب القياسية المناسبة كاختبارات جذر الوحدة )لقياس  )2013

 النتائجسنقوم بتحليل في الاخير و  ،للنموذج القياسي المستخدمو مع توضيح للمنهجية  والتكامل المشترك
  .طاء خلاصة لهذه الدراسةالمتوصل إليها مع إع
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 السابقة: الدراساتو الموضوعة أدبيات -لاأو 
القراءة التاريخية لعلاقة تقلبات أسعار البترول بالمتغيرات الاقتصادية الكلية تبرز مدى هذا الأثر  لأن إن     

المستهلكة و واقعا اقتصاديا لدى دول العالم المنتجة  للبترول و جدت لها أثر في قانون السوق أو التقلبات هذه 
من أهم من تطرق الى السعر . النتائج من بلد لآخر ومن فترة لأخرى في  باختلافمعا على السواء  ولكن 

القاضية بتسعير  الموارد الناضبة  أما  1931بحيث اقترح نظريته سنة  ،   Hotellingحديثا  يوجد 
 [1]فيتم تبني هذا النموذج  ،بخصوص البترول

Pet = po.ert 

Pe   سعر المورد في الزمن :t       Po لي (و : السعر الابتدائي للمورد ) الأ 
r  :     معدل تحين معطى وثابتt          الزمن 

 ،تكنولوجيا الطاقات البديلة ،تقهم في دراستها : تطور الكلفة  تأصبحف  "تلينيةو اله"لقد تجددت النظرية    
التي أصبحت أكثر تحقيقا  ،تلينية الحديثة "و يسمى ب "النماذج اله هذا ماف الاحتيطات البترولية المكتشفة  .

الرابطة السببية بين  لت معرفة و اح عدة دراساتواقعية  .وعند متابعة البحوث التي اهتمت بهذا الموضع نجد  و 
في أكثر من ظرف على محددات الاقتصاد  و المتوسط و الثابتة في المدى القصير تغيرات أسعار  البترول غير 

الدراسات الرائدة في مجال تحديد العلاقة بين الناتج المحلي الإجمالي أهم  من خصوصا  الناتج المحلي الخام  
   :أسعار البترولو 

ل فيها استقرارية او اتن الامريكية الولايات المتحدة : في  [2](Hamilton 1983 دراسة قام بها ) -
إضافة الى العلاقة  ،لوغاريتم الناتج المحلي الاجمالي الحقيقيو علاقة الانحدار مابين تغيرات أسعار  النفط الاسمي 

إلى  1980إلى  1948السببية بين تغيرات أسعار النفط  ومؤشرات اقتصادية كلية . وفصل هاميلتون الاعوام 
. وقد تميزت كلتا الفترتين بعلاقة معنوية  1980إلى  1973و 1972إلى  1948ي وه ،فترتين  ثانويتين

الفترة الكلية أنتجت  معاملات  الناتج المحلي الاجمالي  لكن تقديرات و إحصائية  مابين تغير أسعار  النفط  
المتأخرة  أصغر  من كلا المقدرتين  لكل من الفترتين  بشكل منفصل  حيث كانت معاملات أسعار  النفط  

بينما كان للفصل الثاني تأخر  ،0.01عند  ىلكل  فترة على حدو الرابع معنوية  و زمنيا  للفصلين  الثالث  
حيث توصل الى وجود علاقة ارتباط معنوية .  1972إلى  1947وللفترة السابقة  0.10زمني أفضل  من 

تعرض لها الاقتصاد الامريكي كما استنتج في هذا بين ارتفاع أسعار البترول  وأزمات  الركود  الاقتصادي  التي 
العمل  أن سبعة من ثمانية  أزمات التي عرفتها الولايات المتحدة الامريكية  بعد الحرب العالمية الثانية  مسبوقة 

 .بارتفاع حاد في أسعار البترول
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 The impact of oïl Price shocks onتحت عنوان    Brument .Hورقة بحثية ل  -   
economic Growth of selected Mena countries  

سواء كانت من     الناتج لدول منطقة المينا و يث عالجت الورقة تأثير الصدمات البترولية السعرية على النمح   
للفترة    VAR , SVARمستوردة اعتمد الباحث على دراسة قياسية باستعمالأو دول مصدرة 

دلالة عند الدول المختارة  وذو أثر ايجابيا    من نتائج الدراسة كان لارتفاع أسعار البترول  1960-2003
الامارات  و تونس  و سوريا و قطر و عمان و  الكويت و   والأردنالعراق  و   وإيرانمن بينها الجزائر  في الدراسة 

اليمن  و لبنان  و جيبوتي و مصر و البحرين و من المغرب  العربية  المتحدة في حين غاب  عنها في اقتصاديات  كل 
خاصة المصدرة للبترول  في حين  على و لينتهي  البحث بتوصيات  مفادها  اعادة هيكلة هذه الاقتصاديات  

دعم القطاعات  الانتاجية بوجه و  نفقاتهاالدول المستوردة من المنطقة اقتناص الفرص  الكفيلة بعدم تكبيل 
  . أصح 

في ظل تقلبات أسعار البترول  في منطقة  يالاقتصاد والنمبعنوان دراسة  : [3]حاج بن زيداندراسة  -   
حيث تشير الدراسة إلى أن الزيادات في أسعار البترول  لها تأثير  ذات دلالة  ،شمال افريقياو سط و الشرق الأ
المملكة العربية السعودية  ومصر و ايجابية  على الناتج  المحلي  الخام لبلدان  المنطقة المختارة  الجزائر و احصائية  

قد أدى هذا الاعتماد على سلعة واحدة البترول الخام  إلى ارتفاع معدلات التذبذب  كسمة و بمعدلات مختلفة  
وتوصل الباحث  في بالمقارنة مع بلدان من المنطقة نفسها .    ـMENAلدى بلدان من منطقة   وبارزة للنم

قلة التنوع الانتاجي و على قطاع البترول أكثر  من القطاعات الأخرى    MENAلبلدانالى تركيز عال دراسته 
 .الصدمات  الخارجية مما جعلها  رهينة 

 ,Kumar)قام بها  (G7وعة الدول السبعة)الإجمالي لمجم دراسة للعلاقة بين استهلاك الطاقة والناتج المحلي -  

حيث  ،والتكامل المشترك الوحدة( مستخدما اختبارات جذر 2002-1972من ) الفترة( خلال 2007
 زيادة% في استهلاك الطاقة يؤدي الى 1 زيادةتوصل الباحث الى وجود تكامل مشترك بين المتغيرات حيث ان 

 % في هذه الدول .0.39-0.12في الناتج المحلي الاجمالي قدرها 
 الإجماليحول العلاقة بين استهلاك الطاقة والناتج المحلي  (Wankeun, 2003)وفي دراسة اخرى لـ  -    

( وجد الباحث ان هناك علاقة تبادلية الاتجاه بين استهلاك الطاقة 1999-1970) الفترةلكوريا خلال 
في المدى القصير فهناك علاقة ذات  أمانفسها في المدى الطويل.  الفترةوالناتج المحلي الاجمالي لكوريا خلال 

سة البيانات بشكل صى الباحث إلى دراأو اتجاه واحد من استهلاك الطاقة إلى الناتج المحلي الإجمالي.  كما 
 ربع سنوي للحصول على نتائج اكثر دقة.أو شهري 
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 2013-1980خلال الفترة  الجزائر وعلاقته بالناتج المحلي في  أسعار النفط  تطور ا : نيثا
العوامل الداخلية و عديدة ساهم في إيجادها العديد من الظروف  انتقاليةالوطني مراحل  الاقتصادشهد     

 الاجتماعيوالجانب النقدي والجانب  الاقتصاديوالخارجية، كان البترول أهم هذه العوامل والمؤثرة على الجانب 
 أهم مفارقات النفط في الجزائر. استنباطوالذي يمكن من خلاله 

التي عرفها ،الفتراتسعر البترول  في مختلف بل من خلال هذا الجانب التطرق لعلاقة الناتج المحلي  أو نح
  :أسعار البترول كما يليتطور   يمكن تمثيل سلسلةو  ،الاقتصاد الجزائري

 
 2013-1980( تطور أسعار البترول خلال الفترة 1الشكل رقم )

 
 المصدر : الديوان الوطني للإحصاءات

-1980نلاحظ التطورات التي مر بها سعر البترول خلال الفترة  (1رقم ) من خلال الشكل البياني    
 27.6بك من أو إذ ارتفعت أسعار سلة  2000منذ سنة   ملحوظاسعار  تطورا الأقد شهدت ف 2013

% مسجلة أعلى نسبة لها سنة 4سنوي بلغ  وبمعدل نم 2007دولار سنة  69.08دولار للبرميل أي 
العالمي  على مسبوقة في أسعار البترول كانت بسبب زيادة الطلب %. لعل الزيادات غير 41بمعدل  2005

اء الاقتصاد  العالمي  التحسن في أدالاقتصادي  الجيد  بشكل  خاص  و الهند  بفضل  الاداء النفط في الصين  و 
أيضا  بحالة التخوف التي سادت السوق النفطية بشأن عدم مقدرة الطاقة   الاسعار تأثرتكما   بشكل عام،

 بك أهمها و ، خاصة في ظل انخفاض الانتاج خارج  مناطق الألمية على تلبية الزيادة في الطلبالانتاجية العا
لمية أثرا  ارتفاع حمى المضاربات  وقد كان للأزمة المالية  العاو منطقة بحر الشمال بسبب الكوارث الطبيعية 

واضحا على أسعار  البترول فمن خلال الشكل  البياني نلاحظ أن أسعار البترول بدأ بالانخفاض منذ النصف 
 .2009دولار للبرميل خلال سنة  61.10% شهريا ليصل الى 11.71بمعدل شهري  2008الثاني لسنة 
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مالي ضخم سمح لها  احتياطيقد انعكس ارتفاع أسعار البترول ايجابا على الجزائر فاستطاعت تكوين ل      
 تطور الناتج المحلي دورا هاما فيتحسين مؤشرات الاداء الاجتماعي والاقتصادي و ل أدىبتطبيق خطط تنموية 

مما يدل على  الإجماليلناتج  ا ويث نلاحظ بوضوح شدة التأثير التي تمتلكه أسعار النفط على نمحالاجمالي 
لكن إعصار الأزمة المالية العالمية كان له ، و تطورات أسعار النفطو وجود علاقة قوية تربط بين تطورات الناتج 

 عادثم  2010دولار للبرميل سنة  80ى سعر النفط الجزائري ليبلغ أو سوق النفط فقد ته أثر واضحا على
الاقتصاد العالمي إلى  ولقد أدى استمرار تباطؤ نمو  للبرميلدولارا  112.9حيث بلغ  2011للصعود في سنة 

، استمر 2012ل من و الانخفاض فبعد التراجع الذي حدث في الثلاثي الأ ومواصلة دفع أسعار المحروقات نح
إلى  1.35ميل البترول بنسبة إذا انخفض متوسط السعر السنوي لبر  2013الانخفاض في سنة  والاتجاه نح

 .(2هذا ما يوضحه الشكل البياني رقم ) 2012 دولار في سنة  111دولار مقابل  109
 

 2013-1980الحقيقي في الجزائر  الاجمالي  ( تطور الناتج المحلي2شكل رقم )

 
 الديوان الوطني للإحصاءات المصدر:

( نلاحظ بوضوح  شدة التأثير الذي تمثله أسعار البترول على   الناتج المحلي 2من خلال الشكل رقم )     
أن  هو الواضح و تطورات أسعار  البترول  و مما يدل على وجود علاقة قوية تربط بين تطورات الناتج  ،الاجمالي 

الناتج الداخلي  الاجمالي  بشكل خاص، يرجع الى  والنمو الاقتصادي  بشكل  عام  وأصل عدم الاستقرار في النم
قطاع  المحروقات  التي تتأثر  بشكل كبير بتقلبات  أسعار  البترول  في الأسواق  ايرادات عدم الاستقرار في حصيلة 

قادرة على  بك  هذا ما جعل الجزائر  غيرو لما كانت حصة الجزائر  من الصادرات تحددها منظمة الأو  ،العالمية 
 .  1998وسنة   86خاصة في سنة ح كميات إضافية لتعويض القيمة الناتجة عن انخفاض الأسعار طر 

  القياسية:الدراسة  رابعا:
خلال  الجزائر وأثره على الناتج المحلي الاجمالي في  البترول عتمد هذه الدراسة في تقدير العلاقة بين أسعار ت    

ولقد تبين من خلال استعرضنا لتطور أسعار البترول والناتج المحلي الاجمالي في ( 2013-1980الفترة )
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كان هناك  استثناءات في بعض السنوات  فإن  ن إالزيادة حتى و  والاقتصاد الجزائري أنه له اتجاها عاما نح
 ين: الخطوتين التاليتذلك  لا ينفي وجود  الاتجاه العام  الطردي والدراسة القياسية ستتم على 

 : التقدير : 1
من موقع البنك الحقيقي  لقد اعتمدت هذه الدراسة في مصدر بيانات أسعار النفط والناتج الاجمالي     

تم الاعتماد على (.2013 -1980الديوان الوطني للإحصاء. جميع البيانات سنوية تغطي الفترة )و الجزائر 
  :وفق العلاقة التالية الحقيقيلوغاريتم الناتج المحلي الاجمالي  و ليست الاسمية و بيانات بالقيم الحقيقية 

LPIBR = a + b PRI +Ut 

ذلك للفترة و في الجزائر الحقيقي  بحيث يهدف هذا النموذج الى قياس أثر أسعار البترول على الناتج المحلي
 بحيث: . Eviews 7استعمال برنامج بذلك اعتمادا على طريقة المربعات  الصغرى  و  1980-2013

 LPIBR وتم الحصول عليه بقسمة القيم الاسمية  يالحقيقالناتج المحلي الاجمالي  : لوغاريتمPIB  على
 : ثابت  a .أسعار البترول متغير مستقل :   CPI   .PRIالرقم القياسي للأسعار  المستهلكة 

ولوغاريتم الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي  الاسميةوليست الحقيقية بالقيم الاعتماد على بيانات تم  ملاحظة:
 نموذج نصف لوغاريتمي من جانب المتغير التابع .هو ف [4]وهذا حسب نموذج هاميلتون 

 LPIBR = 9.916 + 0.016*PRI نتائج التقدير :
                  (119.29 )      ( 9.69)   t-student    

R2 =74.60%                DW=0.24   F –statistic=93.99 
أن  كمتغير تابع  الحقيقي  الناتج المحلي الاجماليو بين أسعار البترول كمتغير مستقل   طرديهوجود علاقة     

معامل التحديد  ،معنوي  PRItالمجدولة  أي أن أسعار البترول  Tقيمة احصائية ستودنت المحسوبة أكبر من  
R squar   يقدر ب R2 = 74.60%   من التغيرات في الناتج المحلي 74.60أنه يعني  ماوهو %

 . راجعة لتغيرات التي تحدث في أسعار البترول  الحقيقي  الاجمالي
لكن و بدرجة ثقة كبيرة بالنسبة للنموذج  و ومعنوية احصائية    طرديهمما سبق نلاحظ أنه وجود علاقة      

ما يدل على  0.24 ــــــب "داربين واتسون"احصائية  وتقدر  ، يربهذه النتائج لا يمكن الاعتماد عليها بشكل  ك
عند  رهو وهي أحد المشكلات الشائعة الظ  Auto corrélationالذاتي لحد الخطأ  الارتباطوجود مشكلة 

هذه النقطة تثير و استخدام  بيانات  تخص السلاسل الزمنية  مما يصعب من امكانية الاعتماد على المقدرات  
 .الانحدار الزائفمشكلة 

 : الاختبارات -2



 بوجرادة سهيلةأ /                                             2013-1980بأسعار البترول في الجزائر للفترة  علاقة الناتج المحلي الاجمالي

 

 2016/جوان 06العدد                      المدية     -جامعة يحيى فارس  -مخبر التنمية المحلية المستدامة -مجلة الاقتصاد والتنمية

 
 

30 

لقد ساهم تطور أساليب تحليل السلاسل الزمنية خلال السنوات الأخيرة في توفير طرق دقيقة للتنبؤ      
العلاقات الاقتصادية ونتائج تساعد على اتخاذ قرارات و والحصول من خلالها على تحليل سليم للمتغيرات 

المضللة التي في الغالب يتم الحصول عليها بطرق الانحدار التقليدية و سليمة  وبذلك يمكن تجنب النتائج المزيفة 
(  tفي حالة عدم استقرار السلاسل الزمنية حتى وان تم الحصول على قيم ذات دلالة إحصائية  مثل اختبار ) 

ما يعرف بالانحدار الزائف  وذلك بسبب  هو همية و أ( ولكنها لا تعني تفسيرا اقتصاديا  ذا R2) و( F) و
 صفة الدورية.  أو وجود عامل الاتجاه العام 

 -1980سنعمد في دراسة العلاقة بين الناتج المحلي الاجمالي وأسعار البترول في الجزائر للمدة الممتدة من      
 هي: و لاحصائية التالية على الادوات ا  2013

 :Stationaryستقرارية الااختبارات  – أ
لى نقوم باختبار السكون متغيرات  النموذج  وتحديد رتبة التكامل  المشترك للسلسلة  الزمنية  و الخطوة  الأ    

يتم ذلك من خلال تطبيق اختبار  جذر الوحدة  لديكي فولر الموسع و ،ومعرفة هل أن  المتغيرات ساكنة أم لا
 . [5]اختبار فليبس بيرون و 
 : Augmented Dickey –Fuller(  ADF)اختبار ديكي فولر  المعدل   -
خصائص و اختبار  ديكي فولر البسيط  لتحليل طبيعة  Dickey and Fullerطور  1971في عام  -

لتفادي سلبيات اختبار  ديكي ذلك و  (ADFاختبار ديكي فولر الموسع )السلاسل  الزمنية اطلق عليه  
 ،بنظر الاعتبار مشكلة الارتباط  الذاتي في حد الخطأ  العشوائي الأخذالمتمثلة في عدم و  ،البسيط فولر

 Dickey and Fullerبتقدير معادلة الانحدار للصيغة التي قدمتها دراسة )   ADFيقوم    و 
,1981 : ) 

 Yt= +Yt-1+βT+∑j=1j+1ΔYt-j+ut    Δ: أنحيث  
لى المبطأة  للمتغير التابع  كمتغيرات و يتم معالجة مشكلة الارتباط  الذاتي في التقدير بإضافة الفروق الأ     

 .  White Noiseتحويل سلسلة  البواقي  إلى سلاسل  مستقرة من النوع  إلىنها تؤدي لأمفسرة 
وجود وهو   H0بدون ان تؤثر على توزيع الاحصاءات . وطبقا للمعادلة أعلاه  فان الفرض الصفري       

يمكن كتابة الفرض و مقابل استقرار الاتجاه  في السلسلة الزمنية الواحدة .   جذر الوحدة )عدم الاستقرار (
 :  [6]التالي والفرض البديل على النحو الصفري 

H0 : =0    الفرض الصفري 
H1 : <1      الفرض البديل 
  =p-1حيث ان:     
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(  tيتم استخدام اختبار ديكي فولر الموسع  بنفس طريقة اختبار ديكي فولر البسيط اذ يتم مقارنة قيمة )     
 المقدرة مع قيمتها المجدولة.

 :  Phillips –Perron (PP)بيرون –اختبار فليبس  -
لكن من خلال  ،وجود جذر الوحدة مقابل سكون الاتجاه ايضا وهو يختبر فيلبس بيرون الفرض الصفري     

لى المبطأة للمتغير  و فولر غير المعدلة ) التي لا يضاف اليها الفروق الأ–توظيف اختبار لا معلمي لصيغة ديكي 
( PPان افضلية اختبار )،التابع كمتغيرات تفسيرية ( وبذلك يعالج مشكلة الارتباط  الذاتي  بشكل بديل 

التباين في التقدير  ت( في انه يأخذ بنظر الاعتبار امكانية وجود اخطأ مترتبة على ثباADFعلى اختبار )
 ،يعكس الطبيعة الدينامكية في السلسلةو ومن ثم يتم تصحيح الاخطاء المعيارية للمعلمات المقدرة  ،المستخدم

 لاختبار فليبس بيرون نفس الصيغ التي يأخذها اختبار ديكي فولر 
 (1الموضحة في الجدول رقم )و صلنا على النتائج تح  "فليبس بيرونو ديكي فولر "وبتطبيق اختباري 

 

 (PP)اختبار فليبس بيرونو  (ADF)( اختبار ديكي فولر 1جدول رقم )
PP ADF الاختبار 

 المتغير المستوى لو الفرق الأ المستوى لو الفرق الأ
بحد  باتجاه عام بحد ثابت باتجاه عام بحد ثابت باتجاه عام بحد ثابت باتجاه عام

 ثابت
-

17.62 
-6.47 -1.31 

 
0.39 -7.01 -6.36 -1.46 1.66 PRI 

-5.93 -4.68 -1.40 1.91 -5.30 -4.92 -1.46 1.22 LPIBR 
  EVIEWSمخرجات برنامج المصدر :

 

لى  و فروقها الأو ( لمستوى السلاسل الزمنية للمتغيرات  موضع الدراسة tقيم )  1يوضح الجدول رقم     
وتبين من خلال تحليل قيم  ،(P-Pواختبار فليبس بيرون )  (ADFبتطبيق اختبار ديكي فوللر الموسع  ) 

(t(  المحسوبة لمستوى السلاسل الزمنية الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي )LPIBR ) و( أسعار البترولPRI )
% 1( المجدولة ) الحرجة (  عند مستوى معنوية tباتجاه عام ( تقل عن قيم )أو اء كانت ) بوجد حد ثابت سو 
% مما يعني قبول فرضية العدم اي السلاسل الزمنية لكلا المتغيرين تعاني من جذر الوحدة ) غير  10و%  5و

  (LPIBR)الانتاج الاجمالي الحقيقي لى للسلاسل الزمنية و ( المحسوبة للفروق الأtكما ان قيم )  ،مستقرة (
(  الجدولية )الحرجة( tاتجاه عام  ( تتفوق على قيم ) أو   ثابت( سواء كانت ) بحد PRIأسعار البترول )و 

% مما يعني امكانية رفض جذر الوحدة  مما يدل على ان السلاسل  10و% 5و% 1عند مستوى معنوية 
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لى( و خالية من جذر الوحدة )مستقرة عند فروقها الأأسعار البترول و من الناتج المحلي الاجمالي  الزمنية لكل
I~(1) . 

 :Johansen-Juselius Cointegration testاختبارات التكامل المشترك - ب
التعرف على درجة تكامل هذه السلاسل  للمتغيرين  و بعد الحصول على سكون السلاسل الزمنية       

ختبار لاالتأكد  من سكون هذا المتغيران يمكننا استخدام اختبار التكامل المشترك و المستخدمين  في الدراسة  
وجود علاقة توازنية طويلة الاجل بين السلاسل الزمنية  لكن يشترط في ذلك  أن تكون  السلاسل الزمنية 

 متكاملة من الدرجة نفسها .
طويلة الاجل بين متغيرين الانتاج المحلي الاجمالي  عد اختبار التكامل المشترك اختبار لوجود علاقة توازنية ي     

الذي و  (Johansen and Juseliusالحقيقي وأسعار البترول وتم استخدام اختبار جوهانس جيلسيوس  )
يعتبر من أكفأ  الاختبارات وأفضلها لأنه يأخذ بعين الاعتبار نموذج حد الخطأ من خلال منهج الأمكان 

تقدير متجه التكامل المشترك  وكما أنه يصلح في حالة السلاسل و ختبار د لاالأعظم كما يقدم أسلوب موح
أن النموذج يحتوي  على متغيرين فإذا كان هذين المتغيرين  متكاملين  تكاملا  مشترك فعلى  ابمو الزمنية الصغيرة 

اكي وجود توازن في وهكذا فان فكرة التكامل المشترك تح ،وجد متجه واحدة للتكامل  المشترك  بينهايالأكثر  
 الاجل الطويل يؤول اليه النظام الاقتصادي .

 اختبار إحصائيتين  وهما : Johansen and Juseliusلتحديد  عدد متجهات التكامل المشترك  يقترح       
 ( Maximal eigenvalueاختبار القيمة  الكامنة العظمى  )  ،(Trace Testختبار الأثر ) ا  

 (2كانت  النتائج كما يوضحها الجدول رقم )و ين ير اختبار التكامل المشترك للمتغوقد تم اجراء 
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 Johansen and Juseliusاختبار التكامل المشترك نتائج :2دول ج
Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)  

          Hypothesized  Trace 0.05  
No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical 

Value 
Prob.** 

          None  0.210732  7.792681  15.49471  0.4878 
At most 1  0.006848  0.219889  3.841466  0.6391 

   
 
 
 

 
 

 
Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum 
Eigenvalue) 
Hypothesized  Max-Eigen 0.05  
No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical 

Value 
Prob.** 

          None  0.210732  7.572792  14.26460  0.4238 
At most 1  0.006848  0.219889  3.841466  0.6391 
 Max-eigenvalue test indicates no cointegration at the 0.05 level 

* denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level 
**MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values  

 EVIEWSمخرجات برنامج  :المصدر 
والقيمة العظمى لجوهانسون. من الجدول نلاحظ   Trace(  يعرض نتائج اختباري الأثر2الجدول )    

%( القيمة المحسوبة 5دلالة إحصائية  )  رفض فرضية عدم وجود أي متجه  للتكامل المشترك عند مستوى
بذلك نقبل الفرض  (0.210732تزيد عن القيمة الحرجة )(  7.792681)لاختبار الامكان الاعظم 

 البديل القائل بوجود متجه واحد للتكامل المشترك .
( 0.006848( تزيد عن القيمة الحرجة )0.219889كذلك القيمة المحسوبة للامكان الاعظم )    
 ائج نفسها بالنسبة للاختبارين .ونت

مما يعني أنها  لا تبتعد عن  ،نستنتج من هذه النتائج وجود علاقة توازن في المدى البعيد بين المتغيرين     
 بعضها كثيرا . 
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    Estimation Error Correction Models   (    ECM)  :   تقدير نموذج تصحيح الخطأ  -ج 

 ،السلاسل الزمنية لمتغيرات نموذج الدراسة أنها غير مستقرة في المستوى  ومستقرة في الفرقبعد التأكد من     
ومن ثم التحقق من أنها جميعها متكاملة تكاملا مشتركا  يتضح أن هناك علاقة توازنية طويلة الأجل بين الناتج 

 أسعار البترول .و الاجمالي  
فإن المتغيرات التي تحقق التكامل المشترك )  Engel and Granger 1987  (رانجرجحسب انجل      

الذي  ،( ECMعليه ينبغي أن تحظى بتمثيل نموذج تصحيح الخطأ ) ،تعكس علاقة توازنية طويلة الأجل
كما أنه     ،الطويل بين متغيرات النموذجو ينطوي على إمكانية اختبار  وتقدير العلاقة في المدى القصير 

  .[7](   Spurious correlationيتفادى المشكلات القياسية الناجمة عن الارتباط الزائف )
 جرانجر : و تقدير نموذج تصحيح الخطأ بطريقة لأنجل  -د 
يتم تقدير نموذج تصحيح الخطأ بإضافة البواقي المقدرة متباطئة بسنة واحدة في انحدار الآجل القصير       

كمتغير مستقل مبطأ لفترة واحدة في نموذج علاقة المدى القصير بجانب فروق المتغيرات الأخرى غير الساكنة  
tttt: كما يلي  ECMPRIbbPIBR   110ln 

حيث يأخذ في  ،[8](   Error Correction Modelتصحيح الخطأ )نموذج تسمى المعادلة أعلاه    
 ECMt-1ر هو ظ .أسعار البترولو الطويل بين الناتج الاجمالي  و الاعتبار التفاعل الحركي في الآجل  القصير 

في المعادلة أعلاه  تعكس الفرضية المسبقة بان قيمة الناتج المحلي الاجمالي  في الآجل القصير في أعلاه  لا 
ttt :ى مع قيمتها  التوازنية في الآجل الطويل و اتتس PRIbbPIBR  10ln 

 لذلك فانه في الآجل القصير  يكون هناك تصحيح جزئي من هذا الاختلال .      
( معلمة تعديل القيم الفعلية للناتج المحلي الاجمالي الحقيقي  باتجاه  λمعامل حد تصحيح الخطأ )يمثل و      

( التي يتم  t-1تحديدا تقيس نسبة اختلال التوازن في الفترة السابقة )و  ،قيمها التوازنية من فترة لأخرى
 : مدونة في الجدول الموالي تقدير نموذج تصحيح الخطأ نتائج (.  tتعديلها في الفترة )أو تصحيحها 

 
 
 
 
 
 
 



 بوجرادة سهيلةأ /                                             2013-1980بأسعار البترول في الجزائر للفترة  علاقة الناتج المحلي الاجمالي

 

 2016/جوان 06العدد                      المدية     -جامعة يحيى فارس  -مخبر التنمية المحلية المستدامة -مجلة الاقتصاد والتنمية

 
 

35 

 رانجرجنتائج تقدير نموذج تصحيح الخطأ للناتج المحلي الاجمالي باستخدام طريقة انجل  (3رقم ) جدول
Dependent Variable: DLPIBR   
Method: Least Squares   
Date: 10/27/15   Time: 16:55   
Sample (adjusted): 1981 2013   

Included observations: 33 after adjustments  
    

 
 

 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
     C 0.047038 0.012003 3.918854 0.0005 

DLPRI 0.255229 0.052090 4.899735 0.0000 
RESIDU(-1) -0.018222 0.042259 -0.431203 0.6694 

     R-squared 0.477168     Mean dependent var 0.055959 
Adjusted R-
squared 

0.442313     S.D. dependent var 0.091094 

S.E. of regression 0.068028     Akaike info criterion -2.451298 
Sum squared resid 0.138833     Schwarz criterion -2.315252 
Log likelihood 43.44642     Hannan-Quinn criter. -2.405523 
F-statistic 13.68993     Durbin-Watson stat 2.278322 
Prob(F-statistic) 0.000060    

 EVIEWS: مخرجات المصدر 
تظهر و سلامة النموذج إحصائيا  بشكل عام   ،يتضح من خلال الاحصائيات المصاحبة في جدول أعلاهو     

النموذج من الارتباط التسلسلي في حالة إدراج المتغير  التابع مبطأ  و( كدلالة على خل D-Wإحصائية )
 . 2.27بحيث قدرة ب لفترة واحدة كمتغير تفسيري 

يوافق  لكنو  ( ECMt-1معنوية حد تصحيح الخطأ )عدم نلاحظ  ،من خلال نموذج تصحيح الخطأ    
( إلى أن الناتج 0.0182)( ( ECMt-1تشر قيمة معامل حد تصحيح الخطأ و  ،الاشارة السالبة  المتوقعة

أي . %1.18قيمته التوازنية  في كل فترة زمنية خلال المدى القصير في نسبة  ويصحح نحالمحلي الحقيقي 
عن قيمتها التوازنية  في المدى   t-1) خلال المدى القصير  في الفترة )  ،عندما ينحرف الناتج المحلي الاجمالي

، ومن ناحية اخرى؛ tالاختلال  في الفترة أو % من هذا الانحراف  1.18فانه يتم تصحيح ما يعادل  ،البعيد
بمعنى أن الناتج المحلي الاجمالي   ،التوازن وسرعة تعديل جد منخفضة نحان نسبة التصحيح هذه  تعكس ف

( باتجاه قيمتها التوازنية بعد اثر أي صدمة  في النموذج نتيجة  1/0.018سنوات ) 5.5يستغرق ما يقارب 
 للتغير في أسعار البترول .
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 (:   Granger Causality  testاختبار جرانجر  للسببية  -ه
نجر للسببية لتحديد اتجاه العلاقة بين المتغيرات هل هي علاقة باتجاه واحد ام ايتم الاستعانة باختبار جر 

( عدم وجود علاقات تبادلية ذات اتجاهين بين المتغيرات حيث أن 4ويتضح من الجدول رقم ) ،تجاهينبا
الي الحقيقي أسعار البترول الى الناتج المحلي الاجمتتجه من  unidirectionalالعلاقة السببية أحادية الاتجاه 

 (نتائج اختبار السببية4الجدول رقم ).
Probability F-Statistic Observations Null Hypothesis: 

0.2203 1.56708 33 PRI does not Granger 
Cause LPIBR  

0.0124 7.07647 33 LPIBR does not 
Granger Cause PRI  

 EVIEWSمن اعداد الباحثة باستعمال  المصدر :
فأي تغير الي الحقيقي خلال فترة الدراسة علاقة سببية باتجاه واحد بين أسعار البترول والناتج المحلي الاجمناك ه

في أسعار البترول يؤثر على الناتج المحلي الاجمالي  بعبارة أخرى فكل زيادة في أسعار البترول تؤثر على الناتج 
 عليها في اقتصادها. وهذا من خلال الايرادات النفطية التي تعتمد الجزائر 

 

 الخاتمة:
ذلك و  الجزائرالمحلي الإجمالي في  البترول والناتجأسعار اختبار العلاقة بين إلى تحليل و  هدف هذا البحث      

الناتج المحلي الاجمالي في و تطور أسعار البترول  ثم عرضمن خلال عرض تحليلي لبعض الدراسات السابقة 
 . 2013-1980الجزائر  في الفترة 

ات اختبار استخدام فتم م طريقة المربعات الصغرى فكانت النتائج زائفة استخداهذه العلاقة بقد تم تقدير و      
 يلي : الدراسة ما ثبتتأفالخاصة بالسلاسل الزمنية 

 (ADF)ل باستعمال اختبارو أن السلاسل الزمنية للمتغيرات  محل الدراسة غير ساكنة  عند المستوى الأ  -1
لى مما سمح و وبالتالي هي متكاملة  من الدرجة الأ ،لو لفرق الأا، وأصبحت  ساكنة  عند أخذ )  (PPو 
 جراء اختبار التكامل المشترك  فيما بينهما . إب
ضحت نتائج التكامل المشترك بأن هناك علاقة توازنية طويلة الاجل بين المتغيرات عند مستوى معنوية أو  -2 

 لاختبار  السببية .)  (ECM الخطأ% مما  يسمح بتقدير تصحيح 5
أسعار الى وجود علاقة سببية باتجاه واحد من  )  ( Grangerرانجرجبينت اختبار السببية بطريقة  – 3

 البترول الى الناتج المحلي الاجمالي .
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يعود الى ر في الجزائ أن تزايد الناتج المحلي الاجمالينستخلص  سة وحسب النتائج المتوصل اليهاهذه الدرا     
تي تتأثر  بتقلبات أسعار الو البترول يعتمد بشكل كبير على ايرادات  لان الاقتصاد الجزائري زيادة أسعار البترول

وهذا لكي لا الاقتصادي  والصناعة  لتعزيز النمو لذا على الجزائر البحث على موارد أخرى كالفلاحة   البترول
 .  نة بأسعار البترول هو تبقى الجزائر مر 
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 أهمية التدريب في تنمية الموارد البشرية في الوطن العربي
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                         . .2 البلیدةجامعة،   والتجاریة وعلوم التسییر  كلیة العلوم الاقتصادیة ،أستاذ محاضـرأ، د/خالد قاشي  ∗
   .2ة البلیدة، جامع والتجاریة وعلوم التسییر ، أستاذ مساعد ، كلیة العلوم الإقتصادیة رمزي بودرجة/أ ∗∗

 :الملخص

                 إن الاعتماد على العنصر البشري بات في حكم المؤبد، و لا مجال للحديث اليوم عن مدى 
أهمية الموارد البشرية في تجسيد الخطط و البرامج و الاستراتيجيات، و من ثم تحقيق التنمية الشاملة، إمّا من جانب 

الدول و الحكومات أو من جانب المؤسسات. وعلى هذا الأساس اعتبر العنصر البشري المحرك المحوري لأي 
مشروع مهما كانت طبيعته. وما دام الأمر كذلك فإنه يتعين على الدول العربية مدّ المزيد من الرعاية و الاهتمام 
بالموارد البشرية و تطويرها و الرفع من أدائها باستمرار، و لن يتأتى هذا إلاّ بفضل ممارسة التدريب ممارسة علمية 

 موجهة لتلبية احتياجات المؤسسة و الاستجابة لخصوصيتها في ظل محيط يتسم بالتقلب و المفاجآت. 
 

  المورد البشري، إدارة الموارد البشرية، تنمية الموارد البشرية، التدريب.الكلمات المفتاحية:  
 

Abstract: 
------------ 
       The reliance on human capital has become recently indispensable on the 
economic life; and you might not be able to talk about the importance of human 
resources in the implementation of plans, programs or strategies; in order to 
achieve ;the comprehensive development, involving either the states and 
governments or institutions. in this term, the human capital is considered as a 
main engine for any project whatever its kind. 
       according to this situation, the Arab countries should give more attention 
and care about the human resources, however, to increase its performance they 
need to implement  hands-on programs continuously that garantee the 
achievement of enterpris's needs and respond to its privacy under the state of 
uncertainty, volatility and surprises. 
               
Keywords: human resource; human resource management; human resources 
development , training. 
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 تمهيد      
إن النقاش اليوم لم يعد منصبا على الإجابة عن السؤال " لماذا ندرب؟" بقدر ما هو موجه نحو الإجابة          

على السؤال "كيف ندرب؟"، في هذه الورقة البحثية نحاول الإشارة إلى دور التدريب -كحلقة من الحلقات تقع 
ضمن محتوى إدارة الموارد البشرية- في تثمين الموارد البشرية و تنميتها.  

سنحاول من خلال هذه الورقة البحثية مناقشة الأفكار التي تدور حول مفهوم تنمية الموارد البشرية         وعليه  
إلى جانب السعي إلى ايضاح ماهية تدريب الكفاءات و تطويرها باعتبارها محفز هام للاستثمار و التطرق إلى واقع 

 في الوطن العربي و ذلك من خلال الاجابة على الأسئلة التالية: لموارد البشريةتنمية ا
- ماذا نقصد بتنمية الموارد البشرية؟ و كيف يمكن تدريبها؟ 

- ما هي أهمية التدريب في تنمية الموارد البشرية؟  
هو واقع و معوقات تنمية الموارد البشرية في الوطن العربي؟  - ما

أهمية البحث 
يكتسي البحث في موضوع إدارة الموارد البشرية خصوصا في ظل تحديات العولمة أهمية بالغة باعتبار أن أي       

مشروع عصرنة أو تحديث لمؤسسة أو هيئة أو إدارة أو.....يجب أن يرتكز على العامل البشري بالدرجة الأولى. 
أهداف البحث 

التعرف على المفاهيم المعاصرة لإدارة وتنمية الموارد البشرية في ظل العولمة؛ -
الوقوف على أهمية و دوافع تدريب العنصر البشري في المؤسسات؛ -
 الوقوف على معوقات تنمية الموارد البشرية في الوطن العربي و استخلاص الحلول لتجنبها.-

 أولا: ماهية تنمية الموارد البشرية
سوف نتطرق من خلال هاته النقطة إلى مفهوم الموارد البشرية ومختلف التعاريف التي اوردت في هذا   

 المجال، ثم نتطرق إلى تنمية الموارد البشرية وماذا نقصد بها من خلال ما يلي:  
هي مجموع الأفراد والجماعات التي تكوّن المؤسسة في وقت معين، ويختلف هؤلاء تعريف الموارد البشرية:" -1

الأفراد فيما بينهم من حيث تكوينهم، خبرتهم، سلوكهم، اتجاهاتهم، وطموحهم كما يختلفون في وظائفهم، 
 ."1الوظيفيةمستوياتهم الادارية و في مساراتهم 

 الكفاءات، المهارات، المعارف أن الموارد البشرية تمثل مزيجا من نلاحظ من هذا التعريفحيث  
تستخدمها المؤسسة من أجل تحقيق أهدافها؛ كما أن هذه الموارد تختلف من مؤسسة إلى أخرى من لاتجاهات وا

حيث الخصائص بمقدار التباين في مستويات عناصر المزيج أعلاه. 
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  تعريف تنمية الموارد البشرية: -2
من بين أهم التعاريف التي تعرف بمعنى واضح و صريح و بدون أي تداخل مع المصطلحات الشبيهة 

يلي:   لموضوع تنمية الموارد البشرية، وجدنا ما
" تمثل أحد المقومات  يعرف الدكتور أحمد منصور تنمية الموارد البشرية بأ�ا: التعريف الأول: -‌أ

الأساسية في تحريك وصقل وصيانة وتنمية القدرات والكفاءات البشرية، في جوانبها العلمية والعملية 
 2والفنية والسلوكية..."

 تمد الانسان بمعارف أو معلومات وسيلة تعليمية أن تنمية الموارد البشرية هي نستنتج من خلال التعريف  
 تعطيه وسيلة تدريبية وهي أيضا الإنتاجأو نظريات، أو مبادئ أو قيم أو فلسفات، تزيد من طاقته على العمل و

وسيلة  و هي كذلك الإنتاجالطرق العلمية الحديثة والأساليب الفنية المتطورة والمسالك المتباينة في الأداء الأمثل و 
وسيلة  لمنح الانسان خبرات مضافة و مهارات ذاتية تعيد صقل قدراته ومهاراته العقلية أو اليدوية، وهي أخيرا فنية

 تعيد تشكيل سلوكه و تصرفاته في الوظيفة و علاقته مع زملائه و رؤسائه و مرؤوسيه. سلوكية
 "زيادة عملية المعرفة والمهارات والقدرات للقوى يقصد بتنمية الموارد البشرية كذلكالتعريف الثاني:  -‌ب

العاملة القادرة على العمل في جميع المجالات، والتي يتم انتقاؤها واختيارها في ضوء ما أجري من 
 3اختبارات بغية رفع مستوى كفاءتهم الانتاجية لأقصى حد ممكن"

 ضمن سياسات تدخل و ممارسات أن تنمية الموارد البشرية هي مجموعة نستنتجمن خلال هذا التعريف 
 في مختلف رأس المال البشري في المؤسسة المسؤولة عن تنمية مهارات وقدرات إدارة الموارد البشريةأنشطة 

المستويات وتطويرها و كذا الحفاظ عليها. 
حيث يلخص محمود موسى وظائف إدارة الموارد البشرية في الشكل التالي:  

. وظائف إدارة الموارد البشرية1الشكل  
 
 
 
 
 

 
، مادة علمية لدورات تدريب المدربين، مهداة إلى المشروع القومي لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريب و التنميةمحمود موسى الخطيب،  المصدر:

. 3التدريس و القيادات، بدون سنة نشر، ص

تخطیط القوى 
 العاملة

الاختیار و 
 التعیین

 التعویض التدریب الاستقطاب

 تقییم الأداء
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من خلال الشكل نلاحظ أن التدريب يعتبر وظيفة أساسية من وظائف إدارة الموارد البشرية، و لذلك 
 سنتطرق إليه بالتفصيل فيما بعد باعتباره موضوع الدراسة الحالية.

 

 ثانيا: أهمية وأهداف تنمية الموارد البشرية
 أهمية تنمية الموارد البشرية  -1

تكتسب تنمية الموارد البشرية في القرن الواحد و العشرين أهميتها من أهمية وظيفة إدارة الموارد البشرية 
باعتبارها إحدى الوظائف العصرية، فهي إدارة لأهم و أغلى أصول المنظمة، إذ أن ما يميزها عن باقي الأصول أ�ا 

  .4ةأصول مفكر
تجدر الاشارة إلى أنه بمرور الوقت، تتناقص قيمة الموارد المادية مثل المناجم و المباني والتجهيزات الآلية 

بالاستهلاك و التقادم، لكن الموارد البشرية تتزايد قيمتها و انتاجيتها بالخبرات المتراكمة، و بالتالي فهي تمثل أصلا 
تتزايدا قيمته و أهمية حسن الإفادة منه. 

من ناحية أخرى هناك علاقة تكاملية هامة بين إدارة الموارد البشرية و غيرها من الادارات أو الوظائف 
الأخرى؛ فإدارة الموارد البشرية تزود إدارات الانتاج و التسويق و البحوث والتطوير بكل احتياجاتها من الأعداد 
والتخصصات المناسبة و أي قصور في تقدير الاحتياجات من الموارد البشرية يؤدي لتعذر تحقيق أهداف هذه 

الإدارات ومن ثم الأهداف العامة للمؤسسة.    
كما تكمن أهمية تنمية الموارد البشرية فيما يلي: 

 تطوير مهارات الأفراد العاملين في المؤسسة؛ •
 دراسة مشاكل الأفراد و معالجتها؛ •
 وضع الخطط المناسبة للتدريب و التحفيز؛ •
 تختار الأفراد المناسبين لشغل الوظائف. •

 أهداف تنمية الموارد البشرية  -2
: 5هناك نوعين من الاهداف هما المشاركة و الفعالية

  تتمثل فيما يلي:المشاركة: -‌أ
 استقطاب واختيار الموارد البشرية القادرة على تحقيق أهداف المؤسسة؛ •
 التعريف بالمؤسسة بشكل سليم بحيث يرغب طالبي العمل في الانضمام إلى المؤسسة؛ •
 الاحتفاظ بالأفراد الناجحين في عمليات الاختيار؛ •
 استقرار اليد العاملة في المؤسسة. •
 وهي جعل القوى العاملة تنجز ما يطلب منها بنجاح و مثابرة بعدة عوامل منها:الفعالية:  -‌ب
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 تحفيز الأفراد؛ •
 تطوير قدراتهم و مهاراتهم؛ •
 مدّهم بمهارات جديدة و المواد الكفيلة لتحقيق ذلك؛ •
 مساعدتهم على التوصل إلى الأداء المرغوب فيه. •

 التدريب في تنمية الموارد البشرية في الوطن العربي علاقةثالثا: 
يرى الكثير من الكتاب و الممارسين، أنه في الدول المتخلفة و حتى في الدول المتطورة، تركزت جهود تنمية 

الموارد البشرية في عملية التدريب و التطوير و التعليم للمورد البشري، سنركز في بحثا على التدريب. 
 الإطار النظري للتدريب -1

يحتل التدريب مكانة هامة بين الأنشطة الإدارية الهادفة لتزويد الأفراد بالمعلومات و المعارف الوظيفية 
المتخصصة و المتعلقة بأعمالهم، و أساليب الأداء الأمثل لها و صقل المهارات و القدرات التي يتمتعون بها بما 

  يمكنهم من استثمار الطاقات التي يختزنو�ا.
"نشاط مخطط يهدف لتنمية القدرات و المهارات الفنية و السلوكية  التدريب هو التعريف الأول: -‌أ

للأفراد العاملين لتمكينهم من أداء فعال و مستمر يؤدي لبلوغهم أهدافهم الشخصية و أهداف المؤسسة 
. "6بأعلى كفاءة ممكنة

 "على أنه تلك الجهود الهادفة إلى تزويد الأفراد بالمعلومات   يعرف كذلكالتعريف الثاني: -‌ب
والمعارف التي تكسبه مهارة أداء العمل أو تنمية و تطوير مهاراته و معارفه و خبراته بما يزيد من كفاءته في 

. 7أداء عمله الحالي والمستقبلي"
 هو إجراء منظم و مستمر تقوم به المؤسسة التدريب يمكن التوصل إلى أن التعريفين السابقينانطلاقا من 

متى استدعت الحاجة إليه و هذا بغرض تحقيق كل من أهداف الفرد العمل في المؤسسة و المتمثلة في تحقيق 
الكفاءة و الفعالية أما بالنسبة للمؤسسة فتنحصر أهدافها في زيادة الربحية و الانتاجية مما يحقق لها ميزة تنافسية.  

 :8و من هن تظهر أهمية التدريب للأفراد فيما يلي
أن الأفراد فور التحاقهم بالعمل يحتاجون إلى دورات تدريبية من نوع خاص للقيام بالوظائف الجديدة التي  •

 يشغلو�ا؛
أن الوظائف نفسها معرضة للتغيير، كما أن الأفراد قد لا يقومون بعمل واحد فقط بل ينتقلون بين عدة  •

 وظائف وفقا لمسارهم الوظيفي مما يستوجب إعادة تدريبهم عندما يتولون وظائف غير وظائفهم الحالية؛
إن التطور التكنولوجي و ما يترتب عليه من إدخال تكنولوجيا جديدة مستحدثة للإنتاج قد يتطلب إلغاء  •

 بعض الوظائف الحالية و إنشاء وظائف جديدة تتناسب مع التكنولوجيا الجديدة؛
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إن إنشاء صناعات جديدة لم تكن موجودة من قبل قد يتطلب توفر مهارات معينة لا يمكن الحصول عليها  •
عن طريق استخدام الأفراد الحاليين حتى  ولو كانوا من الأفراد المهرة إلا إذا أعطوا تدريبا خاصا على تلك الأعمال 

الفنية الجديدة و طبيعي أن نوع التدريب و مدته يتوقفان على درجة المهارة المطلوبة في تلك الأعمال و على 
 استعداد الأفراد الذين يتقرر تدريبهم لشغلها.  

دوافع تدريب العناصر البشرية في الوطن العربي  -2
توجد مجموعة كبيرة من الدوافع تحتم على البلدان العربية انتهاج أسلوب التدريب لعناصرها البشرية، و هذا 
نظرا لأهمية تفعيل عنصر التدريب، كذلك بسبب الأهداف المتوخاة منه، وهذا كله يصب في خدمة الغاية الأهم 

 نتناول مايلي:  الدوافع، ومن بين أهم 9التنمية الشاملةألا و هي تحقيق 
 الاستجابة للمتغيرات الحادثة في بيئة المؤسسات، مما يعني التأقلم معها مثل القوانين والتشريعات الجديدة؛ •
 ظهور منتجات جديدة، أو مواد إنتاجية جديدة أو بديلة لمواد أخرى؛ •
تطور الفن الإنتاجي، أي ظهور تطورات تقنية و تكنولوجية جديدة في مجال العمليات الانتاجية، مما يعني  •

 مواكبة الابداعات التكنولوجيا؛
التكيف مع تطور حاجات الزبائن الأمر الذي يقود إلى القدرة على التواصل مع حاجاتهم ورغباتهم  •

 وإشباعها بأفضل الطرق، مما يعني في النهاية ضمان رضاهم ووفائهم؛  
 تؤدي البرامج التدريبية إلى رفع الكفاءة الانتاجية للعاملين و الاقتصاد في الوقت مما خفض التكاليف: •

 يؤدي إلى خفض التكاليف نتيجة للمعرفة الجيدة بأسلوب العمل و طريقة الأداء؛
 التدريب يشعر العامل بجدية المنظمة في تقديم العون له و رغبتها في تطويره، مما رفع معنويات العاملين: •

 يؤدي ذلك إلى زيادة إخلاصه و تفانيه في أداء عمله؛
إن تدريب العاملين معناه تعريفهم بأعمالهم و طرق أدائها وبذلك رفع مستوى الوعي لدى العاملين:  •

يخلق معرفة ووعيا و قدرة على النقد الذاتي بشكل يحتاج معه المدرب إلى مزيد من الإشراف و الرقابة في 
 أدائه لعمله.

 إن التدريب معناه معرفة العاملين بأحسن الطرق في تشغيل الآلة و بحركة و مناولة تقليل حوادث العمل: •
المواد وغيرها مما يعد مصدرا من مصادر الحوادث الصناعية و يعمل التدريب على القضاء أو التقليل من 

 تلك الحوادث المرتبطة بهذه العمليات 
أساليب التدريب  -3

لا شك أن أبسط طرق التدريب هي الخبرة التي يكتسبها الفرد من ممارسته للعمل فعلا، و هذه الطريقة 
للتدريب لا يمكن الاستغناء عنها رغم أ�ا تمتاز باللارسمية، وعلى هذا الأساس تلجأ المؤسسات إلى استخدام طرق 

.  10منظمة للتدريب أهمها: التدريب في مكان العمل، التدريب خارج مكان العمل، والتدريب عن طريق التلمذة
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و هو من أوسع طرق التدريب انتشارا و شيوعا، يمتاز بالبساطة و قلة التكلفة، : التدريب في مكان العمل -‌أ
 حيث يمكن ان نميز بين عدة أنواع من التدريب في مكان العمل:

 التدريب عن طريق الرئيس المباشر؛ •
 التدريب عن طريق عامل قديم؛ •
 . التدريب تحت توجيه و ملاحظة المشرف •

يقصد به ذلك التدريب الذي يعطي للعاملين من غير أوقات العمل الرسمية، التدريب خارج مكان العمل:  -‌ب
يات كبيرة، أو في مراكز تكوين خارج نفقد يتم في مركز التدريب في المؤسسة إذا كانت هذه الأخيرة ذات إمكا
 المؤسسة. يأخذ هذا النوع من التدريب صورا عديدة نوجزها فيما يلي:

رغم أ�ا أسلوب تقليدي في التدريب، إلا أ�ا تبقى من أنجح أساليب الاتصال الشفوي المعمول  المحاضرة: -
به، تمتاز بوجود عدد كبير من المتدربين في آن واحد مع ازدياد فرص الاحتكاك بالخبراء والمختصين من 

 المدربين.
يقوم المدرب في هذا الأسلوب بأداء عمل معين بطريقة سليمة أمام المتدربين، يصلح التدريب المهني:  -

بصفة خاصة في مجال الحرف (الأعمال اليدوية و الميكانيكية، أعمال البناء و النجارة وغيرها) التي تتطلب 
  مدى كبير من المهارات و المعرفة.

يستخدم هذا الأسلوب من التدريب أساسا في التدريب على الموضوعات التي يواجه دراسة الحالات:  -
المتدرب فيها بموقف عملي معين كظاهرة انخفاض المبيعات مثلا، يدرس المتدرب هذه الحالة بتحديد أسبابها 

 وتحديد الحلول الممكنة للظاهرة. 
 في هذا الأسلوب يتم برمجة معلومات تغطي موضوع معين في مجموعة من أسلوب المعلومات المبرمجة: -

أشرطة التسجيل أو أشرطة الفيديو أو سلسلة من الأفلام التعليمية عن موضوع معين، وفي �اية كل شريط 
أسئلة معينة للدارس المتدرب ثم يعطى وقت للإجابة، وبعدها تعطى الإجابة الصحيحة ليقوم المتدرب 

 بالتصحيح بنفسه. 
 وهي من أكثر الأساليب التدريبية تطورا و فعالية وإن كانت باهضة تمرينات المحاكاة (نمذجة السلوك): -

التكاليف، فتمثيل الواقع أو تقليده هو السمة البارزة في المحاكاة، حيث يتموضع المتدرب في بيئة تعكس الواقع 
الحقيقي لوظيفتة و يتولى الدرب بعذ ذلك تدريب و تعليم المتدربين على أداء العمل من خلال قيامه بمهام 

 الوظيفة. ينتشر استخدام المحاكاة في شركات الطيران بغرض تدريب الطيارين. 
تعتبر هذه الطريقة من أقدم الطرق التدريبية والتي يرجع استخدامها للعصور : ج- التدريب عن طريق التلمذة

الوسطى، يتعلم المتدرب وفقا لهذه الطريقة على يد محترف متمكن من حرفته، الهدف من هذا الأسلوب إكساب 
 المتدرب مستوى عال من المهارات الفنية لإتقان حرفة معينة أو الأعمال المتصلة بها.
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مبادئ التدريب  -4
هناك العديد من المبادئ و الأسس الهامة التي تخضع لها عملية التدريب و بالتالي يجب مراعاتها في كل 

. و يمكن 11مرحلة من مراحل التدريب المختلفة و المتمثلة في مرحلة التخطيط، التنفيذ، المتابعة ثم مرحلة التقييم
تلخيص تلك المبادئ و الأسس في الآتي: 

 حيث يجب أن يكون الهدف من التدريب هدف محدد وواضح و حسب الاحتياجات الفعلية أ.وضع الأهداف:
للمتدربين مع مراعاة أن يكون الهدف موضوعيا وواقعيا و قابلا للتطبيق. 

هذا المبدأ يتحقق بأن يبدأ التدريب ببداية الحياة الوظيفية للفرد و يستمر معه طوال حياته ب. الاستمرارية: 
الوظيفية و ذلك بغرض تطويره وتنمية قدراته المهنية و بما يتماشى مع متطلبات التطور الوظيفي للفرد. 

بحيث يكون التدريب لكافة المستويات الوظيفية بالمؤسسة  على أن يشمل جميع الفئات في ج. مبدأ الشمولية: 
الهرم الوظيفي. 

تكون بداية العملية التدريبية بمعالجة الموضوعات البسيطة ثم يتدرج إلى الأكثر صعوبة حتى يصل إلى د. التدرج: 
وتعقيدا.   معالجة تلك الموضوعات أو الإشكالات الأكثر تطورا 

. أهمية الاستثمار في التدريب  5
عندما نتكلم عن أهمية الاستثمار في مشروع معين، فإننا نشير بصفة عامة للكسب الذي قد يعود للأفراد 

أو المنشآت العامة أو الخاصة من جراء ذلك الاستثمار، كما نتحدث في نفس الوقت عن الفوائد التي قد تعود 
للمجتمع نتيجة لهذا الاستثمار. 

يمكن تقسيم أنواع العوائد على الاستثمار في تدريب الموارد البشرية إلى نوعين أساسيين هما العوائد أو 
)، و العوائد التي تشمل كسب أو ربح من Tangible( الفوائد التي تشمل كسب أو ربح من السهل قياسه

. Intangible(12الصعب قياسه (
في الغالب تتعلق الفوائد التي يمكن قياسها بتلك الفوائد التي يمكن ربطها مباشرة بالاستثمار، وقد تأخذ 

الأشكال التالية: 
 زيادة في الإيرادات والأرباح؛ •
 الزيادة في الانتاجية؛ •
 تقليل نسبة إصابات العمل؛ •
 تقليل نسبة أعطال الآلات والمعدات. •

أما الفوائد والمنافع التي لا يمكن قياسها بسهولة والتي تكون لها علاقة غير مباشرة بالاستثمار في التدريب وقد 
تشمل: 
 ارتفاع الروح المعنوية والولاء للمنشأة؛ •
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 ارتفاع مستوى الثقة بالنفس بين الأفراد؛ •
 زيادة في مستوى الرضا عن العمل؛ •
 زيادة فرص الترقي الوظيفي. •

. عناصر العملية التدريبية 6
التدريب في واقعه يمثل عملية مستمرة ومتكاملة تتضمن أجزاء وعناصر مختلفة يقوم كل منها بدور متميز، 
ولكن الفعالية النهائية للتدريب وكفاءته في تحقيق أهدافه تتوقف على مدى التكامل بين أجزائه وعناصره والمتمثلة 

: 13فيما يلي
 تحديد الاحتياجات التدريبية أو تحديد أهداف التدريب .1
 تحديد أنواع التدريب .2
 تصميم البرامج التدريبية .3
 تحديد الأساليب التدريبية .4
 تقويم البرامج التدريبية. .5

 يمكن تصوير العملية التدريبية على الشكل التالي: 
 

 : عناصر عملية التدريب 2الشكل.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .46، صمرجع سابق، المصدر: أحمد هشام السمرائي

تحديد الاحتياجات 
 التدريبية

 تحديد انواع التدريب

تصميم البرامج 
 التدريبية

تحديد الأساليب 
 التدريبية

تقويم البرامج 
 التدريبية
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رابعا: معوقات تنمية الموارد البشرية في الدول العربية 
إنه من الواضح أن أوضاع الموارد البشرية في الدول العربية تفصلها عن الدول المتقدمة فجوة ضخمة، بل 

وبالمقارنة بدول و أقاليم العالم البازغة مثل آسيا وأمريكا اللاتينية، ودول مثل الصين وجنوب شرق آسيا وماليزيا، 
تعاني الدول العربية من تواضع الأداء في مجال تنمية الموارد البشرية. إن الموارد البشرية وما يمكن أن تخلقه من 

قدرات تعد شديدة الضعف وعاجزة عن بناء طفرة تنموية في الوطن العربي، وبالتالي يصبح من الضروري بمكان 
:   14إلقاء الضوء على بعض المعوقات الخارجية والداخلية التي أثرت بالسلب وساهمت في تقليص فرص التقدم

 اللامساواة والاعتبارات المضادة للتنمية -1
رغم أن الدول العربية استفادت كثيرا من الفرص التي تتيحها العولمة و اقتصاد السوق، إلا أن فرض نمطا 
موحدا للإدارة قائم على التحرير شبه التام لقوى السوق، و الانفتاح بلا حدود على الاقتصاد العالمي بصرف 
النظر عن ظروف كل دولة و منطقة أسفر عن نتائج سلبية و ساهم في تهميش الكثير من الدول وفي تراخي 

مجهودات التنمية فيها.  
فوفقا لقواعد السوق البحثة انحصرت قضية التوظيف في معظم الدول العربية في شكل العلاقة البسيطة بين 
الطلب و عرض العمل و السياسات العامة التي تركز على سوق العمل وليس على قيمة العمل ذاته ورفاه العمال. 
لذلك لم يوجه أي اهتمام يذكر لحقوق العمال و العدالة الاجتماعية ولا إلى تعزيز المؤسسات القادرة على حماية 
مصالحهم. فتم ضغط الأجور وانتشر الاستخدام المؤقت للعمالة وظروف العمل غير اللائقة، واتسع نطاق حرية 
صاحب العمل في الاستغناء عن العمالة بدعوى تحقيق المرونة في أسواق العمل، وساهمت خصخصة المشروعات 

العامة بدورها في تخفيض العمالة و تزايد معدلات البطالة.  
البشرية  الموارد عدم الوعي المؤسسي وأيضا الفردي بأهمية تنمية  -2

على الإدارة العليا التركيز على تطوير وتنمية مواردها البشرية وخاصة ما يتعلق بمضمون العنصر البشري 
وأهميته في كافة المؤسسات، فإن وعت وتيقنت الادارة العليا بهذا المفهوم ستتمكن الموارد البشرية من تطوير قابليتها 
وتنتقل من مرحلة إلى أخرى ومن مكان الى آخر فذلك لا يتم إلا عن طريق تنمية وتدريب وتطوير للموارد البشرية 

 . لتلائم الاحتياجات والتطورات الحاصلة في كافة القطاعات المؤسساتية والحيوية
 هجرة الأدمغة -3

في ظل العولمة أصبحت هجرة العقول أو الأفراد ذوي المهارات العالية من دول الجنوب إلى دول الشمال 
أكثرا يسرا، و ذلك بسبب ما تعانيه الكثير من الدول المتقدمة من عجز حالي ومحتمل في قواها البشرية من جهة 

إضافة إلى سوء تسيير الموارد البشرية في الدول العربية. 
 معوقات أخرى -4
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علاوة على ما سبق هناك اعتبارات أخرى تساهم في ضعف القدرات و تراجع مستوى الموارد البشرية في  
الدول العربية، فقد أعاق تنمية الموارد البشرية بشكل خطير النزاعات المسلحة التي قللت من قدرة الدول 

ومجهوداتها لتحقيق الرفاه الاقتصادي والاجتماعي، فالحرب في العراق ترتب عليها هجرة مئات الألاف من 
العراقيين إلى مناظق بعيدة و دول مجاورة سعيا وراء الأمان وتجنبا لظروف المعيشة القاسية، كما أن سلطات الغزو 

لجأت إلى السيطرة على الجامعات وغيرها من المؤسسات التعليمية البحثية وطبقت سياسة واسعة النطاق لاستبعاد 
المعارضين من أساتذة الجامعات والعمداء من وظائفهم. 

 المتكرر قد تسبب في خسائر بشرية ومادية ضخمة، صهيونيأما في فلسطين، فتظهر الأدلة أن العدوان ال 
 وبالتالي أعاق عملية التدريس والبحث العلمي في المدارس والجامعات الفلسطينية. 

الخلاصة و التوصيات  -
إن الإدارة الناجحة في المؤسسة الحديثة هي التي تسعى باستمرار إلى النمو و النجاح بتركيز اهتمامها على 
تدريب و تنمية الموارد البشرية فيها. وأن تنظر إلى المستقبل وترى احتمالاته باعتبار أن المؤسسات أصبحت تعمل 

، حيث التغيير فيه هو القاعدة و ليس الاستثناء. ة ديناميكيية اقتصاد بيئة اليوم في
و من باب تعاظم أهمية المورد البشري في مواجهة تحديات البيئة، كان لزاما وحتميا على الدول العربية تبنيّ 

، فقدرات هذه الدول تكمن في طاقاتها 15القاعدة الأساسية التي مفادها أن البشر هم الثروة الحقيقية لأي مجتمع
البشرية المؤهلة عن طريق التدريب المستمر باتباع عناصر وأساليب التدريب المختلفة التي تجعل المورد البشري يتأقلم 

مع التغيرات بكفاءة وفعالية. 
ومن أجل ذلك ينبغي على الدول العربية أن : 

تقر بمسؤوليتها عن التعليم والتدريب السابق على الالتحاق بالعمل وتحسن فرص حصول الجميع عليهما  .1
 لتعزيز القابلية للاستخدام ومنع الاستبعاد الاجتماعي؛

تستحدث �جا للتعليم والتدريب غير الرسميين، ولاسيما للبالغين الذين حرموا من فرص التعليم والتدريب  .2
 شبابا؛

 تستخدم قدر الإمكان تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الجديدة في مجال التعلم و التدريب؛ .3
 عن الوظائف وسوق العمل و المسار الوظيفي والاستخدام، إلى والإرشادتضمن تقديم المعلومات والنصح  .4

جانب معلومات عن حقوق والتزامات جميع المعنيين بموجب القوانين المتصلة بالعمل و غيرها من أشكال 
 تنظيم العمل؛

 تكفل ملائمة برامج التعليم والتدريب السابق على الالتحاق بالعمل وتتأكد من  جودتها؛ .5
تضمن وضع وتعزيز نظم التعليم والتدريب المهنية بحيث توفر الفرص الملائمة لتطوير المهارات المتصلة  .6

 بسوق العمل واعتمادها.
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 الاستفادة من التجارب الرائدة في مجال تنمية الموارد البشرية؛ .7
 الاهتمام بدعم الدورات التدريبية للكوادر... .8
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 فعالية السياسة النقدية في تحقيق التوازن الخارجي أثر 
 -(2012-2000بالإشارة لحالة الجزائر للفترة ) –

   أ / باصور كمال
 الملخص:

تعتبر السياسة النقدية عنصرا مهما من عناصر السياسة الاقتصادية الكلية التي تلعب دورا بالغ الأهمية في     
يسببه نوع من الاضطراب المرتبط بعدم التوازن في السوق النقدي، حيث أن معالجة الاختلال الخارجي الذي 

وبالتالي فان التصحيح يجب أن يتم عن طريق التسويات  المشاكل المتعلقة بميزان المدفوعات تعتبر ظواهر نقدية
ثير على الجوانب النقدية للاختلالات الخارجية، لذا تستعمل السلطات النقدية جميع المتغيرات النقدية بغرض التأ

 المكونة لأجزاء ميزان المدفوعات.
 السياسة النقدية، ميزان المدفوعات، سعر الصرف، السياسة النقدية في الجزائر. الكلمات المفتاحية:

Abstract: 

    Monetary policy is an important element in macroeconomic policy, which 

plays a critical role in addressing the external imbalance caused by a type of 

disorder associated with the non-equilibrium in the money market, whereas the 

problems related to the balance of payments are a monetary phenomenon. Thus, 

the correction must beby cash settlements forum balances of Foreign Affairs. So 

the monetary authorities have use dell monetary variables to influence aspects of 

the constituent parts of the balance of payment  

Key words: Monetary Policy, Balance of Payments, Exchange rate, monetary 

policy in Algeria. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .أستاذ مساعد قسم "ب" ، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،  جامعة يحي فارس،المدية. أ . باصور كمال 
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 مقدمة:
أدى تطور العلاقات الاقتصادية الدولية إلى تداخل مصالح الدول واتساع المبادلات التجارية بين مختلف       

أنحاء العالم،مستفيدة من التطور الهائل في وسائل الاتصال العالمية،التي تسهل المبادلات التجارية والمالية بين الدول 
والتبادل بين هذه الأخيرة إلى ارتباطها بعضها البعض بعلاقات دائنة ومدينة حيث ترتب عن قيام هذه العلاقات 

، خاصة بعد انهيار نظام بروتن أدى إلى ظهور مشاكل تثيرها العمليات الاقتصادية بين الداخل والخارجا وهذا م
عات والاختلال في هذا ز واتجاه العديد من الدول إلى تعويم عملاتها مما انجر عنه اضطرابات في موازين المدفو دوو 

الأخير يعبر عن وجود خلل في الاقتصاد، خاصة حالة العجز الذي يعني أن العائدات من الخارج أقل من 
 المدفوعات،وتتزايد بذلك المديونية اتجاه العالم الخارجي وبكل ما تحمله من أثار ومخاطر.

قتصادية وبالخصو  السياسة النقدية، التي تهدف ونتيجة للعلاقة الموجودة بين ميزان المدفوعات والسياسات الا   
بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى ضبط نمو عرض النقود بما يتماشى والنشاط الاقتصادي، وكذا الأهداف الاقتصادية 
المنشودة، لذا تعتبر درجة فعالية السياسة النقدية وأهميتها كأحد سياسات الاستقرار الاقتصادي والتي تختلف من 

تصاد لآخر في ضوء تفاوت الهياكل الاقتصادية السائدة والاختلاف في درجة تطور الأسواق النقدية والمالية من اق
دولة لأخرى،عنصرا مهما من عناصر السياسات الاقتصادية الكلية التي تلعب دورا بالغ الأهمية في معالجة 

إضافة إلى اختلاف حالات الاختلال السائدة،  الاختلالات الخارجية، وهذا في ظل تفاوت درجة التقدم الاقتصادي
 .حيث تستعمل السلطات النقدية جميع المتغيرات بغرض التأثير على الجوانب المكونة لأجزاء ميزان المدفوعات

تستخدم السياسة النقدية سعر الصرف الذي يعتبر كهدف وسيط لها في معالجة الخلل في ميزان المدفوعات،     
ار الصرف يعمل على تحسين وضعية هذا الأخير، ويتم هذا التصحيح عن طريق التسويات ذلك أن انخفاض أسع

 النقدية باعتبار أن الاختلال سببه نوع من الاضطراب المرتبط بعدم التوازن في السوق النقدي.
 :ومن أجل تسليط الضوء أكثر على مختلف جوانب هذا الموضوع سوف نعمد إلى طرح السؤال العـام التالـي  

 ؟(2012 -2000ما مدى فعالية السياسة النقدية في تحقيق التوازن الخارجي  للجزائر خلال الفترة )
 وللإجابة عن الإشكالية السابقة سنقوم بتقسيم هذا البحث إلى المحاور التالية:

 المحور الأول: أهم المفاهيم المتعلقة بالسياسة النقدية وميزان المدفوعات. 
 سياسة النقدية كمدخل لتحقيق التوازن في ميزان المدفوعات.المحور الثاني: ال 
 (.2012-2000المحور الثالث: فعالية السياسة النقدية والتوازنات الخارجية للجزائر خلال الفترة ) 
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 المحور الأول: أهم المفاهيم المتعلقة بالسياسة النقدية وميزان المدفوعات.
 تعريف السياسة النقدية:  -1

إن مصطلح السياسة النقدية هو مصطلح ظهر في أدبيات الاقتصاد خلال القرن التاسع عشر فقط، غير        
أن الذين كتبوا في السياسة النقدية كانوا كثيرين، وكانت كتاباتهم تبرز من الحين والآخر إباّن الأزمات وفترات عدم 

مة لمسائل السياسة النقدية على اختلافها من قبل الاستقرار الاقتصادي، كمـا شهد هذا القرن بدء الدراسة المنتظ
المنظرّين الاقتصاديين، وكذلك من قبل المهتمين بالاقتصاد التطبيقي أو العملي، وقد نشأ ذلك عن المشاكل التي 
نجمت عن الدورات الاقتصادية المتكررة، وفي القرن العشرين أصبحت السياسة النقدية ودراستها من نواحيها 

 زءا لا يتجزأ من السياسة الاقتصادية العامة للدولة.المختلفة ج
ومنه فإن السياسة النقدية هي"مجموع الإجراءات والتدابير التي تستعملها السلطة النقدية والمتمثلة في البنك       

المركزي للتحكم والتسيير الأمثل للمعروض النقدي والتأثير على حجم الائتمان، وهذا بما يتماشى والأهداف 
 الاقتصادية المنشودة"، حيث يمكن استخلا  أهم العناصر المكونة للسياسة النقدية في:

 .السياسة النقدية مجموع الإجراءات التي تتغير بتغير الأهداف الاقتصادية المسطرة 
 .وجود سلطة مشرفة على إدارة السياسة النقدية، وهي البنك المركزي 
  استقرار في المستوى العام للأسعار وسوق الصرف.التأثير على السيولة النقدية بهدف ضمان 

 

 أهداف السياسة النقدية:   -1-1
يتفق الكثير من الاقتصاديين على أنه يجب إتباع إستراتيجية  معينة للوصول إلى الأهداف التي ترمي إليها       

اقتصادي مقبول، واستقرار قيمة  السياسة النقدية، والمتمثلة في الاستقرار العام للأسعار والبطالة المنخفضة ونمو
العملة في السوق الدولية، وهي تعتبر كأهداف عامة للسياسة النقدية ولا تتحقق هذه الأهداف العامة إلا بتحقق 

إن ضمان بلوغ النتائج  الأهداف الأولية التي تؤثر على الأهداف الوسيطة والتي بدورها تغير في الأهداف النهائية،
كانت بمثابة أهداف مرسومة، يقتضي مراعاة ضرورة توفر هذه الأهداف، وعلى غرار أي هدف بفعالية، وهي التي  

 :1استراتيجي  يجب توفر فيه الخصائص التالية 
 الوضوح والدقة. -
 المرونة. -
 القابلية للقياس والتكميم. -
 الواقعية أو القابلية للتحقيق. -

 

  تحقيق الاستقرار في المستوى الأسعار:   -أ
ياسة النقدية هو تحقيق  جملة من الأهداف النهائية وعلى رأسها استقرار مستوى الأسعار، إن دور الس

حيث تسعى كل دولة إلى تلافي التضخم ومكافحته وفي نفس الوقت علاج احتمال حدوث الكساد والركود إن 
اقع إن اللجوء وجد، وتصبح مهمة السلطة النقدية احتواء تحركات مستوى الأسعار إلى اقل مستوى لها، والو 
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للسياسة النقدية لعلاج مشكلة استقرار مستويات الأسعار يعني أن هناك علاقة وثيقة بين عرض النقود ومستوى 
الأسعار مع ثبات العوامل الأخرى، وقد أكد فريمان انه من الصعب ضبط الأسعار المحلية دون ضبط معدل زيادة  

 . 2كمية النقود
 

 يل:تحقيق مستوى عال من التشغ  -ب
هناك إجماع بين الاقتصاديين على أن يكون ضمان التوظيف كامل أو مستوى مرتفع من التشغيل من بين       

الهداف التي تسعى إليها السياسة النقدية، ويراد بذلك أن تحر  السلطات النقدية على تثبيت النشاط 
لسلطات النقدية اتخاذ جميع الإجراءات الاقتصادي عند أعلى مستوى ممكن من التوظيف للموارد البشرية، وعلى ا

 . 3الكفيلة بتجنيب الاقتصاد البطالة وما يرافقها من مشاكل اقتصادية
 

 تحقيق معدل عال من النمو الاقتصادي:  -ج
كان ينظر في البداية إلى إن معدل عال من النمو الاقتصادي بأنه مرتبط بتحقيق العمالة الكاملة، لكن تغير       

الخمسينيات من القرن العشرين وأصبح ينظر إلى النمو الاقتصادي كهدف من الأهداف النهائية  النظرة بعد
للسياسة النقدية، غير أن هذا الهدف لا  يمكن  تحقيقه إلا بتوفر سياسة اجتماعية ملائمة ولهذا نجد دور السياسة 

 .4النقدية يعمل بالتنسيق مع هذه العوامل بغية تحقيق هذا الهدف
 

 حقيق التوازن في ميزان المدفوعات:ت  -د
يجسد ميزان المدفوعات لدولة ما العلاقة النقدية والمالية والتجارية لهذه الدولة مع باقي أقطار العالم ويكون       

هذا الميزان في صالح الدولة عندما تكون إستلاماته من العالم الخارجي بالعملة الصعبة أكبر من مدفوعاته للخارج، 
صحيح، وتسعى جميع الدول مهما اختلفت درجة تطورها الاقتصادي إلى جعل هذا الميزان يميل إلى والعكس 

 .5صالحها من اجل المحافظة على ما لديها من مخزون ذهبي واحتياطات من العملة الصعبة
قد تبدي وعلى العموم نجد أن السلطات النقدية في أي دولة تعتمد على وضع ورسم إستراتيجية نقدية خاصة،    

عليها بعض التعديلات من فترة لأخرى نظرا لبعض الاختلالات المسجلة لبعض المؤشرات الاقتصادية، إذن يتعيّن 
على البنك المركزي تسطير جملة من الأهداف الواجب بلوغها يتقدمها التركيز على هدف معين كونه أهم هدف 

تويات العامة للأسعار يمثل الهدف المشترك في أغلب الدول، ينبغي استهدافه أولا، وعلى العموم نجد أن استقرار المس
 وفيما يلي نعرض مخطط توضيحي للإستراتيجية النقدية المتبعة من قبل البنك المركزي لتحقيق الأهداف النهائية: 
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 إستراتيجية السلطات النقدية في تحقيق أهداف السياسة النقدية. يوضح(: 01الشكل رقم)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 من إعداد الباحث. المصدر:
تتلخص آلية عمل السياسة النقدية في استخدام مجموعة من الأدوات التي أدوات السياسة النقدية:  -1-1-2

يستطيع البنك المركزي من خلالها التأثير أو السيطرة على عرض النقود وإدارة حجم الائتمان الممنوح، وتتمثل أهم 
 هذه الأدوات في:

تعني هذه السياسة دخول البنك المركزي للسوق النقدية و المالية من أجل تخفيض سوق المفتوحة: عمليات ال -أ
  أو زيادة حجم الكتلة النقدية عن طريق بيع أو شراء الأوراق المالية،

يقصد بمعدل إعادة الخصم نسبة الفائدة التي يتقاضاها البنك المركزي نظير إعادة معدل إعادة الخصم:  -ب
وراق المالية التي تقدمها البنوك التجارية لخصمها، والاقتراض منه بصفته المقرض الأخير، ويسمى أيضا خصمه للأ
 .6سعر البنك

يعتبر الاحتياطي القانوني من بين السياسات التي يستعملها البنك المركزي بهدف معدل الاحتياطي القانوني:  -ج
 إجبار البنوك التجارية على الاحتفا  بنسبة معينة من ودائع مراقبة سيولة البنوك التجارية، ومفهومها يتلخص في

 أدوات السياسة النقدية

-م سياسة الخصأدوات غير مباشرة:  -2   أدوات مباشرة.  -1 -قانوني ال الاحتياطي  السوق  عمليات 
 .المفتوحة

 الأهداف الأولية )العاملة(

سعر  -2 . النقدية الاحتياطيات  -1 
 الفائدة

 الأهداف الوسيطية

 -2سعر الفائدة.   -1
سعر  -3المجمّعات النقدية.   

 الصرف

 الأهداف النهائية

تحقيق النمو  -2.  استقرار مستوى الأسعار -1
 الاقتصادي. 

توازن ميزان   -4العمالة الكاملة.     -3
 المدفوعات

 

اعتماد سياسة 
جديدة لتصحيح 
 الانحرافات الظاهرة
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العملاء لديها في خزائن البنك المركزي، أي أن تقوم البنوك التجارية بتجميد جزء من الودائع لديها على شكل 
 .7احتياطي سائل لدى البنك المركزي

ؤشرات التي تعتمد عليها السلطات في يعتبر ميزان المدفوعات من أهم الأدوات أو المميزان المدفوعات:   -2
وضع معالم سياستها الاقتصادية المختلفة على ضوء الحالة التي يكون عليها ميزان المدفوعات، وما زاد أهميته هو 
الارتفاع الكبير في حجم المبادلات الاقتصادية الخارجية الدولية كذلك أهمية إعادة التوازن في ميزان المدفوعات 

قوة الاقتصاد ويمنح ثقة كبيرة للمستثمرين ورجال الأعمال، ولذا سنحاول دراسة أهم مكونات الذي يدل على 
 ميزان المدفوعات وإظهار أهميته.

ورغم تعدد تعاريف ميزان المدفوعات لكنها تتفق جميعا في معنى واحد وهي أن ميزان المدفوعات لأي دولة لا     
ه كل المعاملات الاقتصادية لدولة ما مع العالم الخارجي، بين يخرج عن نطاق كونه عبارة عن سجل تسجيل في

المقيمين في تلك الدولة وغير المقيمين خلال فترة زمنية جرت العادة أن تكون سنة، كما يعتبر واحدا من أكثر 
 القوائم الإحصائية أهمية بالنسبة للدولة، حيث تكمن أهميته فيما يلي :

 درة التجارية لدولة معينة.يسمح ميزان المدفوعات بقياس الق 
  تقديم معلومات هامة عن الدرجة التي يرتبط بها الاقتصاد الوطني محمل الدراسة واقتصاديات العالم

الخارجي، فإذا توفرت البيانات الخاصة بسلسلة زمنية لإعطائنا مزيد من التفصيلات عن التطور الزمني 
 ر بها الاقتصاد الوطني محل الدراسة.والتحولات الهيكلية للمعاملات الاقتصادية التي م

  متابعة مدى تطور البنيان الاقتصادي للدولة من ناحية تأثير التنمية الصناعية وزيادة الأهمية النسبية
للإنتاج الصناعي على التركيب السلعي لصادرات الدولة، وإحلال الإنتاج المحلي مكان الواردات 

 .8ى تنمية القدرات الإنتاجية للاقتصادوأيضا من ناحية تأثير دخول رأس المال عل
  معرفة أثر السياسات الاقتصادية على هيكل التجارة الخارجية من حجم المبادلات ونوع السلع

المتبادلة وذلك من خلال مقارنة حالة ميزان المدفوعات خلال الفترات الزمنية المختلفة، كما يساعد 
تصادية وتوجيهها بدقة اعتماداً على ميزان السلطات المختصة للدولة في وضع السياسات الاق

 المدفوعات.
  يعتبر ميزان المدفوعات كمؤشر يدل على التنبؤ المستقبلي لكل الأزمات المالية خاصة إذا تعلق الأمر

 بوجود عجز مزدوج.
  إن ميزان المدفوعات يظهر القوة المحددة لسعر الصرف، حيث تؤثر التغيرات في المدفوعات

العملات الأجنبية على العرض المحلي لعملة الدولة، ومن ثم على السياسة النقدية والمقبوضات من 
 . 9والمالية الواجب إتباعها
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 الثاني: السياسة النقدية كمدخل لتحقيق التوازن في ميزان المدفوعات.المحور 
ين العالم الخارجي تؤثر كل عملية تجارية أو مالية تتم بين رعايا الدولة وبالسياسة النقدية وسعر الصرف:   -1

في الميزان الحسابي، إذا تبين أن أحد جانبي الميزان مصادر الطلب على العملات الأجنبية وبين الجانب الآخر 
مصادر العرض من العملات الأجنبية وسعر الصرف هو السعر الذي يحقق التوازن في الميزان الحسابي أي يحقق 

 لعملات الأجنبية.التوازن بين كل من الطلب والعرض من ا
وعليه يعرف سعر الصرف على أنه النسبة التي يتم على أساسها مبادلة الوحدات النقدية الوطنية بالوحدات       

النقدية الأجنبية في وقت معلوم ونقصد بالعملة الأجنبية هنا كافة الودائع والاعتمادات والمدفوعات المستحقة 
، أي سعر الصرف هوثمن الوحدة الواحدة من 10ت السياحية والكمبيالاتبعملة ما إضافة إلى الحوالات والشيكا

عملة ما، مقوما بوحدات من عملة أجنبية أخرى،ويوجد طريقتان لتسعير العملات وهما التسعير المباشر والتسعير 
 غير المباشر.

لأثر تغير حيث سنتناول دراسة مناهج إعادة التوازن لميزان المدفوعات عن طريق سعر الصرف:   -1-1
سعر صرف العملة على توازن ميزان المدفوعات، وذلك استنادا إلى ما ذكرناه في الفصل الأول في كون أن سعر 
الصرف يعتبر هدف وسيط للسياسة النقدية، يهدف إلى معالجة الاختلال في ميزان المدفوعات،كما أن سعر 

يث يمكن التركيز في هذا الإطار على مدخلين الصرف يعتبر أيضا قناة من قنوات إبلاغ السياسة النقدية، ح
 أساسيين يعمل من خلالهما سعر الصرف وهما :مدخل المرونات، ومدخل الاستيعاب.  

إن ترك العمل بقاعدة الذهب أدى إلى مدخل المرونات لإعادة التوازن لميزان المدفوعات:   -1-1-1
ل حركة دخول وخروج الذهب،هذا مأدى إلى ظهور التخلي عن آلية التعديل الذاتي لميزان المدفوعات من خلا

بعض المناهج الجديد لإعادة التوازن لميزان المدفوعات،ومدخل المرونات من بين هذه المناهج،حيث يرجع الفضل 
وذلك لاستجابة الحاجة النظرية في تكيف ميزان  1938"سنة Robinson في بلورة هذا المنهج ذلك إلى"
لصرف المرنة، حيث يعتمد هذا المدخل على طريقة تحول الإنفاق عن طريق تغير سعر المدفوعات بموجب أسعار ا

الصرف، وجوهر هذا الفكر هو تحول الإنفاق إما من السلع المحلية إلى الإنفاق على السلع الأجنبية من طرف 
على السلع المحلية من  المقيمين وبالتالي زيادة الواردات،أو التحول من الإنفاق على السلع الأجنبية إلى الإنفاق

 .11طرف غير المقيمين وبالتالي زيادة الصادرات
لرنير"، وإظهار مرونة كل من -يعتمد هذا المدخل عل صياغة "مارشال :الصيغة الرياضية للمدخل  -أ

الصادرات والواردات بالنسبة لسعر الصرف في توجيه ميزان المدفوعات،حيث يجب أن يكون المجموع الجبري لمرونة 
لطلب على الواردات والطلب الأجنبي على الصادرات اكبر من الواحد، وللوصول إلى هذه العبارة يتم الانطلاق ا

 من التحليل ميزان متوازن، بافتراض ما يلي:
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X ،قيمة الصادرات بالعملة الوطنية :M ، قيمة الواردات بالعملة الأجنبية :P ،سعر الصرف : B الميزان :
: مرونة الصادرات بالنسبة لسعر الفرق بين الصادرات والواردات بالعملة الوطنية،   التجاري وهو عبارة عن

 الصرف، وتعطى العلاقة كما يلي:

 
 : التغيرفي سعر الصرف: التغير في الصادرات،حيث:

عندما يتغير سعر الصرف بوحدة واحدة، وكلما كانت : قيمة التغير الذي يحدث في الصادرات وتعني القيمة
هذه القيمة كبيرة كلما دل ذلك على أن الصادرات ذات مرونة كبيرة إلى التغير في سعر الصرف، وإذا ما اعتبرنا أن 

 الصادرات في شكل دالة فان مرونتها بالنسبة لسعر الصرف كما يلي :

 
 الصرف وهي كما يلي: :مرونة الواردات بالنسبة لسعر

 
 : التغير في الواردات .حيث :

: قيمة التغير الذي يحدث في الواردات عندما يتغير سعر الصرف بوحدة واحدة، وإذا ما اعتبرنا أن وتعني القيمة
 الواردات في شكل دالة فان مرونتها بالنسبة لسعر الصرف كما يلي:

 
 Pمقيمة بالعملة الأجنبية فان لتحويلها إلى العملة الوطنية يجب ضربها في سعر الصرفMا أن بما أننا افترضن

 ، وبالتالي فالميزان التجاري يكتب على الشكل التالي :MPلتصبح قيمة الواردات بالعملة الوطنية هي: 

 
 تسمى هذه العلاقة بمعادلة رصيد الميزان التجاري .

 بالنسبة لسعر الصرف كما يلي:Bصرف على الميزان التجاري نقوم باشتقاق لمعرفة اثر التغير في سعر ال

 
 عامل مشترك نجد: Mو بإخراج

 
 X=MPأو B=X-MP=0حيث تم الانطلاق من ميزان متوازن أي:

 ( كما يلي:6لذلك يمكن كتابة المعادلة )
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 :( مع مراعاة أن مرونة الواردات سالبة نجد7( في المعادلة )4( و)2بتعويض )

 
 ( أنه عندما يتغير سعر الصرف بوحدة واحدة فان الميزان التجاري يتغير بالمقدار التالي:8وتعني المعادلة )

 
 ويعني أنه لكي تحصل زيادة في الميزان التجاري ينبغي أن يكون:  

 لرنير. -وهو شرط مارشال 
 سعر الصرف يؤدي إلى تدهور ميزان المدفوعات.فان التغير الذي يحصل في  أما إذا كان: 
 فان التغير الذي يحصل في الميزان نتيجة تغير سعر الصرف يكون معدوم. أما إذا كان: 

وعليه فان الصيغة الوحيدة التي تؤدي إلى تحسين الميزان هي الصيغة الأولى، أي أن يكون مجموع المرونتين اكبر من 
و شرط مارشال لرنير"، وهو الشرط الذي يحدد الكيفية التي يتحسن بها الميزان التجاري اثر الواحد الصحيح وه

 انتهاج سياسة معينة لسعر الصرف حسب حالات العجز أو الفائض".
 يتم تأثير الميكانيزم على الميزان التجاري وفق ما يلي:  :ميكانيزمات التأثير على الميزان التجاري  -ب
 اث تخفيض في قيمة العملة الوطنية فان ذلك سيؤدي إلى إحداث تغير في أسعار حالة العجز: بإحد

الصادرات والواردات، بحيث أن أسعار الصادرات تبدو منخفضة من وجهة نظر غير المقيمين فيزداد الطلب 
عليها وتزداد الصادرات نتيجة ذلك،في حين أن أسعار الواردات تبدو مرتفعة من وجهة نظر المقيمين 

خفض طلبهم عليها، وبالتالي فان تخفيض قيمة العملة الوطنية يؤدي إلى زيادة الصادرات وانخفاض فين
 الواردات وهو ما ينجر عنه تلاشى العجز في الميزان التجاري. 

  حالة الفائض:بإحداث ارتفاع في قيمة العملة الوطنية، فان ذلك يؤدي إلى إحداث تغيرات مناظرة أيضا على
والواردات،بحيث أن أسعار الصادرات تبدو غالية من وجهة نظر غير المقيمين مما يؤدي إلى  أسعار الصادرات

انخفاض الصادرات،بينما أسعار الواردات تبدو منخفضة بالنسبة للمقيمين مما يؤدي إلى زيادة الطلب عليها، 
الصادرات، الشيء الذي  وبالتالي فان رفع قيمة العملة الوطنية يؤدي إلى ارتفاع في الواردات وانخفاض في

 يؤدي إلى تلاشي الفائض.
ولا شك أن في الحالتين لا يؤدي تغير سعر الصرف دوره إذ لم تتوفر المرونة الكافية لكل من الصادرات والواردات 

 .12بالنسبة لسعر الصرف
كينزي ينتمي هذا المدخل إلى التحليل المدخل الاستيعاب لإعادة التوازن لميزان المدفوعات:  -1-1-2

من حيث تركيزه على بحث تأثير تغير سعر الصرف على كل من الدخل القومي والاستيعاب المحلي، حيث ينتسب 
، حيث يركز هذا النموذج 1952"سنة Alexander Sidneyفضل استخدام هذا المصطلح لأول مرة إلى"

حيث يعتبر "الكسندر" أن  رونات،على الميزان التجاري ويهمل تدفقات رؤوس الأموال، وبهذا فهو شبيه بمدخل الم
ميزان المدفوعات في نطاق مدخل الاستيعاب، هو عبارة عن الفرق بين ما تنتجه الدولة وما تستوعبه من هذا 
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الإنتاج، حيث يعتبر الاستيعاب مجموع عناصر الطلب أي الإنفاق الحكومي والإنفاق الاستهلاكي والإنفاق 
 .13الاستثماري

في هذا الإطار من الافتراضات بدا "الكسندر" تحليله للمنهج باستخدام  :للمدخل الصيغة الرياضية   -أ
 التحليل الكينزي كما يلي:

 
 حيث :

Y ،الدخل الوطني :C  ،الاستهلاك :I  ،الاستثمار :G  ،الإنفاق الحكومي :M  ،الواردات :X                                   الصادرات : 
 درات وواردات، أي في حالة اقتصاد مغلق فان المعادلة تصبح كما يلي :وبافتراض عدم وجود صا

 
( أن الدخل الوطني يتكون من السلع التي تنتج وتستوعب محليا، وهو ما يسمى 2حيث توضح المعادلة )

 بالاستيعاب المحلي والمعبر عنه كما يلي:

 
 ( كما يلي:1لمعادلة )وبافتراض أن الاقتصاد المدروس لايحتوي على الواردات تصبح ا  

 
 أما الاستيعاب الكلي فهو يمثل الاستيعاب المحلي مضاف إليه الواردات، ويعبر عنه بالمعادلة التالية:

 
 ( نجد:4( في المعادلة )5وبتعويض المعادلة )

 
 (M)بمقدار معين فان  (Y)اكبر من  (A)( حقائق أساسية في منهج الاستيعاب، فإذا كان 6وتعكس المعادلة )
يجب أن تكون اكبر من  (X)فان  (A)اكبر من  (Y)بنفس المقدار،والعكس إذا كان  (X)يجب أن تفوق 

(M) .بنفس المقدار 
( بأنه الفرق بين الدخل الوطني والاستيعاب الكلي بمعنى:   6ويمكن تحديد رصيد الميزان التجاري من المعادلة )

B=Y-Aومنه نصل إلى أن ،Bدالة في الفرق بينYوA:كما يلي 

 
 وتعكس المعادلة السابقة إمكانية تحديد ثلاث حالات:   

 فان رصيد الميزان التجاري يكون  الأولى: إذا كان الدخل الوطني اكبر من الاستيعاب الكلي
 بمعنى وجود فائض في الميزان التجاري.موجب 

 فان رصيد الميزان التجاري يكون عاب الكلي الثانية: إذا كان الدخل الوطني اقل من الاستي
 بمعنى وجود عجز في الميزان التجاري.سالب 
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 فان رصيد الميزان التجاري يساوي  الثالثة: إذا كان الدخل الوطني يساوي الاستيعاب الكلي
 بمعنى أن الميزان يشهد حالة توازن.الصفر 

ن تخفيض سعر صرف العملة يؤدي إلى أثرين: أثار على الدخل واثأر على الامتصا ،والدمج بين هذين الأثرين إ
يسمح بقياس الأثر الإجمالي لتخفيض قيمة العملة على ميزان المدفوعات، وبالتالي يمكن صياغة التغير في رصيد 

 الميزان التجاري على الشكل التالي:
تعد أسعار الفائدة من أهم وسائل تأثير النقدية والتوازن الخارجي عن طريق أسعار الفائدة:  السياسة  -2

السياسة النقدية،لذا سنحاول في هذا المبحث أن نستعرض أهم المفاهيم المتعلقة بسعر الفائدة، ثم علاقتها ببعض 
، بالإضافة إلى التطرق لآليات المتغيرات الكلية الأخرى كالاستثمار، التضخم، العرض النقدي وسعر الصرف

كما يعرف أيضا سعر الفائدة بأنه ذلك انتقال اثر السياسة النقدية في ميزان المدفوعات عن طريق أسعار الفائدة،  
العائد على رأسمال المستثمر من خلال السعر الذي يحصل عليه المرء جراء تنازله عن التصرف بأمواله التي يقرضها 

ويختلف بذلك السعر حسب المدة إن كانت شهرية أو سنوية وحسب المبلغ المقترض )فكلما لفترة زمنية محددة، 
زادت مدة الاقتراض زادت احتمالات المخاطرة، وبناءً على ذلك فإن سعر الفائدة يتحدد باتفاق المقرض 

 .14والمقترض وبناء على العرض والطلب(
إن دور سعر الفائدة في تحقيق مستوى معين من : العلاقة بين سعر الصرف الأجنبي وأسعار الفائدة  -2-1

سعر الصرف يعتبر من الموضوعات الهامة والمعقدة التي تشغل بالكثير من الاقتصاديين، حيث أن ارتفاع أسعار 
الفائدة في بلد ما من شانه أن يؤدي إلى زيادة الطلب على السلع المحلية، وبالتالي تحسن قيمة العملة الوطنية، هذه 

مرونة بين أسعار الفائدة والاستثمار، مرونة في الجهاز  جابة تشترط الكثير من الشروط ) مناخ الاستثمار،الاست
الإنتاجي، استقرار الكثير من المتغيرات الاقتصادية(، وعندما تكون العملة ضعيفة مثلا يقوم البنك المركزي باعتماد 

، ويمكن توضيح العاقة التبادلية بين سعر الصرف وسعر سياسة سعر الفائدة المرتفع لتعويض خطر انهيار العملة
 الفائدة من خلال نظرية تعادل أسعار الفائدة، ونظرية اثر فيشر الدولي.

مبدأ نظرية تعادل معدلات الفائدة يقوم على أن الفرق بين (: PTIنظرية تعادل أسعار الفائدة)  -2-1-1
مع الفرق بين معدلات الفائدة للعملات المعينة، بصورة أخرى أسعار الصرف العاجلة والآجلة يميل إلى التساوي 

أسعار الصرف الآجلة للعملات تتعادل مع تعادلات معدلات الفائدة، وتغير معدلات الفائدة له تأثير مباشر على 
الطلب على الأصول المالية الأجنبية التي بدورها تغير سعر الصرف وأول من صاغ هذه النظرية هو كينز 

(J.M.Keynz )15. 
وحسب هذه النظرية لا يمكن للمستثمرين الحصول على معدلات مردودية مرتفعة في الخارج عن تلك الممكن      

تحقيقها في السوق المحلي عند توظيفهم للأموال في دول أي أن معدل الفائدة أكبر من ذلك السائد في السوق 
        لفارق بين سعر الصرف الآني وسعر الصرف العاجل، المحلي، لأن الفارق بين معدلات الفائدة يتم تعويضه با
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( في أسواق المحلية لمدة سنة Mويمكن أن تتم العمليات على النحو التالي: يمكن للمستثمرين توظيف أموالهم )
 .  M (d-1مثلا، ويحصلون في نهاية التوظيف على )

حسب هذه النظرية للمبلغ المحصل عليه عند  معدل الفائدة المحلي يجب أن يكون هذا المبلغ مساويا id حيث:
 ieتحويل الأموال إلى عملات صعبة أجنبية بسعر صرف الآني )نقدا( وتوظيفها في الأسواق الأجنبية بمعدل فائدة 

 وإعادة بيعها لأجل بشكل ممكن الحصول مجددا على مبلغ بالعملة المحلية ويمكننا أن نعبر عن ذلك رياضيا:
M(1+id)=(M/cc)(1+ie)ct……(1) :حيث 

cc ،سعر الصرف الآني :ct ،سعر الصرف الآجل : ie ،معدل الفائدة الخارجي الاسمي :Id معدل الفائدة :
 الداخلي الاسمي.

 ومن المعادلة السابقة نحصل على: 

 
 ( تتحصل على:2من طرفي المعادلة) 1بطرح

 
 :صغيرة جدا يمكن كتابة المعادلة على الشكل التالي ieوإذا كان 

 
 

في تفسيرها لتقلبات سعر  IRVING FISHERتستند نظرية  :نظرية اثر فيشر الدولي  -2-1-2
الصرف على علاقة معدلات الفائدة الاسمية الذي يجب أن يعادل كل من معدل التضخم ومعدل الفائدة 

تضخم في بلد ما ،فان معدل ال infمعدل الفائدة الحقيقي و irرمز معدل الفائدة الاسمية وinالحقيقي، فإذا كان 
 :16معادلة فيشر لمعدل الفائدة الاسمي عبارة عن العلاقة الرياضية التالية

 
تقوم هذه العلاقة بشرح سعر الفائدة الاسمي بواسطة سعر الفائدة الحقيقي والتضخم المتوقع مع افتراض أن       

ا في تطور أسعار الفائدة الاسمية بشرط أن لا سعر الفائدة الحقيقي يتغير ببطء، أما التضخم فهو يلعب دورا أساسي
تتأثر أسعار الفائدة الحقيقية،أي ارتفاع معدل التضخم المتوقع في بلد ما يترجم بارتفاع أسعار الفائدة الاسمية في 
هذا البلد، كما يمكن توسيع قاعدة فيشر إلى مجال أكثر اتساعا وذلك بوجود عدة عملات وبافتراض أن هذه 

 ( فيمكن كتابة القاعدة على الشكل التالي:Bو Aققة في بلدين مختلفين )العلاقة مح
 
 

وبافتراض تساوي أسعار الفائدة الحقيقية في كلا البلدين نتيجة لتشابه في الأصول المالية والخصائص المرتبطة بها 
 مختلفتين،وفي حالة عدم تساوي )درجة المخاطرة، أجال الاستحقاق،السيولة...الخ( وذلك في ظل وجود عملتين
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أسعار الفائدة الحقيقية ينتج عن ذلك تدفق رؤوس الأموال اتجاه البلد الذي يتمتع بسعر فائدة أعلى،وسوف 
 يستمر التدفق إلى غاية تساوي أسعار الفائدة الحقيقية وهنا تصبح العلاقة كالتالي:

 
ائدة الاسمية في البلدين يساوي الفرق بين معدلات التضخم وتوضح العلاقة الأخيرة أن الفرق بين أسعار الف     

المتوقع في البلدين،ومنه فان علاقة فيشر الدولية تحقق في طرفها الأول نظرية أسعار الفائدة،وتحقق في طرفها الثاني 
 نظرية تعادل القدرة الشرائية، ويمكن تصور الرابط كما يلي:

PTI                   Fisher              PPA 
ما هو إلا %2بالنسبة للدولار فان الفرق% 3بالنسبة لمنطقة الاورو و %5ولنفترض أن أسعار الفائدة كانت     

 عبارة عن معدل التضخم في المستوى العام للأسعار بين الفائدة الاسمية لمنطقة الاورو و الفائدة الاسمية للو.م.أ.
 

 :في ميزان المدفوعات عن طريق أسعار الفائدة آليات انتقال أثر السياسة النقدية  -2-2
إن زيادة التدفقات رؤوس الأموال الدولية الداخلية تربط حالة  :أسعار الفائدة وميزان رأس المال  -2-2-1

ميزان رأس المال بالفرق بين سعار الفائدة المحلية وأسعار الفائدة العالمية، وهو يعني أن المتغير المؤثر في تحديد حالة 
، وفي مفهوم ميزان المدفوعات يستلزم الزيادة في أسعار الفائدة المحلية بالنسبة 17أس المال هو سعر الفائدة المحلير 

 لتلك الموجودة في الخارج، هذا ما يؤدي إلى تحسين رصيد ميزان المدفوعات لأن التدفقات الرأس مالية زادة.
موال من البلد إلى الخارج نظرا لأن العائد من إن خفض سعر الفائدة سوف يؤدي إلى خروج رؤوس الأ     

الاستثمارات رأس المال الدولي أصبح غير مربح مقارنة مع العالم، الأمر الذي يجعل حساب رأس المال في حالة 
عجز وهذا العجز يعمل بدوره على خفض سعر صرف العملة المحلية في الأسواق الدولية، ونظرا لأن استجابة 

سرع بكثير من استجابة الأسواق السلعية فإن تدهور سعر صرف العملة المحلية قد يؤدي إلى عجز الأسواق المالية أ
في الحساب الجاري لأن الصادرات تصبح ارخص من الواردات، ولكن بعد فترة استجابة الأسواق السلعية للتدهور 

على الصادرات سوف  في سعر الصرف سوف يتحول العجز في الحساب الجاري إلى فائض لأن الطلب الدولي
يزداد لأنها أصبحت ارخص مما سبق )بالعملة الأجنبية( في حين ينخفض الطلب المحلي على الاستيراد لأنها 

 .18أصبحت أغلا من ما سبق )بالعملة المحلية(
عندما يرى رجال الأعمال والمستثمرون انخفاض أسعار  :تأثر الحساب الجاري لسعر الفائدة  -2-2-2

د الاعتقاد عندهم باستمرارها منخفضة مع وجود حالة التفاؤل لديهم فسيقومون بزيادة استثماراتهم الفائدة ويسو 
لأن أحد العوامل المؤثرة في حجم الاستثمار هي أسعار الفائدة )لأن الاستثمار دالة سالبة في أسعار الفائدة(، ومما 

م الدخل،ومنه سيتولد من دون شك زيادة في لاشك فيه أن زيادة حجم الاستثمار من شانه أن يؤدي الزيادة حج
 الطلب الكلي بما فيه الطلب على الواردات، مما يقود إلى العجز في الميزان التجاري.

 



 أ / باصور كمال                                                                                                   فعالية السياسة النقدية في تحقيق التوازن الخارجيأثر 

 

 2016/جوان  06العدد                  المدية                      -يحيى فارسجامعة  -المستدامة مخبر التنمية المحلية -مجلة الاقتصاد والتنمية

 
64 

كان لبروز الفكر النقدي تأثيرا واضحا في بلورة دور العرض النقدي في إعادة توازن ميزان المدفوعات:   -3
لتكيف في ميزان المدفوعات من خلال إبراز أهمية وفعالية دور ونضوج المدخل النقدي، الذي يعالج مشكلة ا

السياسة النقدية في تصحيح الاختلال في ميزان المدفوعات، باعتبار أن الخلل فيه يكمن في عدم التناسق الموجود 
 بين عرض النقود والطلب عليها. 

 

النقدية بأنه مجموع وسائل الدفع يعرف عرض النقود أو كما يسمى أيضا بالكتلة  :مفهوم عرض النقود  -3-1
المتداولة في المجتمع خلال فترة زمنية معينة، أي أنه يضم جميع وسائل الدفع المتاحة في التداول والتي هي بحوزة 
الأفراد والمشروعات والمؤسسات المختلفة، ويعرف أيضا بأنه كمية النقود أو مجموعة الوحدات النقدية المتواجدة في 

المجتمع( خلال فترة زمنية معينة، وقد اخذ مفهوم العرض النقدي حيز واسعا من الجدل بين حوزة الأشخا )
الاقتصاديين حول إعطائه مفهوم محدد ومتفق عليه وكذلك حول الآلية المناسبة لاحتسابه، وتجدر الإشارة هنا إلى 

عملية الإصدار إذ أنه التزاما عليها وحقا أن العرض النقدي يعد بمثابة دينا على الجهاز المصرفي أو الجهة التي تتولى 
 .19لحائزيه على التصرف بالمبالغ التي بحوزتهم

ظهر هذا المنهج على يد الاقتصاديين  :المدخل النقدي لتصحيح الخلل في ميزان المدفوعات  -3-2
"Fernkel et Johnson ل ، والذين يرون أن الاختلال في ميزان المدفوعات ناشئ عن اختلا1976" سنة

السوق النقدية، حيث يتعلق هذا المنهج بالميزان الكلي الذي يضم الحساب الجاري وميزان رأس المال، حيث أن 
المشاكل التي يعاني منها ميزان المدفوعات هي ظواهر نقدية، وبالتالي فان التصحيح يجب أن يتم عن طريق 

 .20على النقودالتسويات النقدية الدولية بإزالة الاختلال بين العرض والطلب 
صاغ هذا النموذج على أن رصيد الميزان ينعكس في صافي الاحتياطات النقدية  :صيغة النموذج النقدي  -أ

 :21الدولية الذي يعادل ميزان الجاري مضافا إليه ميزان التحويلات الرأس مالية أي 
)(..................... )1)           حيث: B 
BCجاري، : الميزان التRMIN  ،صافي الاحتياطات النقدية الدولية :B  ،ميزان رأس المال طويل الأجل:
SB .رصيد ميزان المدفوعات : 

إن صافي الاحتياطات النقدية الدولية ترتبط بسوق النقد الوطني عن طريق الفرق بين العرض والطلب على النقود  
 كما يلي: 

(2)….…............... 
: عرض النقود،  ويعني ذلك أن صافي الاحتياطات النقدية الدولية يتوقف Ms: الطلب على النقودMdحيث :

على مقدار الفجوة بين الكميات المعروضة والكميات المطلوبة من النقد، ويعبر عن دالة الطلب على النقود 
  بالعلاقة التالية: 

(3..............) 
 : مقلوب سرعة دواران النقد.K: متوسط الأسعار،         P،         : الدخل الحقيقيY حيث:
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ووفقا للمنهج النقدي أن حجم عرض النقود بالنسبة لدولة ما يتوقف على مضاعف خلق النقود وصافي 
 الاحتياطات الدولية، وكذا على الائتمان المحلي كما يلي :  

      (4.......................) 
                                     (كما يلي:4ومنه تصبح المعادلة )   يث:    ح
              (5........)..... …….. 

 : الائتمان المحلي.A: مضاعف خلق النقود، M: القاعدة النقدية، BM: العرض النقدي، Ms حيث: 
   ومنه:  Ms= Mdبتساوي الطلب على النقود والعرض عليها: أي    ونحن نعلم بان سوق النقود يتوازن

 

 
إن تكافؤ رصيد ميزان المدفوعات مع صافي الاحتياطات النقدية الدولية، وهو عبارة عن التغير في الطلب على 

عكاس النقود مطروحا منه التغير في الائتمان المحلي، وهو ما يوضح أن الاختلال في ميزان المدفوعات يعد ان
 للاختلال في السوق النقدية.

وعلى ضوء ما سبق، ولفهم آلية عمل هذا النموذج نرى سلوك البنك المركزي من خلال سياساته المتبعة لتصحيح 
 الاختلال في ميزان المدفوعات:

 :يعتمد البنك المركزي في هذه الحالة على زيادة المعروض النقدي بإتباع سياسة نقدية  في حالة الفائض
عية، حتى يصبح العرض النقدي اكبر من الطلب عليه، وبالتالي تزداد الأرصدة النقدية بحوزة الأفراد مما  توس

كانت عليه، حيث يرغب المقيمين في البلد على إنفاق أرصدتهم الزائدة على شراء السلع والخدمات الأجنبية، 
اردات، ومنه تسوية الفائض في ميزان وهذا ما يؤدي إلى خروج رؤوس الأموال إلى الخارج نتيجة ارتفاع الو 

 المدفوعات.
 :يعتمد البنك المركزي في هذه الحالة سياسة نقدية انكماشية ، حيث يعمل على تقليص  في حالة العجز

حجم المعروض النقدي حتى يصبح اقل من الطلب على النقود، مما يؤدي انخفاض الأرصدة النقدية إلى أقل 
 السوق النقدية مما يحدث خلل فيها، هذا ما يجعل المقيمين يسحبون ما لديهم من المستويات المرغوب فيها في

من أرصدة في الخارج إضافة إلى قيامهم ببيع ما يملكون من سلع وأصول مالية إلى غير المقيمين، وتخفيض 
موال من إنفاقهم على شراء السلع والخدمات الأجنبية، وهذا ما يؤدي إلى زيادة الصادرات وواردات رؤوس الأ

 الخارج، وبهذا يتلاشى العجز في ميزان المدفوعات تدرجيا.
 ومن خلال هذا المنهج النقدي لميزان المدفوعات يمكن أن نستخلص ما يلي:

  إذا كانMs Md  هذا يشير إلى وجود فائض في عرض النقود وهذا يعني أن الائتمان المحلي اكبر من
ا الوضع إلى التغير في صافي الاحتياطات النقدية الدولية يكون سالبا، وبذلك الطلب على النقود، ويؤدي هذ

 يكون رصيد ميزان المدفوعات سالب.
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  إذا كانMs Md  إي وجود فائض في الطلب على النقود، مما يعني أن التغير في الطلب على النقود اكبر
صافي الاحتياطات النقدية الدولية يكون موجب، وبذلك  من التغير في الائتمان المحلي، ومنه فان التغير في

 يكون رصيد ميزان المدفوعات موجب.
إي هناك توازن بين العرض النقدي والطلب على النقود، وهذا ما يعكس المساواة بين التغير  Ms =Mdإذا كان 

طات النقدية الدولية مساوية في الائتمان المحلي والتغير في الطلب على النقود، ومنه فان التغيرات في الاحتيا
 للصفر، ويكون بذلك رصيد ميزان المدفوعات متوازن )مساوي لصفر(.

 

 (.2012-2000المحور الثالث: فعالية السياسة النقدية والتوازنات الخارجية للجزائر خلال الفترة )
قتصاد الجزائري من خلال تبني إن المرحلة الانتقالية التي عرفها الاتطور مسار السياسة النقدية في الجزائر:   -1

نظام اقتصاد السوق كان لها أثـر كبير على تطور الأوضاع والمؤشرات النقدية الداخلية، من خلال فرض صندوق 
النقد الدولي عدة إجراءات صارمة في مقدمتها إعادة تقييم لقيمة الدينار الجزائري بتخفيضه بمعدلات كبيرة، ضف 

المركزي لأدوات السياسة النقدية من شكلها المباشر إلى استخدام الأدوات غير المباشرة إلى ذلك تحول تطبيق البنك 
في إدارة الائتمان وتوجيهه، وكلها إجراءات وتدابير تدفعنا للتساؤل عن مدى تغير طبيعة تطبيق السياسة النقدية 

 شكلا و مضمونا بعد تغير التوجه الاقتصادي.
 

كان القطاع   10-90قبل صدور قانون النقد والقرض : 1990بل سنة خصائص السياسة النقدية ق  -1-1
المالي الجزائري صغيرا ومجزئا، إذ عمل في واقع الأمر كأداة مالية لاستثمارات القطاع العام بينما لم تكن الأسواق 

ات قطاع المالية موجودة على الإطلاق، ولم تكن البنوك التجارية تمارس أي نشاط تجاري، بل كانت تجمع مدخر 
العائلات وقطاع المؤسسات من خلال شبكة واسعة من الفروع، وتوجه هذه الموارد نحو تمويل الواردات وعمليات 
المؤسسات العامة، وقد لعبت الخزينة حينها الدور الرئيسي في القطاع المالي إذ احتكرت معظم المدخرات الوطنية 

الاستثمارية، وقد استخدمت هذه الموارد أساسا لتمويل  من خلال حسابات التوفير البريدية وإصدار السندات
المشاريع الجديدة في المؤسسات العمومية، التي كانت تعاني على العموم من قصور الرسملة معتمدة على الاقتراض 

 من البنوك لتمويل استثماراتها. 
وقد لعب البنك المركزي الجزائري دورا ثانويا، وحددت معدلات الفائدة بقرارات إدارية عند مستويات نتجت      

عنها أسعار فائدة حقيقية سالبة، مما دفع المديرين نحو الاستثمارات ذات التركيز الرأسمالي العالي، وفي هذه الحالة لم 
بة المصرفية ولم تكن وظيفته في إعادة الخصم سوى أداة لتزويد يمارس البنك المركزي أي نشاط ملموس في مجال الرقا

-1970، هذا ما عجّل بظهور مرحلة جديدة بعد الإصلاح المالي والنقدي لسنة 22البنوك بالسيولة اللازمة
حيث لم تعد النقود كرأس مال فقط وإنما أضحت كوسيلة لتداول الدخول المحصل عليها من ريـع البترول  1971

عددية لحساب الكميات الرأسمالية المحصل عليها من جراء التغير النقدي للبترول(، لذلك تفطنت ) ظاهرة 
السلطات العامة في نهاية الثمانينات إلى هذا الدور الحيادي والسلبي للنقود وإعطائها مفهوم جديد يتمثل في 

ة الموارد النقدية الوطنية، وكان ذلك محتوى اعتبار النقود وسيلة لتداول رأس المال والعمل على الرجوع إلى نظام تعبئ
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وإنشاء المجلس الوطني للقرض والنقد، فأصبحت النقود كأداة للقرض والتنمية بين أيدي  1986ترتيبات قانون 
السلطات العامة النقدية والمالية، وبالتالي ظهر دورها الإيجابي وتأثيرها المباشر على الإنتاج والتوزيع والاستهلاك، 

 ا أصبحت أداة إستراتيجية مهمة لدى المخطّط والسلطات العامة.أي أنه
على العموم يمكن أن نرجع سبب الحالة التي آلت إليها النقود خلال الفترة التي تبنت فيها السلطات العامة       

 :23ةفي الجزائر لنظام اقتصادي اشتراكي انعكس على دور وفعالية السياسة النقدية، وذلك للأسباب التالي
 .تسيير إداري لمعدلات الفائدة المثبتة عند مستويات دنيا 
 .تسيير نقدي إداري ليّن يوحي بالخضوع التام للسلطة النقدية إلى السلطة السياسية وأجهزتها 
 .عرض نقدي خارجي غير مرتبط بالنشاط الاقتصادي وتابع كليا لرغبة زبائن القطاع العمومي 
 ئدة.طلب القرض غير مرن لمعدلات الفا 
 .الدور المهم للبنك المركزي الجزائري في إعادة تمويل البنوك 
   .تأطير القروض الذي يشكل الأسلوب المفضل لتنظيم النشاط النقدي للبنوك 

كانت حيادية بسبب   1990إلى غاية عام  1962إن السياسة النقدية في الجزائر خلال الفترة الممتدة من سنة    
الاقتصاد الوطني، إذ لم تتمكن تلك السياسة من تحقيق الأهداف والمهام المنوطة بها الدور السلبي للنقود في 

والسبب في عدم فعاليتها خلال تلك الفترة يرجع أيضا إلى كون تلك الأخيرة لم تكن تعدوا كونها مفهوم نظري 
بنك المركزي على الأدوات منصو  عليه في القوانين التشريعية بعيدا عن الواقع التطبيقي، ضف إلى ذلك اعتماد ال

المباشرة في الرقابة والتحكم في الائتمان على مستوى جهاز مصرفي هش بعيد كل البعد عن الدور المنوط به من 
خلال تحقيق التنمية الاقتصادية في الجزائر. وقد اعتبر البنك المركزي مجرد ملجأ لتمويل عجز الميزانية العامة، إذ  

 . 24المكلفة بمهمة إصدار النقد والتحكم في حجم تداوله كانت الخزينة العمومية هي
 

إن العنصر الأساسي في انتقال : 90/10معالم ومسار السياسة النقدية بعد قانون النقد والقرض   -1-2
الاقتصاد الجزائري من نظام مخطط إلى اقتصاد السوق هو إنشاء أسواق ومؤسسات مالية تستطيع مساندة هذا 

وفير المناخ الملائم للاستثمار، وإن مواجهة صعوبات هذا الانتقال ومشاكله يخلق تحديات إضافية التوجه الجديد بت
للسياسة النقدية، لذا أوجب خلق الإطار المؤسسي لها ولأدواتها حتى تؤدي مهمتها بكفاءة عالية، فبعد المشاكل 

معالجة هذه  1990ي، حاولت الدولة سنة الاقتصادية التي تعرضت لها الجزائر وأدت إلى عدم الاستقرار الاقتصاد
المشاكل، فاتبعت سياسة نقدية باعتبارها الوسيلة المزدوجة المبذولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاتجاه نحو نظام 
يستند إلى ميكانيزمات اقتصاد السوق باعتبار أن السياسة النقدية هي إحدى محاور الإصلاحات الاقتصادية وهي 

ز الأساسية للسياسات الاقتصادية التي تمكنها من مراقبة التضخم وتنظيم سوق الصرف وتحقيق إحدى الركائ
  .25الاستقرار النقدي

، لذا كان 1991-1989لقد أدخلت تعديلات جذرية على طريقة عمل القطاع المالي في الفترة ما بين       
زانة نحو المؤسسات العامة، إلى نظام يلعب دورا من الضروري تحويل النظام المالي من مجرد ناقل للأموال من الخ
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نشطا في تعبئة الموارد وتخصيصها، وتمثلت العناصر الرئيسية لهذا التحول في التحرك نحو استخدام أدوات السياسة 
 النقدية القائمة على اعتبارات السوق وتحرير أسعار الفائدة، والتحرير التدريجي لمعاملات الحساب الجاري والرأسمالي
واعتماد سياسة أكثر مرونة تجاه سعر الصرف، وقد حدثت نقطة تحول على مستوى المنظومة المصرفية في عام 

 بصدور قانون النقد والقرض الذي نص على ما يلي: 1990
  منح البنك المركزي استقلالية عن وزارة المالية وتكليفه بتسيير السياسة النقدية، وقد خضع البنك المركزي

 دة تنظيم إدارية جعلت في مقدوره أن يضطلع بمسؤوليته الجديدة وسمي ''بنك الجزائر''.لعملية إعا
  إنشاء مجلس النقد والقرض الذي كان بمثابة السلطة النقدية المسؤولة عن صياغة سياسات الائتمان والنقد

 الأجنبي والدين الخارجي والسياسات النقدية.
 قة بين الخزينة والنظام المالي.تطبيق قواعد تتسم بالشفافية وتحكم العلا 
  إرساء مبدأ توحيد المعاملة بين المؤسسات الخاصة والعامة بالنسبة لإمكانية الحصول على الائتمان وإعادة

 التمويل من البنك المركزي وأسعار الفائدة. 
تعكس مباشرة توجهات السياسة النقدية في ظل  1990إن التطورات النقدية التي حصلت منذ سنة 

تفاقيات الجزائر مع صندوق النقد الدولي والتي كان لها الأثـر الواضح والكبير على تطور الوضعية النقدية في ا
 : 26النقدية تظهر كالآتي  الاقتصاد الوطني، ويمكن التفريق بين ثلاثة توجهات مختلفة للسياسة

ي الفترة التي سبقت تطبيق برامج وه 1994إلى غاية سنة  1990تمتد الفترة الأولى من عام  الفترة الأولـى:
الإصلاح الاقتصادي إذ كان توجه السياسة النقدية نحو التوسع، وتهدف بصفة أساسية إلى تمويل عجز الميزانية 
الضخمة واحتياجات الائتمان لدى المؤسسات العامة، كما أن التراجع عن سياسة التشدد المالي التي انتهجتها 

و  1989برنامج الاستعداد الائتماني من خلال الاتفاقيتين المنعقدتين في عامي الحكومة في السابق باعتماد 
مع مؤسسات النقد الدولية التي كانت تهدف إلى مراقبة توسع الكتلة النقدية بالحد من التدفق النقدي،  1991

لة الإجراءات التالية مع أثرّت في التطورات النقدية بسبب إصدار النقد لتغطية العجز الموازني، وقد تخلل هذه المرح
 صندوق النقد الدولي:

 1989ماي  30وافق صندوق النقد الدولي في إطار اتفاق التثبيت  :27الاستعداد الإئتماني الأول -1
 315,2مليون وحدة سحب خاصة، كما استفادت الجزائر من تسهيل تمويل تعويضي بقيمة  155,7على تقديم 

 .1988نخفاض قيمة أسعار البترول وارتفاع أسعار الحبوب سنة مليون وحدة حقوق سحب خاصة  نظرا لا
بعد الاتفاقية الأولى المبرمة بين الجزائر وصندوق النقد الدولي : 1991الاستعداد الائتماني الثاني جوان  -2
اتفاق وجدت السلطات العامة نفسها مجبرة ثانية إلى اللجوء نحو تلك المؤسسة المالية الدولية لإبرام  1989سنة 

مليون وحدة سحب  300عرف بالاستعداد الائتماني الثاني، إذ تم بموجبه تقديم  1991جوان  30جديد بتاريخ 
 خاصة مقسمة على أربعة شرائح.
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نتيجة العراقيل والقيود التي اعترضت مسار إعادة تحقيق (: 1994الاستعداد الائتماني الثالث )أفريل  -3
ارجي في الجزائر لجأت الحكومة الجزائرية مرة أخرى إلى صندوق النقد الدولي من التوازن الاقتصادي الداخلي والخ

 31/03/1995إلى غاية  01/04/1994أجل إبرام برنامج تكييفي ثالث لمدة سنة واحدة ابتداء من تاريخ 
 هذا الاتفاق الذي يضم البنود التالية:  

  1995% سنة  6دل و مع 1994% في سنة  3تحقيق نمو مستقر ومقبول عند حدود. 
 .تخفيض معدلات التضخم 
 .تحرير التجارة الخارجية من أية عوائق ممكنة 

, وعلى عكس الفترة السابقة تم تغيير توجه 2000إلى غاية سنة  1995والمعتمدة من سنة الفترة الثانية:  
ة انكماشية صارمة ابتداءا السياسة النقدية خلال فترة تطبيق برامج الإصلاح الاقتصادي, إذ تم إتباع سياسة نقدي

وذلك بهدف تخفيض معدل التضخم الذي بلغ مستويات أعلى خلال الفترة السابقة نتيجة  1994من سنة 
التوسع النقدي المفرط, وقد تزامن تقييد السياسة النقدية مع فترة تطبيق برنامج التثبيت الاقتصادي الممتد من سنة 

 1995خلال هذه المرحلة إلى تبني برنامج القرض الموسع من سنة ، وقد عمدت الجزائر 1995إلى سنة  1994
 .1998إلى غاية سنة 

عمدت الحكومة الجزائرية مرة أخرى لطلب قرض (: 1998ماي  -1995اتفـاق القرض الموسع )ماي  -1
 من صندوق النقد الدولي يندرج في إطار الاتفاقيات الموسعة للقرض امتدت لثلاثة سنوات، وقد حدد مبلغ

 . 28% من حصة الجزائر 127.9مليون وحدة حقوق سحب خاصة أي بنسبة  1169,28الاتفاق بـ:
، حيث اعتبرت هذه المرحلة معاكسة في توجه 2014إلى غاية سنة  2001الممتدة من سنة  الفترة الثالثـة:

لإنعاش الاقتصادي الذي السياسة النقدية باعتماد السلطة النقدية سياسة نقدية توسعية تزامنت مع تطبيق برنامج ا
 -2005وبرنامج دعم الإنعاش الاقتصادي للفترة ما بين  2004إلى غاية أفريل  2001امتد من أفريل 

، إذ تعززت المؤشرات الاقتصادية الكلية في الاقتصاد 2014-2010، وبرنامج التنمية الخماسي للفترة 2009
ديد من العوامل في تحسين الوضع النقدي في الجزائر الوطني بشكل ايجابي خلال نفس الفترة. وقد ساهمت الع

دولار  111و  112,9ودفعه نحو التوسع، ومن بين هذه العوامل ارتفاع أسعار البترول التي وصلت إلى حدود 
 على التوالي. 2012و  2011للبرميل الواحد سنتي 

تصاد الجزائري بمراحل صعبة خاصة في لقد مر الاقتطور الوضعية النقدية والتوازنات الخارجية الجزائرية:   -2
فترة التسعينات، وبحلول الألفية الثالثة بدأت الأوضاع تتحسن نوعا ما وذلك نتيجة صدور عدة قوانين وبرامج 
لدعم النمو الاقتصادي وكذا برامج للتنمية، والتي أدت إلى تحقيق نتائج يمكن القول عنها بأنها مقبولة، وهذا ما 

إلى سير السياسة النقدية في الجزائر الذي تبرزه أخر التطورات الخاصة بالوضع خلال التطرق سنحاول توضيحه من 
 النقدي، بالإضافة إلى إبراز تطور أهم مؤشرات التوازن الخارجي للجزائر خلال الفترة المحددة للدراسة.
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التسعينات تبنت مع مطلع ملامح سير السياسة النقدية من خلال تطور بعض المؤشرات النقدية:   -2-1
الجزائر عدة إصلاحات اقتصادية وهيكلية وواصلت الجزائر تطبيق هذه الإصلاحات طيلة فترة التسعينات وحتى 
السنوات الأولى من الألفية الثالثة، وذلك بهدف المحافظة على التوازنات الاقتصادية الكلية، وفي هذا الإطار، 

لى تحقيق الاستقرار النقدي واستقرار الأسعار وسعر الصرف، انتهجت السلطات النقدية سياسة نقدية تهدف إ
وتنظيم مستويات السيولة المحلية، بما يتلاءم مع متطلبات النشاط الاقتصادي، وعليه سنتطرق في هذه المطلب إلى 

 ملامح سير السياسة النقدية من خلال تطور بعض المؤشرات النقدية.
ات دوراً كبيراً في تحديد مستوى الأسعار ومستوى الإنتاج وميزان تلعب الكتلة النقدية في جميع الاقتصادي

المدفوعات، وتحـديد الكتلة النقديـة ليس مجرد عملية تتحكم فيـها السلطات النقدية وحدها، بل عملية تنجم عن 
و  تفاعل متشابك لسلوك شتى الجهات الاقتصادية، فالسلطة النقدية تقرر حجم القاعدة النقدية، أي العملة

الاحتياطات المصرفية، بينما تقرر البنوك التجارية حجم القروض والأصول الأخرى التي ستحصل عليها، وحجم 
الاحتياطات التي يجري الاحتفا  بها كاحتياطات فائضة، وأما الجمهور فيقرر كيف يوزع ما لديه من ثروة نقدية 

  دخارية وغيرها من المستحقات والأصول المالية.بين العملة والودائع تحت الطلب والودائع لأجل والودائع الا
 

 الوحدة: مليار دينار    (.2012-2000ل الفترة )(: يوضح تطور الكتلة النقدية ومقابلاتها خلا01جدول رقم)

 من إعداد الباحث بالاعتماد على إحصائيات بنك الجزائر.المصدر:
 

، حيث انتقل هذا الأخير M1نلاحظ أن هناك نمو مستمر للعرض النقدي (01من خلال الجدول رقم)     
، 2010مليار دينار جزائري سنة  5638,5إلى  2000ار جزائري سنة مليار دين 1048,17من 
، ويعود السبب في ذلك إلى ارتفاع نقود التداول وذلك حسب 2012مليار دينار جزائري في جوان  7523,5و

تقرير بنك الجزائر، وهذا ما يبين اتجاه الأفراد إلى الاحتفا  بالأموال خارج الجهاز البنكي، ويمكن تفسير ذلك 

الناتج المحلي  مقابلات الكتلة النقدية الكتلة النقدية  السنوات
 الإجمالي

السيولة 
المحلية

%* 
عرض 
 M1النقود

الودائع لآجل 
 )أشباه النقود(

العرض 
 M2النقدي

صافي الأصول 
 الخارجية

قروض  قروض للدولة 
 للاقتصاد

2000 1048,17 974,35 2022,53 776 667,5 993,73 4123,5 49.3 
2001 1238,50 1235 2473,51 1310,7 569,7 1078,4 4227.1 58.4 
2002 1416,34 1485,19 2901,53 1755,7 578,6 1266,8 4522.8 63.9 
2003 1643,5 1656 3299,5 2342,7 423,4 1380,2 5252.3 63.7 
2004 2165,5 1478,7 3644,4 3119,2 -20,6 1535 6150.4 61.2 
2005 2437,5 1632,9 4070,4 4179,7 -933,2 1779,8 7563.6 55.2 
2006 3177,8 1649,8 4827,6 5515 -1304,1 1905,4 8514.8 57.9 
2007 4233,6 1761 5994,6 7415,5 -2193,1 2205,2 9366.6 64 
2008 4964,9 1991 6955,9 10247 -3627,3 2615,5 11077.1 62.7 
2009 4949,2 2228,9 7178,7 10886 -3488,9 3086,5 10006.7 71.5 
2010 5638,5 2524,3 8162,8 11997 -3510,9 3268,1 12043.5 67.7 
2011 7141,7 2787,5 9929,2 13922,4 -3406,6 3726,5 14480.7 68,56 
2012 7681,9 3331,5 11013,4 14939.9 -3343,4 4298,5 - - 
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بنقص الوعي المصرفي من جهة وعجز الجهاز المصرفي في جلب السيولة المعطلة من جهة أخرى، كما تميزت الكتلة 
إلى  2010عرفت الكتلة النقدية ارتفاعا كبيرا حيث وصلت سنة  2000النقدية بارتفاع متواصل وبعد سنة 

ر دينار جزائري، مما يعني أن هناك مليا 10626,1إلى  2012مليار دينار جزائري كما وصلت في جوان  8162.8
-2001(تم تطبيق برنامج الإنعاش الاقتصادي )2004 -2001توسعا نقديا كبيرا، وتجدر الإشارة إلى أنه في الفترة)

(، والذي أخذت فيه السياسة النقدية مسارا توسعيا، بالإضافة 2009 -2005(وكذلك برنامج دعم النمو)2005
 التي ساعدها في ذلك ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية. 29قدية الخارجيةإلى الزيادة في الأرصدة الن

نلاحظ من الجدول أعلاه أن الأصول الخارجية )احتياطات الصرف( نموا سريعا ومستمرا إبتداءً من سنة       
ز مليار دينار جزائري، حيث أن هذا الارتفاع يعز  14755,7حيث بلغت  2012إلى غاية جوان  2000

وفيما يخص تطور القروض  ،*جهود السياسة النقدية في الدفاع عن سعر صرف الدينار الجزائري في سوق الصرف
المقدمة للدولة فقد سجلت نمو سلبي نتيجة الاتفاق مع صندوق النقد الدولي الذي ينص على التزام الصرامة في 

أن القروض المقدمة للدولة ذات إشارة  2012إلى غاية جوان  2004السياسة النقدية، ونلاحظ منذ بداية سنة 
سالبة وهذا ما نفسره بأن الخزينة العمومية أصبحت تسدد قيمة القروض التي اقترضتها من الجهاز المصرفي، وذلك 
نتيجة تحسن الوضعية المالية للدولة، وذلك بسبب الصرامة في الحفا  على الاستقرار النقدي والابتعاد عن التمويل 

ما يقارب  2012أما بالنسبة للقروض المقدمة للاقتصاد فقد شهدت نمو معتبرا ليصل في سنة ، 30التضخمي
 .%15,34مليار دينار جزائري أي بمعدل نمو وصل إلى  4298,5

تعتبر أسعار الفائدة مؤشر هام في سير السياسة النقدية وأهم الأدوات التي تطور أسعار الفائدة:   -2-1-1
والوصول إلى  -توسعية أو انكماشية-دية بغرض تحديد توجهات السياسة النقديةتستخدمها السلطات النق

الأهداف المسطرة، وفي هذا الإطار فقد قامت السلطات النقدية في الجزائر بالتحرير التدريجي لأسعار الفائدة 
ان الهدف ، وقد ك31، متبعة في ذلك منهج ماكينون وشاو في تحرير القطاع المالي1989وذلك بداية من عام 

الرئيسي من تحرير معدلات الفائدة هو إعطاء تعويض للادخار وتوجيهه نحو تمويل الاستثمار بالإضافة إلى إرغام 
المؤسسات على عقلنة سلوكها بإعطاء الاقتراض بتكلفة حقيقية، حيث أن الجدول التالي يظهر تطورات كل من 

 أسعار الفائدة الحقيقية وأسعار الفائدة الاسمية.
 .(2010-2000)(: يوضح تطورات أسعار الفائدة خلال الفترة 02جدول رقم )ال

 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 السنوات
سعر الفائدة 

 %الاسمي
8,5 8 6,63 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 

سعر الفائدة 
 %الحقيقي

8,16 3,78 5,21 3,92 2,93 4,87 3,96 2,99 2,1 0,8 0,8 

مذكرة -شارة إلى حالة الجزائربالا–حسين حميد، ، فعالية السياسة النقدية في ظل حرية حركة رؤوس الأموال الدولية المصدر:
 .177،  2012ماجستير في العلوم الاقتصادية، كلية العلوم الاقتصادية، جامعة المدية، 
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نقدية صارمة تم التمكن من خفض معدلات ( أنه بفضل تطبيق سياسة 02نلاحظ من خلال الجدول رقم )
 .2010إلى غاية 2000التضخم والوصول إلى معدلات فائدة حقيقية موجبة بداية من سنة 

 

لغرض معرفة التطورات الحاصلة على المستوى الخارجي للاقتصاد تطور مؤشرات التوازن الخارجي:   -2-2
المؤشرات الدالة على التوازن الخارجي والمتمثلة في مؤشر الجزائري خلال فترة الدراسة المحددة، علينا أن ندرس 

 المديونية الخارجية وخدمات الدين، واحتياطي الصرف الأجنبي بالإضافة إلى تطورات عناصر ميزان المدفوعات.
 (.  الوحدة: مليار دولار2012-2000يوضح تطور عناصر هيكل ميزان المدفوعات خلال الفترة )(: 03جدول رقم)

 باحث بالاعتماد على إحصائيات بنك الجزائر.من إعداد الالمصدر: 
 

 2000( نلاحظ ارتفاعا كبيرا في قيمة الصادرات الإجمالية في الفترة ما بين ) 03من خلال الجدول رقم )      
 97( ويعود هذا إلى ارتفاع أسعار النفط في هذه المرحلة،حيث سيطرت صادرات المحروقات بأكثر من  2008–
اكتشافا للنفط  106ت الوطنية طوال فترة الدراسة، بالإضافة إلى أن الجزائر حققت حوالي من إجمالي الصادرا%

، أما سنة 32والغاز خلال هذه الفترة حسب تقرير المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات التابع للجمارك
بسبب الأزمة وهذا ، 2008مقارنة مع %37.37فشهدت انخفاضا في متوسط برميل البترول بنسبة   2009

مليار دولار في  71,74ليصل إلى  2010ليعود بعدها إلى التحسن في سنة 2008الاقتصادية العالمية سنة 
نلاحظ اتجاه  2012إلى غاية سنة  2000، أن قيمة الواردات اتجهت نحو الارتفاع من سنة 2012نهاية سنة 

من العملة الصعبة نتيجة للارتفاع الكبير في أسعار  قيمة الواردات نحو الارتفاع، وهذا راجع إلى ارتفاع العائدات
النفط بالمقارنة مع السنوات السابقة، فضلا عن انخفاض الدولار الأمريكي المقومة به هذه الواردات بشكل ملحو  

أمام العملات الدولية الرئيسية مما تترتب عنه ارتفاع قيمة الواردات من دول هذه  2003خاصة خلال سنة 
ند تحويلها للدولار، كذلك انطلاق العديد من المشاريع ونخص بالذكر مشروع الإنعاش الاقتصاد العملات ع

إجمالي  تالسنوا
 الصادرات

قيمة 
 الواردات

رصيد 
الميزان 
 التجاري

رصيد ميزان 
 الخدمات

رصيد ميزان 
 التحويلات

رصيد 
الميزان 
 الجاري

رصيد حساب 
 رأس المال

رصيد 
الميزان 

 الكلي

 سعر الصرف
(USD=

DZD) 

 أسعار البترول
 للبرميل( $)

2000 21,65 9,35 12,3 -4,16 0,79 8,93 -1,36 7,57 75,2 28,59 
2001 19,09 9,48 9,31 -3,22 0,67 6,76 -0,87 6,19 77,2 24,85 
2002 18,71 12,01 6,70 -3,41 1,07 4,36 -0,71 3,66 79,6 25,24 
2003 24,47 13,32 11,14 -3,99 1,75 8,84 -1,37 7,47 77,3 29,03 
2004 32,22 17,95 14,27 -5,61 2,46 11,12 -1,87 9,25 72,06 38,65 
2005 46,33 19,86 26,64 -7,35 2,06 21,18 -4,24 16,94 73,3 54,6 
2006 54,74 20,68 34,06 -6,72 1,61 29,95 -11,22 17,73 72,6 65,7 
2007 60,59 26,35 34,23 -5,87 2,22 30,59 -1,08 29,55 69,3 74,9 
2008 78,59 38,07 40,52 -8,84 2,77 30,45 2,54 36,99 64,5 99,97 
2009 45,18 37,40 7,78 -10 2,63 0,41 3,45 3,86 72,6 62,3 
2010 57,09 38,89 18,20 -8,70 2,65 12,16 3,42 15,58 74,4 80,2 
2011 72,89 46,93 25,96 -10,85 2,65 17,77 0,34 20,14 72,8 112,9 
2012 71,47 51,57 20,17 -11,04 3,17 12,30 -0,25 12,06 77,5 111 
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(أن رصيد الميزان التجاري سجل فوائض كبيرة نوعًا ما 03ومشروع دعم النمو، نلاحظ من خلال الجدول رقم )
 لارتفاع في أسعار النفط.(، ويعود هذا الارتفاع الكبير في قيمة الصادرات إلى ا2012-2000خلال السنوات )

( أن رصيد ميزان الخدمات سجل عجزا طيلة الفترة المدروسة، وهذا 03يتضح من خلال الجدول رقم )       
راجع إلى تدهور قطاع السياحة نتيجة الأزمة الأمنية في تسعينات القرن العشرين، وارتفاع عدد الجزائريين الذين 

حاجة البلد الكبيرة والمتزايدة في أغلب الأحيان للخدمات، وارتفاع  يفضلون قضاء عطلهم في الخارج، فضلاً 
تكلفة نقل المحروقات على ظهر السفن الأجنبية ومصاريف النقل الجوي المتمثل في كراء الطائرات الأجنبية 

، ومرجعية ذلك الزيادة 2003حتى سنة  2001ومصاريف الصيانة، كما لوحظ تراجع العجز في الميزان من سنة
في العائدات من الاحتياطات الخارجية نتيجة لتنامي حجمها ، وكذلك التحسن النسبي في أداء قطاع السياحة في 

، عرف 2012حتى سنة 2004احتواء الزيادة في عجز ميزان العمليات الغير منظورة، غير أنه وابتداء من سنة 
مليار دولار، وهذا بسبب الاستقرار  11,04ب 2012الميزان عجزا كبيرا متواصلا في رصيد بلغ  أقصاه سنة 

الذي عرفه الوضع الأمني الذي ساهم بدوره في انتعاش عدد الرحلات السياحية والعامة والمبادلات التجارية اتجاها 
العالم، كذلك بفضل البرامج التنموية التي انتهجتها الدولة في هذه الفترة بسبب انتعاش قطاع المحروقات، يتبين لنا 

فقد عرف الميزان انتعاشا كبيرا  راجع  2012حتى سنة  2002ميزان التحويلات وانطلاقا من سنة أن رصيد 
، بالإضافة إلى تحسن 2000بالدرجة الأولى إلى الاستقرار الأمني والاقتصادي الذي شهدته الجزائر بداية من سنة 

لأجور والمنح ومعاشات التقاعد بسبب أداء خدمات التحويلات المصرفية والبريدية بالإضافة إلى ارتفاع مستوى ا
دخول الأورو الذي أحدث تضخم في الأجور،وما زاد في هذا التحسن هو اقتراب قيمة الدينار الجزائر يمن قيمته 

 الحقيقية وتحسين أداء خدمات الصرف.
ليلنا وتعرفنا على يتكون الميزان الجاري من الميزان التجاري، وميزان الخدمات ثم ميزان التحويلات، فبعد تح     

تطور أرصدة كافة البنود المشكلة للميزان الجاري ، بوسعنا الآن أن نبين تطور هذه الأرصدة مجتمعة من خلال 
ومن الملاحظ أن الميزان التجاري يتحكم بشكل كبير في وضعيته، وفي ، التطرق إلى تطور رصيد الميزان الجاري

المحدد الأساسي للتطور الحاصل في الميزان التجاري الجزائري، وعليه فإن المقابل أن وضعية أسعار النفط تعتبر هي 
  2009، ماعدا سنة 2012شهد الحساب زيادة تصاعدية إلى غاية سنة  2004الميزان الجاري إبتداءً من سنة 

مليون دولار، وهذا بسبب انخفاض أسعار  410إلى  2008مليار دولار سنة 30,45أين سجل انخفاضا من  
 .2012مليار دولار في نهاية سنة  12,30فط نتيجة الأزمة المالية العالمية، ليعود الارتفاع حيث وصل إلى قيمة الن
، وهذا 2012-2008أما حساب رأس المال فقد اتسم بأرصدة سالبة طوال فترة الدراسة عدا الفترة      

ملية سداد الديون الخارجية إبتداءً من سنة لارتباط رصيده برصيد رؤوس الأموال الرسمية الصافية، ومن ورائه ع
، وما نتج عنه من تشكيل 1999، مستفيدة  الدولة في ذلك من ارتفاع أسعار البترول ابتداء من سنة  2004

( نجد أن حساب رأس المال عرف عجزا 03احتياطي لا بأس به من العملة الصعبة، وبالعودة إلى الجدول رقم  )
تعود أسباب هذا التدهور عموما إلى ارتفاع قيمة المديونية، وبالتالي ارتفاع ، و 2000-1990متذبذبا من 
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فقد عرف ميزان رأس المال تدهورا   2006خدمات الديون، وانخفاض التدفقات باتجاه الداخل، حيث انه في سنة 
بلغت مليار دولار، وهذا بسبب التسديدات المسبقة للدين الخارجي التي  11,22كبيرا في الرصيد قدر ب

ليسجل  2007مليار دولار خلال هذه الفترة، وبعدها انخفاض العجز في ميزان رأس المال في سنة  10,93
 .2011مليون دولار في سنة  340ليصل رصيد هذا الأخير إلى  2011-2008فائضا متزايدا خلال الفترة 

فائضا معتبرا بلغ أكبر قيمة له  فقد عرف ميزان المدفوعات الجزائري  2012-2000أما بالنسبة للفترة من     
مليار دولار، وهذا بسبب الطفرة النفطية التي سجلت خلال هذه المرحلة وسمحت  36,99ب  2008سنة 

بنمو احتياطات الصرف وارتفاع رصيد ميزان المدفوعات، إلا هذا الرصيد يرتبط في معظمه بالحساب الجاري فقط، 
-2008( ثم سجل رصيدا موجبا من 2007-1990الفترة ) أما حساب رأس المال فقد كان سالبا خلال

ساهم في الحفا  على الرصيد الموجب لميزان المدفوعات الذي عرف تراجعا بسبب التآكل الواضح في  2012
فائض الحساب الجاري نتيجة تراجع أسعار النفط في ظل الأزمة المالية العالمية، تجدر الإشارة إلى أن الفائض 

قد غذي باحتياطات الصرف الرسمية، التي بلغ قائمها بما في ذلك   2009المدفوعات في سنة  الإجمالي لميزان
 .33 2009مليون دولار في نهاية ديسمبر  148910حقوق السحب الخاصة 

 

عرفت الجزائر فترة طويلة من الهشاشة تتصل الدين الخارجي واحتياطيات الصرف الرسمية:  تطور  -2-2-1
، كما بلغت المديونية الخارجية مستويات حادة بداية من 1987-1986خلال سنتي  بعبء الدين الخارجي

وهي السنة التي  1994في الثلاثي الأول من سنة  %100، فقد تجاوزت نسبة خدمة الدين الخارجي 1990
لى إعادة من إجمالي الناتج المحلي الخام، وهو ما دفع الجزائر إلى اللجوء إ %70بلغ فيها قائم الدين الخارجي 

جدولة ديونها لدى نادي باريس ونادي لندن، وهي الاتفاقية التي تندرج ضمن برنامج التعديل الهيكلي مع 
(، وبعد إعادة جدولة الدين الخارجي بدأت الوضعية المالية الخارجية 1998-1994صندوق النقد الدولي)
 .2000بالتحسن ابتداء من سنة 

 (.2012-2000خارجي واحتياطيات الصرف الرسمية خلال الفترة )(: يوضح تطور الدين ال04جدول رقم)
 الوحدة: مليار دولار

 .صندوق النقد العربي، بنك الجزائر -: من إعداد الباحث بالاعتماد على إحصائيات:المصدر
 

 السنوات 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
 .الديون ق 0,173 1,260 0,102 0,150 0,410 0,707 0,541 0,717 1,303 1,492 1,778 1,142 1,158

 الأجل
الديون م  25,088 22,571 22,540 23,203 21,411 16,484 5,062 4,889 4,282 3,921 3,679 2,831 2,116

 وط الأجل
الدين  25,261 22,571 22,642 23,353 21,821 17,191 5,603 5,606 5,585 5,413 5,457 4,405 3,673

 الخارجي
خدمة الدين  4,500 4,464 4,150 4,358 5,658 5,838 13,314 1,431 1,218 1,000 0,670 0,618 -

 الخارجي
الاحتياطات  11,90 17,96 23,11 32,92 43,11 56,18 77,78 110,18 143,10 148,91 162,2 182,22 190,66

الرسمية 
 للصرف
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حيث تراوح مابين  2003-2000ك استقرار نسبي للدين الخارجي بين الملاحظ من الجدول السابق أن هنا   
مليار دولار، وبعدها يأخذ الدين الخارجي متوسط وطويل الأجل شكل تنازلي  23,3مليار دولار و 25,2

مليار دولار  3,921ثم  2005مليار دولار في نهاية سنة  16,484، حيث تراجع إلى 2004إبتداءا من سنة 
مليار دولار في سنة  2,116دها تناقص تدريجيا خلال السنوات الموالية ليصل إلى غاية ، وبع2009سنة 

مليار دولار ديونا قصيرة  1,158مليار دولار منها  3,673، بحيث لم يعد قائم الدين يمثل سوى 2012
مليار  1,778وصل إلى  2010الأجل، كما نلاحظ أن الديون قصيرة الأجل حققت ارتفاع محسوس سنة 

دولار مقارنة مع السنوات السابقة، ويعود هذا الارتفاع الاستثنائي للدين قصير الأجل  بشكل قوي إلى القفزة في 
مليار دولار مقارنة مع السنوات الأخرى، كما أن انخفاض المشهود في قائم الدين  38,89الواردات التي سجلت 

الدين الخارجي، وهذا ما يتأكد من خلال تسارع الخارجي يوضح جهود الدولة في تطبيق سياسة صارمة لتقليص 
مع الشروع في تنفيذ التسديدات المسبقة، وهذه  2004وتيرة التسديدات المسبقة للدين العمومي خاصة منذ سنة 

وسيلة لحماية الاقتصاد الوطني أمام الأزمات الاقتصادية العالمية، أما بالنسبة إلى لخدمة الديون فنلاحظ انه هناك 
 2006ليصل إلى ذروته سنة  2004، ثم بدا في الارتفاع من سنة 2002و 2000تدريجي بين سنتي  انخفاض
 .2011مليار دولار في نهاية  0,618مليار دولار، ليعاود الانخفاض ليصل إلى  13,314بما يقابل

ة التي يتدخل بها كما تلعب احتياطات الصرف دورا هاما في نظام الصرف الحالي باعتبارها الدعامة الأساسي     
بنك الجزائر في سوق الصرف مابين البنوك بهدف التأثير على سعر صرف الدينار، فهي تعتبر ضمانا على 
مصداقية سياسة الصرف من جهة واستقرارا  لقيمة العملة الوطنية من جهة أخرى، وباعتبار الاقتصاد الجزائري هو 

، فان تغيرات أسعاره في الأسواق الدولية سوف يؤثر على اقتصاد ريعي يعتمد على مورد واحد وهو المحروقات
نلاحظ من خلال الجدول السابق أن احتياطات الصرف الرسمية ) ماعدا الذهب(  الاقتصاد بشكل مباشر، ولذا 
مليار دولار في نهاية سنة  43.11، فقد بلغت 2000مليار دولار سنة  11.90التي كانت تقدر بأقل من 

مليار دولار،  148.91ما قيمته 2009إلى أن هذه الاحتياطات بلغت في نهاية سنة  ،  مع الإشارة2004
، ويعود هذا الارتفاع بالأساس إلى ارتفاع أسعار 2010مليار دولار في نهاية سنة162,22وقدر مجموعها ب 

مليار 178,76المحروقات وتسجيل الفائض في ميزان المدفوعات فقدرت الزيادة في قيمة الاحتياطات الرسمية ب: 
 .2000، مقارنة بسنة 2012دولار  في سنة 
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 الخاتمة:
لقد فرض التوجه الاقتصادي الجديد في ظل العولمة وتحدياتها المختلفة على الجزائر ضرورة الانتقال إلى اقتصاد     

العالمية للتجارة، السوق، والتي تجلت في سعي الجزائر إلى توفير شروط معينة تضمن لها الانضمام إلى المنظمة 
والدخول أيضا ضمن أطراف الشراكة الأرومتوسطية، وكان المقابل في ذلك تطبيق الجزائر الإصلاحات وإعادة 
هيكلة اقتصادها على جميع المستويات أو القطاعات من اجل ضمان الاستقرار الاقتصادي والنقدي الداخلي 

 ت النقدية لكافة المؤشرات الاقتصادية الكلية.والخارجي، وهذا لن يتم إلا من خلال تحقيق التوازنا
القطاع المالي والبنكي وبشكل نهائي في مسار الانتقال من  10-90حيث وضع قانون النقد والقرض      

اقتصاد مسير مركزيا إلى اقتصاد موجه بآليات السوق، وتم تكليف البنك المركزي بتسيير السياسة النقدية، 
الجزائر خلال الفترة الممتدة بعد صدور قانون النقد والقرض وما تلاها من قوانين أخرى  فتوجهات هذه الأخيرة في 

تشير إلى أن السلطات النقدية سعت دوما إلى محاربة التضخم وتحقيق الاستقرار في مستويات العامة للأسعار  
ل استقرار سعر الصرف كأهم هدف داخلي، والمحافظة على قيمة العملة المحلية على المستوى الخارجي من خلا

 عند حدوده الطبيعية كأهم هدف خارجي.
فالإستراتجية النقدية التي اعتمدها بنك الجزائر لم تصل لمستوى الفعالية المنتظرة في تحقيق التوازن الخارجي        

ئض المحقق نظرا لعدة أسباب داخلية وخارجية كانت حاجز أمام قدرة السياسة النقدية على تحقيق أهدافها، فالفا
في ميزان المدفوعات وكذا تطور رصيد احتياطات الصرف بالإضافة للنتائج المحققة على مستوى التوازنات النقدية  
كانت بسبب ارتفاع أسعار المحروقات وليس تحسن الأداء الاقتصادي، وذلك بالاعتماد على المحروقات كمورد 

 روقات تدريجيا.وحيد في الصادرات رغم ارتفاع نسبة النمو خارج المح
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 الداخلية على الأداء الاستراتيجي ةالبيئأثر 
 صناعة الاستخراجية الأردنيةالشركات دراسة على  

 معين أمين السيد أ.د /     
 يوسف كامل عايد الزيادين

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

  03كلية العلوم الإقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر  ،استاذ، معين أمين السيد أ.د            .                
 03كلية العلوم الإقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر  اه،طالب دكتور ،  يوسف كامل عايد الزيادين.                     

 :الملخص

اسصدددد  ءد ضددددطا   دددد    اسبيئددددد اس ا عيددددد ءعددددا اجيا  ا لىدددد ا ي   ت هددددلد اس  الىددددد اث    دددد  ا دددد  هدددد        
( 59 وز عهد  ءعدا ءي دد ءئدواميد مدا  و  الىدتب ن تم  صدطي  حيث  .ما وجهد نظ  اسع معين ا لىتخ اجيد اج يني

 اسبيئدد اس ا عيدد اسئد م   سع  صد % ما مجتطع اس  الىدد. شئدفت اس  الىدد ءدا قي   يدي  اسعد معين 10موظف ً تمثل 
 ي       دددد ام ظطدددد   يئدددد اسعطدددل ددددنمدددل اس يمجتطعددد وم فددد ي  ش ندددت ال  يدددد وءعدددا اس  يدده استددد   حئددده ق يتهددد   

(  أ ددل  دين ق عدد ي α 0.05 =( شطد  قي ه دد لا ء  دد ال  يدد لااة ي سددد احصد ميد ء د  مئددتو  اس  سدد  ام ي دد
واءتط ياً ءعدا ا لىدت ت ج ة اسدو  وصدعت اسيهد  اس  الىدد   د   دد مت ء د ي .  ي  اسبيئد اس ا عيد واجيا  ا لى ا 

 ئدد طد مددع هدلدا ا لىددت ت ج ة
د
  حدد ة ام

د
 دو    يئددد ءطددل يا عيددد م  لىدبد   مدد   دد  مددا يو  ضدد و    ق  زهدد  مدا ام

 ومع لجد جوانبه  اسئعبيد. ال بي في  ئين قيا  اموا ي اسبئ  د وام ظطد  ئكل ء م
Abstract : 

    The purpose of this study was to define the effect of  internal work 

environment on the strategic performance of the Jordanian mining Industry 

Companies from the viewpoint of its personnel. A questionnaire is designed 

and administered among 59 personnel (=10% of the informants). The results 

reveal that the personnel’s evaluation is positive. The same applies to the 

internal environment of all its dimensions respectively, (leadership style, 

culture, incentives, physical work environment). Statistically speaking, There 

is a positive relationship (α = 0.05 or less) between all the dimensions above 

and strategic performance. Furthermore. Depending on these conclusions, 

which the study reached, a number of recommendations were presented with 

these conclusions the most important is the need to provide appropriate 

internal work environment , because of their positive role in improving the 

performance of human resources and the organization in general and address 

the negative aspects 
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 :تمهيد
عددا مئددتو  شبدد  مددا اي شددددل م ظطددددد لىددوا  ش نددت حكوميددد قم   صددد  انت جيددد قم   ميددد  د هدطهدد  قي  كددوي  ء     

  لىيط  في ءدد لما اسيوم حيدث استد  دددد ة واسته  د اة   اسكف    واسف ءعيد في   يق قه ا ه  و   ه  والى ا ي ي ته 
اسكبدد   وامتيا دد    وحيددث ام   ئددد اسئدد     ءعددا امددوا ي ام سيدددددد واسبئ  ددددد اادد وي ير وفي ظددل اسبيئدد ة امت دد   وامت عبددد 

ت اسبيئدددد اس ا عيدددد قو ا,  جيددددير وجدددي ه شبددد ه مدددا هدددلد اسف ءعيدددد  تئدددكل مدددا  ددد   امك نيددد ة و ددد  اة لىدددوا  قش نددد
الإيا   وامددددوا ي اسبئددددد  د اسع معدددددد في هدددددلد ام ظطددددد ة  واسدددددل ا   و هدددددد   دئدددددكل  ددددد  مئدددددت بل ام ظطدددددد ومئدددددت بعه  

م ظطدد ة   اف. حيددث  تعدد ظ معظدد اسئخصدد  حدد  ياً ويا عدد ً سبددل  امي دد  مددا الجهدد  واجيا  ستد يددق هددلد اجهدد
 في  تطثدل اجءطد   في اووندد اج د    وفي ظدل  امت د اة اسبيئيدد امتئد  ءد وام   ئدد اسكبد     اث  د   ة شبد   

ك هد  مدا ام   ئدد ءعدا   د ن ق تدل ام ت د ة وا,د م ة  مد   ءدا اسبددث امتواصدل ء  صد  اس دو  واس  د ا  اسدو تمد
ت   ب قشبر ء ي ما اسي  ما و  يق قءعا انت ج واشدبر   دمم نكدا  و تد   ا صدو  ءعدا حصدد لععه   تفوق في الى

 .1 لىو يد  د ق  و ع ته  وآم   
 إي مهطد ويو  ام ظط ة ءطوم ً وش ش ة اسص  ءد ا لىتخ اجيد اج ينيد  صوص ً   تطثل  إء اي سلسك 

د اس ا عيد اسو  عطل به   اض  د لإمك ني ة ام ظطد ا, ل والإلى ا ي ي ة اس زمد ستدعيل اس و  في اسبيئ
است   ئيد سعد  ما ن  ط استعف و عظي  ن  ط اس و .   م ظطد تم  س قنئ ته  في  يئد   ظيطيد مكوند ما ام ظطد 

م ظومد  د ظ  س  ءعا ان  . و  ست    عي ي و  و   قيامه  ا لى ا ي   اسلي 2نفئه  و ام ظط ة اج    ام   ئد   
متك معد س ت ج قءط   ام ظطد في ضو   ف ءعه  مع ء  ص   يئته  اس ا عيد وا,  جيد واسلي  ئطل ءعا قيا  اج  اي 
في وح ته  است ظيطيد   س  جد اجوث  وقيا  اسوح اة است ظيطيد في اط   اسئي لى ة اسع مد سعط ظطد  وقيا  امؤلىئد 

 .3  د واسث   يد اسئ م  في اط   اسبيئد ا  تص ي د وا جتط ءي
 بحثأهداف ال
    ن اط   نظ ي  ت  و  ء  ص  اسبيئد اس ا عيد سعط ظطد واجيا  ا لى ا ي  . .1
استعددددد ف ءعدددددا آ ا  امبددددددو ين حدددددو  ق ددددد  اسبيئدددددد اس ا عيدددددد اسئددددد م   ءعدددددا اجيا  ا لىددددد ا ي    سئددددد ش ة  .2

اس ا عيدددد وي جدددد  دددأ   شدددل م هددد  ءعدددا  و   ددد   صددد ما وق عددد ي اسبيئدددد  اسصددد  ء ة ا لىدددتخ اجيد اج ينيدددد
 اجيا  ا لى ا ي  .

استع ف ءعا وا ع   بيق ء  ص  اسبيئد اس ا عيد سعط ظطد و وظيفه  ست طيد قيا  اموا ي اسبئ  د  وقيا   .3
 .ام ظطد  ئكل ء م في      اسص  ء ة ا لىتخ اجيد اج ينيد 

ش ش ة اسص  ء ة   قصد ب اس  ا  في اسوصو  اث نت مج يمكا ما      صي غد  وصي ة  ئ ء .4
ءعا  عي ي ء  ص  اسبيئد اس ا عيد سعط ظطد  به ف   و   قيا  اموا ي اسبئ  د  يه   ا لىتخ اجيد اج ينيد 

 و  ست   قيا  ام ظطد  ئكل ء م.
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 أهمية البحث:
ض و   معدد يا ل  قن   ت  و  ء  ص  اسبيئد اس ا عيد سعط ظطد اسو  عتبر  و  ه  واسعطل ءعا  عي يه  .1

م     وتمس جوه  اسعطل يا ل هلد ام ظط ة   امؤلىئ ة  ئكل ء م واسص  ءيد م ه   ئكل   ص
ما ا  ب ط مب ش  في  عي ي و  و   قيا  اموا ي اسبئ  د وام ظطد  ئكل ء م و  ست   ضط ي الىتط ا ه  

 و  و ه  وز  ي     ته  است   ئيد.
     اسص  ء ة ا لىتخ اجيد  اسلي ء ة اسص  ءيد اسب  ز  في اج يي وهو اس شيي ءعا اح  قه  اس     .2

 ع  ما ا  ز اس   ء ة  الإنت جيد في اج يي   نظ اً مئ  ت  اسكب   في اجم   اس   ج ااع   وجلب 
ث اسع    ما ا لىتثط  اة ااعيد واجج بيد  و ئ يل ء ي شب  ما اج  ي اسع معد اجم  اسلي  ؤيي ا

 استخفيف ما مئكعو اسف   واسب  سد في اج يي.
ق   ء  ص  اسبيئد اس ا عيد ءعا و  بع اج يد اسععطيد  لا اسبدث ما ا  ا  امع  د اس ظ  د في مج   ي الىد  .3

س     اسص  ءد ا لىتخ اجيد اج ينيد و كطا ق يته  است بي يد  يط     م  ما نت مج اجيا  ا لى ا ي   
 كا قي  ئتفي  م ه  قصد ب اس  ا  في هلد اسئ ش ة.و وصي ة يم

  إشكالية البحث
امؤلىئ ة اسص  ءيد  ئكل ء م  و  صد سعط ظط ة      ء  ص  اس و  في اسبيئد است   ئيد اي        

 في  يئته  اسعوامل مجطوءد ما  ا ءتب    عين اج ل م ه   ت عه واسص  ء ة ا لىتخ اجيد اج ينيد  ئكل   ص 
مئتو  ء   ما  اسو  ؤ   ءعا قيا  اموا ي اسبئ  د اسع معد  وقيا  ام ظطد  ئكل ء م  و  ست     يق س ا عيدا

أثر عناصر البيئة الداخلية  بيان. ن   ث  مئكعد اس  الىد ا  سيد واسو  تطدو  في "اسكف    واسف ءعيد الإنت جيد
"     لىت  ي اث  ئخيا و عيل  عك خراجية الأردنيةعلى الأداء الاستراتيجي لشركات الصناعة الاست

اسع  ص  وامت  اة وصوً  اث مع  د مك ما اس و  واستعف ااي د  عي د اس  الىد و     اج   اسلي   ش  في قيامه  
لا اس و  ما ا لى ا ي   امبني قصً  ءعا قيا  اموا ي اسبئ  د اسع معد ضطا هلد اسئ ش ة  و  ست   ز  ي       ه

 ام ظط ة ءعا ا لىتط ا  واسب    واس   ا واست و .
 أسئلة البحث

ير وم    وا   شل  دعد  ما ق عد يد في ش ش ة ج ع ي اسبيئد اس ا عيدم  ه   صو اة ق د اي ءي دد اس  الىد  -1
 ؟ام ي د(  ي       د ام ظطد   يئد اسعطل دد نمل اس ي ع ي وهلد اج اسص  ء ة ا لىتخ اجيد اج ينيد 

د اس ئبيد ج عد ي اجيا  ا لىد ا ي   واسف د اة اسدو   ديس شدل  عد  ير مدا وجهدد دم  اس  يه است  ز ير واج ي -2
 نظ  امبدو ين ؟
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 فرضيات البحث :
ج ع ي اسبيئد اس ا عيد         α ≤ 0.05 و  ي سدد د  ق   يا  احص ميدً  ء د  مئتد:   وجىـالأولالرئيسية  ةـالفرضي
  ي       د ام ظطد   يئد اسعطل ام ي د( في اجيا  ا لى ا ي  دد نمل اس ي

  ي دد ين نمل اس ي   α ≤ 0.05  وج  ء  د لااة ي سد احص ميد ء   مئتو  ي سد:  الفرضية الفرعية الأولى 
 .واجيا  ا لى ا ي   سئ ش ة اسص  ء ة ا لىتخ اجيد اج ينيد

  ين     د ام ظطد   α ≤ 0.05  وج  ء  د لااة ي سد احص ميد ء   مئتو  ي سد : الفرضية الفرعية الثانية
 .واجيا  ا لى ا ي   سئ ش ة اسص  ء ة ا لىتخ اجيد اج ينيد

 ين  يئد اسعطل    α ≤ 0.05 :  وج  ء  د لااة ي سد احص ميد ء   مئتو  ي سد الفرضية الفرعية الثالثة
 .  سئ ش ة اسص  ء ة ا لىتخ اجيد اج ينيدواجيا  ا لى ا ي  ام ي د

ـــة: ( في اجيا    0.05"  وجددد   ددد وق لااة ي سدددد احصددد ميد ء ددد  مئدددتو  اس  سدددد   الفرضـــية الرئيســـية الثاني
 عدددي  سعطت ددد اة اسئخصددديد واسوظيفيدددد       شددد ش ة اسصددد  ء ة ا لىدددتخ اجيد اج ينيددددا لىددد ا ي   سددد   اسعددد معين في 

 سعط   ا,بر  اسعطعيد  امؤهل اسععط   امئتو  الإيا ي(".  اس و  ا جتط ء   ا
 مجتمع وعينة الدراسة:

( مفدد ي ير 59( شددخاير الا   عدد  ءد ي ق دد اي اسعي ددد  590تم ا تيد   ءي ددد م مطدددير مدا مجتطددع اس  الىددد واسبد س        
( الىددتب ند   ئددبد 54 ( الىددتب ندير تم الىدد ج   59%( مددا مجتطددع اس  الىدددير  و دد  تم  وز ددع  10 ئددكل مدد  نئددبت   

( الىدتب ن ة سعدد م صد حيته  سعتدعيدلير و دلسك  تددعت 5%( مدا ءي دد اس  الىدددير و د  تم الىدتبع ي  91.5 ع دت  
 %( ما ءي د اس  الىد.83( الىتب ند شكعت م  نئبت   49سعتدعيل  

 

 الإطار النظري للدراسة
 أولا: البيئة الداخلية للمنظمة

 عيدد مدا اموضدوء ة ا   ثددد اسدو انتئد ة مدؤ  اً في اس  الىد ة الإيا  دد و  لىديط  د اس اددد دعتبر موضو  اسبيئ: مفهوم
  حيددث تمثددل امئددتو  اسبيئدد  است ظيطدد  اسدد ا ع  امدد  بل  ئددكل بدد ي وي يدددق   ست بي دد ة الإيا  دددد  اسئددعوشيد م هدد 

   ءعددا لىي لىدد ة وقءتدد   حيددث  عدد ف  أيدد  جميددع ا,صدد ما اسددو  دد ي     ددد ام ظطددد  و ددؤ  .4واست ظيطيددد سعط ظطددد
دد ي الإجدد ا اة واجءطدددد   اسيوميدددد اسددو لدده ا  لاهدددد   يئددد اسعطددل ام ي ددد وغدد  ام ي ددد شطد   عدد ف  أيدد    5.ام ظطدد  و د

اج عد ي است ظيطيدد والإيا  دد اس ا عيدد . وما وجهد نظ  ق     عتبر اسبيئد اس ا عيدد  أيد  6اسو  عطل اج  اي في اط  ه 
 .7و اسو   ي  ص ما ام ظطد اس ا عيد ويمييه  ءا غ ه  ما ام ظط ة سعط ظطد 

اي ا هتطدد م  بيئددد اسعطددل اس ا عيددد  تيا دد  في ضددو  ا, ددواة اسوالىددعد اسددو : أهميــة وفوائــد دراســة البيئــة الداخليــة 
نتددددددد ج واستك وسوجيدددد     هدددد  اسععدددد  مددددا حيددددث ا هتطددددددددددد م   لجواندددده الإنئدددد نيد سععدددد معين   لإضدددد  د اث ء  صدددد  الإ

( "قي  يئدددد اسعطدددل اس ا عيدددد  ؤ دددد  ءعدددا مع و ددد ة اسعددد معين و  ستددد   Chandrasekarامئدددتخ مد. حيدددث  ددد    
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. حيدث يمكدا قي  ت ئد   وامد  ء  د   8 ؤ دد  ءعا مئد  شته  وانتد جه  وقيامهد  لىدوا  شد ي  ئدكل الد بي قو لىدعي
 9 : يد سعط ظطدد  ق ه  تمثل ق يد شب   س  الىد و ه  اسبيئد اس ا ع

  دئ ء  اسفه  اس  يق سعبيئد اس ا عيد وء  ص  اس و  واستعف في ام ظطد ءعا جعل  ي  اته  الإلىد ا ي يد وا عيدد 
 ونك د است فيل.

  ئددت يع ايا   ام ظطددد الدد ي ميا دد      ئدديد  دد  مددا  دد   اس شيددي ءعددا ء  صدد  اس ددو  في اسبيئددد اس ا عيددد ش سث   ددد 
 يد قو امه  اة قو اموا ي اسبئ  د.است ظيط

  دتيمم اسفه  الجيد  سعبيئدددد اس ا عيدد سعط ظطدد مع  ددد طبيعدد اجءطد   واسصد  ء ة اسدو  ئدت يع   يهد  هدلد ام ظطدد 
    ن م  هو نيي  و  يق اجيا  اسع   واس   ا في هدددددلد اجءطد  .

ددددد اسعطدل اس ا عيدددد ءد   ء  صد  مكوندد  د ير حيدث  د ظد  اث  تتدطا مفهدوم  يئدعناصر ومكونات البيئة الداخلية: 
هلد اسع  ص  ما ءددددد   زوا د  طب  ً   ت ف اسبيئددد ة اسدو  دت  اسبددث حو دد  وقه ا هددد .  د   ت ف  دين اسب حثيددا 

اث ا  دت ف في بخصوص مكون ة اسبيئد اس ا عيد وء  ص ه  ومج  ته  وم   ف ظ قي   صه استدعيل ءعيد    عدوي 
عتطدد  ووجهددد نظدد ه  حددو  مكونددد ة استدعيدددل.  حيددث  دددد    

د
اس دددددددو  وامت يددددددددد اة يا دددددل  ( قيKotlerام  دددل ام

ام ظطد  ئكل اسئي ق اسدلي  دت  مدا   سد    فيدل اجنئد د و ئدطل: ا يكدل است ظيطد   اسث   دد است ظيطيدد  امعت د اة 
ومدددا وجهدددد نظددد   .10دددددد   امدددوا ي ام ي دددددد واسبئ  دددددد  امدددوا ي ام سيددددد  واستك وسوجيددد  امئدددتخ مد امئددد شد  استو عددد ة  اس ي

   . 11 اس د د ني(   ي ء  ص  اسبيئد اس ا عيد  تطثل في قلىعوب الإش افير ا وا يير ص ا  اس و  وغطوظ اسددد و  
هددد : ا يكدددل است ظيطددد   اس يددددد ي   اسث   ددددددد   يطددد  حددد ي   دددني يددد اي واي  دددس( ء  صددد  اسبيئدددد اس ا عيدددد  أ  عدددد     

. وما وجهد نظ   اسئي (   ي مكون ة اسبيئد اس ا عيد  ت     د ء  ص  ه : ا يكدل 12است ظيطيد وموا ي ام ظطد 
 .13است ظيط "اسب    است ظيط "  اموا ي  اسث   د است ظيطيد 

 ثانيا: الأداء الاستراتيجي
 كل ما لىدعولا اسفد ي وام ظطدد و  تدل مك ندد   صدد يا دل ق دد م ظطدد   ءتبد  د اس د  ج    بل مفهوم اجيا   :مفهوم

اس هددد م  اصدددعد جميدددع اجنئددد د بهددد  ولاسدددك ءعدددا مئدددتو  اسفددد ي وام ظطدددد واس وسدددد  و ددد   عددد ية  ع  فددد ة اسبددد حثين 
  اسعطدددل تحدددو   يدددق سدددءيا    ددد جيا   ئددد  اث بصدددعد اسئدددعولا الإنئددد ني في ضدددو  الإجددد ا اة واست  يددد ة اسدددو  وجددد

. وءعددا اسدد غ  مددا ا  ددت ف  ددين اسبدد حثين في  ع  ددف اجيا   ا  قي ه دد لا ءوامددل  طددع هددلد 14اجهدد اف ام غو ددد
 استع  ف ة وه  شط   ع :

 اموظف: وم  يمتعك  ما مع    ومه  اة و ي  وا  ه ة ويوا ع. -ق
   ص ءطل. اسوظيفد: وم   تصف    ما مت عب ة و    ة وم     م  ما -ب
 .15امو ف: وهو م   تصف    اسبيئد است ظيطيد و  ت  م  خ اسعطل والإش اف واجنظطد وا يكل است ظيط  -ج

حيدددددث  تد دددددق اجيا  الإلىددددد ا ي   مدددددا  ددددد   امدددددوا ي اسبئددددد  د واججهدددددي  واو ة وامدددددوا ي ام ي دددددد  واستك وسوجيددددد  
 دددلد اسع  صددد   تد دددق في اطددد     ظيطددد   تدددد ي مدددا  ددد    امععومددد ة  اجلىددد سيه  اس ددد ق(  شطددد  قي هدددلا اجيا  
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( امتعع ددد S,s-7هيكدل   ظيطدد   ولىي لىدد ة و واءدد   ونظدد   واجدد ا اة  و دد  بل مفهددوم اجيا  امؤلىئدد    ظومددد 
( Strategy( والىددددد ا ي يد Shared-Values أ شددددد ي اجيا  الإلىددددد ا ي   امتتدددددطا وجدددددوي  دددددي  ومبددددد ي   

( وشددواي  Systems(  ت  لىدده مددع  ا ددد اسئدد شد وقنظطددد ءطددل Styleب ايا ي  ( وقلىددعو Structureوهيكددل  
وه   ند   قي مفهدوم اجيا  هدو . 16( اس زمد جيا  ءطل اسئ شد Skills( و  طيد مئتط   سعطه  اة Staff ئ  د  

م بهد  شدل لاسك اس ئ ط اسدلي   دوم  د  اسعد معين مدا  د   قيا  واجبد ة ومهد م ومئدؤوسي ةير اسدو لده ءعديه  اس يد 
 في مو ع  اسوظيف ير واجيا  اجمثل هو اس ي م   سواجب ة وامه م وامئؤوسي ة ءعا قشطل وج .

 مستويات الأداء  1.2.1
  ظدد  سددءيا  الإلىدد ا ي   ءعددا قندد  مفهددوم شدد مل وم ظومددد متك معددد متعدد ي  الجواندده  وو ددق هددلد اس ظدد    ددإي      

   17اجيا  الإلى ا ي    كوي ءعا ء   مئتو  ة وه :
 امئتو  اسف يي  قيا  اسع معين  اموا ي اسبئ  د   قس ام   اسبئ ي   قس ام   اسفك ي( .1
 امئتو  اسوظيف  الجيم   قيا  اسوح اة است ظيطيد في اط   اسئي لى ة اسع مد( . .2
 امئتو  اسكع   قيا  امؤلىئد في اط   اسبيئد ا  تص ي د وا جتط ءيد واسث   يد. .3

ي اجيا  الإلىدددددددد ا ي   هددددددددو ام ظومددددددددد امتك معددددددددد س تدددددددد مج قءطدددددددد   ام ظطددددددددد في و ئدددددددد   ندددددددد  ف( ءعددددددددا ق
ضدددددو   ف ءعهددددد  مدددددع ء  صددددد   يئتهددددد  اس ا عيدددددد وا,  جيدددددد وهدددددو  ئدددددتطل ءعدددددا قيا  اج ددددد اي في وحددددد ته  است ظيطيدددددد  
 د وقيا  اسوحدددددد اة است ظيطيددددددد في اطدددددد   اسئي لىدددددد ة اسع مددددددد سعط ظطددددددد  وقيا  امؤلىئددددددد في اطدددددد   اسبيئددددددد ا  تصدددددد ي

 . 18وا جتط ءيد واسث   يد
 أسباب الاهتمام بالأداء الاستراتيجي 4.2.1

تم ا  فدد ق مددا  بددل معظدد  اسبدد حثين ءعددا    دد  يواءدد    شيددي ام ظطدد ة ستد يددق اجيا  الإلىدد ا ي   امتطيددي نظدد اً 
 :19ج يت     ما     م   أتي 

  واجهه  ح   ظهو ه . ام ظط ة بح جد اث ولى مل وط ق سعتع ف ءعا اسع ب ة اسو -1
ام ظطددد ة بح جدددد اث ولىددديعد لجطدددع امععومددد ة  حدددق  دددتطكا مدددا ا ددد لا اس ددد ا اة ا  مدددد بخصدددوص امدددوا ي  -2

 اسبئ  د .
ام ظطددددد بح جددددد اث   ددددو   قءتدددد مه   صددددفد مئددددتط   لىددددوا  امدددد  ا  قو امددددوظفين  حددددق  ئددددت يعوي جعددددل  -3

 ام   ئد. ام ظطد قشث  تميياً في اجيا   ي لى ً مع ام ظط ة
ام ظطددد بح جددد اث  ددو   امهدد  اة اس زمددد سصدد نع اس دد ا  لىددواً  شدد ي  دد ياً قو جم ءدددير واسددتطعا في حئ لىدديد  -4

 اس و  اسلي   وم    وق يت  في   يق الإ  ا  واستطيي في ام ظط ة.
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 الإجابة عن أسئلة الدراسة:
ير وم   ج ع ي اسبيئد اس ا عيدس  الىد : م  ه   صو اة ق د اي ءي دد االإجابـة على السؤال الأول -1

نمل  ع ي ه   وهلد اج  وا   شل  دعد  ما ق عد يد في ش ش ة اسص  ء ة ا لىتخ اجيد اج ينيد 
 .(  ي       د ام ظطد    يئد اسعطل ام ي ددداس ي

ي ءي د اس  الىد ءا ق ع ي لإج   ة ق  ا واج يد اس ئبيد امتولى  ة ا ئ  يد وا تح ا  ة امعي   د (:1جدول رقم )
 اسبيئد اس ا عيد

تسلسل 
 الفقرات

امتولىل  فقرةاسم ال
 ا ئ بي

ا تح اف 
 امعي  ي

اج يد 
 اس ئبيد

 اس  يه حئه
 اس ئبد

امئتو    س ئبد 
 سعطتولىل

 م  فع 1 % 75.8 0.61 3.79 نمل اس ي ي  3-1
 متولىل 2 % 69.2 0.70 3.46     د ام ظطد 6-4
 متولىل 3 % 62.4 0.75 3.12 عطل ام ي د يئد اس 9-7
 متوسط   0.51 3.46 البيئة الداخلية 9-1

 

( قي  صو اة امبدو ين اسع م ج ع ي مت د  اس  الىدد امئدت ل  اسبيئدد اس ا عيدد( ش ندت 1 تبين ما الج و             
( ام  بدددد نمدددل اس يددد ي  عددد    (ير واحتدددل0.51( وا تحددد اف امعيددد  ي  3.46متولىددد د حيدددث  عددد  امتولىدددل ا ئددد بي  

(  تولىددددل     ددددد ام ظطددددد   دددد د  عدددد    %(  75.8وق يددددد نئددددبيد  ع ددددت  ( 3.79اجوث  تولىددددل حئدددد بي  عدددد   
(  يئددد اسعطددل ام ي ددد ير وجدد     م  بددد اسث سثددد واج دد    عدد   %( 69.2   يددد نئددبيد  ع ددتقو ( 3.46حئدد بي  عدد   

 %(. 62.4يد  ع ت  وق يد نئب( 3.12 تولىل حئ بي  ع   
 د  (  ي       د ام ظطدد   يئدد اسعطدل ام ي ددددنمل اس ي  و    اس ت مج اسئ   د ءعا قي ق ع ي اسبيئد اس ا عيد سعط ظطد   

  وا  ة  ئكل ء م في ش ش ة اسص  ءد ا لىتخ اجيد اج ينيد و   جد متولى د .
د اس ئدبيد ج عد ي اجيا  ا لىد ا ي   واسف د اة اسدو   ديس ديدم  اس  يه است د ز ير واج الإجابة على السؤال الثاني: 

 شل  ع  ير ما وجهد نظ  امبدو ين ؟
لإج   ة ق  اي ءي د اس  الىد ءا ق ع ي اجيا   واج يد اس ئبيد امتولى  ة ا ئ  يد وا تح ا  ة امعي   د (:2)رقم جدول ال

 ا لى ا ي  
تسلسل 
 الفقرات

المتوسط  فقرةاسم ال
 سابيالح

الانحراف 
 المعياري

الأهمية 
 النسبية

 الترتيب حسب
 النسبة

المستوى بالنسبة 
 للمتوسط

 متولىل 3 %66.6 0.78 3.33 اجيا  ام   3-1
 متولىل 2 %67.2 0.67 3.36 اجيا  استئ يع  6-4
 م  فع 1 %70.4 0.80 3.52 اجيا  است   ئ  9-7
 متوسط   0.61 3.40 الأداء الاستراتيجي 9-1
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( قي  صو اة امبددو ين اسعد م ج عد ي مت د  اس  الىدد استد  ع  اجيا  ا لىد ا ي  ( ش ندت 2 تبين ما الج و          
( ام  بدد اجيا  است   ئد (ير واحتدل  عد   0.61( وا تحد اف امعيد  ي  3.40متولى د حيث  عد  امتولىدل ا ئد بي  

(  تولىدددل اجيا  استئددد يع    ددد د  عدد     %(  70.4 ددت  وق يدددد نئدددبيد  ع( 3.52اجوث  تولىددل حئددد بي  عدد   
(  تولىدل اجيا  امد   ير وجد     م  بدد اسث سثدد واج د    عد   %( 67.2   يد نئدبيد  ع دتقو ( 3.36حئ بي  ع   
 %(. 66.6وق يد نئبيد  ع ت  ( 3.33حئ بي  ع   

 ددد  ( جيا  امددد    اجيا  استئددد يع   اجيا  است   ئددد ااجيا  ا لىددد ا ي   و ددد   اس تددد مج اسئددد   د ءعدددا قي ق عددد ي    
 و   جد متولى د . ش ش ة اسص  ءد ا لىتخ اجيد اج ينيد وا  ة  ئكل ء م في 

 فرضيات الدراسةاختبار نتائج  2.3
         اسبيئددد اس ا عيدددج عدد ي α ≤ 0.05 و  ي سدددد د  ق دد  يا  احص ميددد ً ء ددد  مئتددد:   وجددىـالأولــالرئيســية  ةـالفرضيــ
  ي       د ام ظطد    يئد اسعطل ام ي د( في اجيا  ا لى ا ي  .دد نمل اس ي

 والأداء الاستراتيجي البيئة الداخلية(: العلاقة التأثيرية بين 01)رقم جدول ال
Model Unstandard Coefficient Standard 

Coefficient 
t Sig. 

B Std. Error Beta 
Constant 1.167 0.519 - 2.250 0.029 
 0.000 4.358 0.536 9.149 0.646 البيئة الداخلية

 والأداء الاستراتيجي للبيئة الداخلية(: تحليل التباين 04)رقم جدول ال
Model Sum Of 

Squares 
Df Mean 

Square 
F Sig. 

Regression 5.200 1 5.200 18.994 0.000 
Residual 12.867 47 0.274 - - 

Total 18.067 48 - - - 

 R2=  0.288                         R2(adj)= 0.273              
( اث قي ه ددد لا ء  ددد  دددأ   مع و دددد  ددين ء  صددد  اسبيئدددد اس ا عيددد واجيا  ا لىددد ا ي  . والجددد و      03 ئدد  الجددد و   

اث  بددو  اسف ضدديد اس ميئددد اجوث . الا (  بددين س دد  مع و ددد قنمددولاج استددأ   و  دد ً ستدعيددل استبدد  ا اسددلي   ويندد  04  دد   
( .وهددد  اشدددبر مدددا 1,47( و   جدددد ح  دددد  0.05( اائدددو د  دددت مئدددتو  مع و دددد  f=18.994 ع دددت  يطدددد  

اس يطددد الج وسيددد  ا  قي مع مددل استد  دد  اسددلي  عددبر ءددا  دد    امت دد اة امئددت عد مجتطعددد ءعددا  فئدد  امت دد  استدد  ع 
%( مددددا 28.8( .وهددددلا  عددددني قي  R2=0.288 يطتدددد  م خفتددددد حيددددث  ع ددددت   اجيا  ا لىدددد ا ي  ( جدددد  ة 

 .   اجيا  ا لى ا ي  امت  اة امئت عد  ئ ة است ي اة اسو    ق ءعا 
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وى ـالفرضـية الرئيسـية التـي تـنص علـى أنـ  يوجـد أثـر بدلالـة إحصـائية عنـد مستـ قبـوليقتضي  سبق مماو       
لشـركات الصـناعة الاسـتخراجية لداخلية مجتمعة في الأداء الاستراتيجي لأبعاد البيئة ا α ≤ 0.05   دلالة 

 . الأردنية
نمل اس ي ي   ين    α ≤ 0.05  وج  ء  د لااة ي سد احص ميد ء   مئتو  ي سد:  الفرضية الفرعية الأولى

 .واجيا  ا لى ا ي   سئ ش ة اسص  ءد ا لىتخ اجيد اج ينيد
 قيادة في الأداء الاستراتيجينمط ال(: اثر 05) رقم جدولال

Model Unstandard Coefficient Standard 
Coefficient 

T  Sig. 

B Std. Error Beta 
Constant 2.136 0.534 _ 4.000 0.000 
 0.020 2.405 0.331 0.139 0.334 نمط القيادة

 

ا لىدددد ا ي  . شطدددد  و وضددددمم الجدددد و       يمدددد  س  ددددأ  ا مع و دددد ً في اجيا نمددددل اس يدددد ي  ( قي 05 وضددددمم الجدددد و        
( وهدد  اشددبر 5.783اائددو د واسددو  ع ددت   F( وا,دد ص  تدعيددل استبدد  ا مددا قي اجنمددولاج مع ددوي و  دد ً س يطددد 06 

(. وش ندت اس د    استفئد  د  دلا اجنمدولاج 1,47( و د  جو ح  دد  0.05ما اس يطد الج وسيد ء   مئتو  مع و د  
%(مدا ا  ت  دد ة 11الا  ئد  هدلا اث  دد    امت د  امئدت ل ءعدا  فئد     R2=0.110م خفتدد و  د ً س يطدد 

 ا  صعد في امت   است  ع . 
 نمط القيادة والأداء الاستراتيجي(: تحليل التباين لأنموذج التأثير بين 06)رقم جدول ال

Model Sum Of 
Squares 

Df Mean 
Square 

F Sig. 

Regression 1.979 1 1.979 5.783 0.020 
Residual 16.087 47 0.342 - - 

Total 18.067 48 - - - 

           R2= 0.110                          R2(adj)= 0.091              
وبناءً على ما تقدم يتضح لنا قبول الفرضية الفرعية الأولى من الفرضية الرئيسة الأولى التي مفادها وجود 

ولكن درجة  ط القيادة والأداء الاستراتيجي لشركات الصناعة الاستخراجية الأردنيةنمتأثير معنوي بين 
 التأثير منخفضة.

    د  ين    α ≤ 0.05 :  وج  ء  د لااة ي سد احص ميد ء   مئتو  ي سد الفرضية الفرعية الثانية
 .ام ظطد واجيا  ا لى ا ي   سئ ش ة اسص  ءد ا لىتخ اجيد اج ينيد
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  ( : تأثير ثقافة المنظمة على الأداء الاستراتيجي07)رقم ل جدو ال

Model 

Unstandard Coefficient Standard 
Coefficient 

T Sig. 
B 

Std. 
Error 

Beta 

Constant 2.453 0.427 - 5.750 0.000 

 0.028 2.273 0.315 0.121 0.275 ثقافة المنظمة

 

. وهدددلا   سفعدددل مددد   سث   دددد ام ظطدددد في اجيا  ا لىددد ا ي  أ   مع دددوي ( اث وجدددوي  ددد07 ئددد  نتددد مج الجددد و       
.مددا حيددث وجددوي ء  ددد  ددأ    ددين     ددد ام ظطددد  اجوثنصددت ءعيدد  اسف ضدديد اسف ءيددد اسث نيددد مددا اسف ضدديد اس ميئددد 

مئددتو  مع و ددد  سث   ددد ام ظطددد( ا,دد ص  تدعيددل استبدد  ا  08واجيا  ا لىدد ا ي  . و وضددمم نتدد مج الجدد و  استدد     
( اائدو د وهد  اشدبر مدا  يطتهد  الج وسيدد ء د  F=5.168اجنمولاج. حيث ظهد  قي اجنمدولاج مع دوي و  د ً س يطدد  

( وهد  R2=0.099(   ت ً ءا قي  يطد مع مل استد     ع دت 0.05(و ئتو  مع و د  1,47ي جو ح  د  
%(مدا ا  ت  د ة ا  صدعد في امت د  استد  ع              9 فئد     يطد م خفتد. الا  ئ  هلا اث  د    امت د  امئدت ل ءعدا

 (.اجيا  ا لى ا ي   
 (: تحليل التباين لأنموذج التأثير بين ثقافة المنظمة والأداء الاستراتيجي 08) رقم جدول ال

Model Sum Of Squares Df Mean 
Square 

F Sig. 

Regression 1.790 1 1.790 5.168 0.028 
Residual 16.277 47 0.346 - - 

Total 18.067 48 - - - 

          R2= 0.099                          R2(adj)= 0.080              
وبناءً على ما تقدم يتضح لنا قبول الفرضية الفرعية الثانية من الفرضية الرئيسة الأولى التي مفادها وجود 

 الأداء الاستراتيجي ولكن درجة التأثير منخفضة.تأثير معنوي بين ثقافة المنظمة و 
 يئد اسعطل  ين    α ≤ 0.05 :  وج  ء  د لااة ي سد احص ميد ء   مئتو  ي سد الفرضية الفرعية الثالثة

 .ام ي د واجيا  ا لى ا ي   سعوزا  
 ستراتيجي للوزارة والأداء الابيئة العمل المادية (: تحليل العلاقة التأثيرية بين  09) رقم جدول ال

Model Unstandard Coefficient Standard 
Coefficient 

T Sig. 

B Std. Error Beta 
Constant 2.043 0.326 - 6.275 0.000 

 0.000 4.296 0.531 0.101 0.436 بيئة العمل المادية
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 و ددد  في اجيا  ا لىددد ا ي  . وهدددلا تمددد  س  دددأ  ا مع يئدددد اسعطدددل ام ي دددد ( قءددد د قي 09 وضدددمم نتددد مج الجددد و         
 ؤشد  س د   بدو  اسف ضديد اسف ءيددد اسث سثدد مدا اسف ضديد اس ميئددد اجوث اسدو  د ا ءعدا اند   وجدد  ء  دد  دأ   مع و دد  ددين 

( قي اس طددولاج مع ددوي و  دد ً  10واجيا  ا لىدد ا ي  . و ئدد  نتدد مج ا تحدد ا  اموضدددد   لجدد و     يئددد اسعطددل ام ي ددد
(. ا  قي مع مدددل استد  ددد  1.47(و ددد  جو ح  دددد  0.05(اائدددو د ء ددد  مئدددتو  مع و دددد  F=18.459س يطدددد  

(وهد   يطدد متولىد د نئدبي ً  ؤشد  اث  د    امت د  امئدت ل ءعدا R2=0.420(  ع    يئد اسعطل ام ي د لا امت    
 %( ما ا  ت   ة ا  صعد في امت   امعتط .42 فئ   

 

 واجيا  ا لى ا ي   يئد اسعطل ام ي د  عيل استب  ا جنمولاج استأ    ين : ( 10  رقم جدول ال
Model Sum Of 

Squares 
Df Mean 

Square 
F Sig. 

Regression 5.095 1 5.095 18.459 0.000 
Residual 12.972 47 0.276 - - 

Total 18.067 48 - - - 
R2= 420.                           R2(adj)= 171.  

 
وبناءً على ما تقدم يتضح لنا قبول الفرضية الفرعية الثالثة من الفرضية الرئيسة الأولى التي مفادها وجود 

والأداء الاستراتيجي لشركات الصناعة الاستخراجية ولكن درجة التأثير بيئة العمل المادية تأثير معنوي بين 
 منخفضة.

ـــة: ( في اجيا    0.05ي سدددد احصددد ميد ء ددد  مئدددتو  اس  سدددد   "  وجددد   ددد وق لااة الفرضـــية الرئيســـية الثاني
ا لى ا ي   س   اسع معين في شد ش ة اسصد  ءد ا لىدتخ اجيد اج ينيدد  عدي  سعطت د اة اسئخصديد واسوظيفيدد  اس دو  

 ا جتط ء   اسعط   ا,بر  اسعطعيد  امؤهل اسععط   امئتو  الإيا ي(". 
( ستصدو اة ق د اي اسعي دد One Way Anovaخ ام  عيدل استبد  ا اجحد يي   تبد   هدلد اسف ضديد تم الىدت    

سددددءيا  ا لىدددد ا ي    عددددي  سعطت دددد اة اسئخصدددديد واسوظيفيددددد  اس ددددو  ا جتطدددد ء   اسعطدددد   ا,ددددبر  اسعطعيددددد  امؤهددددل 
 اسععط   امئتو  الإيا ي(:
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الأداء الاستراتيجي تبعاً للمتغيرات تحليل التباين الأحادي لتصورات المبحوثين حول  :(11)رقم جدول ال
 )النوع الاجتماعي، العمر، الخبرة العملية، المؤهل العلمي، المستوى الإداري( الشخصية والوظيفية

 ( α ≤0.05* ذات دلالة إحصائية على مستوى دلالة )
 ( α ≤0.05** غير دالة إحصائياً على مستوى دلالة )

 

ين حددددو  اجيا  ا لىدددد ا ي    بعدددد ً سعطت دددد اة ( ستصددددو اة امبدددددو 11 ئدددد  اس تدددد مج اسددددو  ع ضدددده  الجدددد و   
اسئخصدديد واسوظيفيددد حيددث   حددو مددا الجدد و  قندد     وجدد   دد وق لااة ي سددد احصدد ميد  ددين اس ددو  ا جتطدد ء   

توجــد فــروت ذات دلالــة إحصــائية عنــد  عددني   ددف اسف ضدديد اسف ءيددد اسددو  دد   قندد  " اسعطدد  واجيا  ا لىدد ا ي   ندد  
( في الأداء الاسـتراتيجي فـي شـركات الصـناعة الاسـتخراجية تعـزى للمتغيـرات   0.05مستوى الدلالة )

شطدد   تتددمم مددا   ءددا  يطتهدد  الج وسيددد . F   سددد اافدد ظ  ددي   الشخصــية والوظيفيــة )النــوع الاجتمــاعي، العمــر( 
عيدد  امئدتو  الإيا ي ( ق ت ً قن   وجد    و د ً لااة ي سدد احصد ميد  دين امؤهدل اسععطد   ا,دبر  اسعط21الج و       

  ندددد   عددددني  بددددو  ءددددا  يطتهددد  الج وسيددددد Fواجيا  ا لىددد ا ي   سئدددد ش ة اسصدددد  ءد ا لىددددتخ اجيد    سدددد ا  فدددد    يطددددد 
( فـــي   0.05توجـــد فـــروت ذات دلالـــة إحصـــائية عنـــد مســـتوى الدلالـــة )اسف ضدديد اسف ءيدددد اسدددو  ددد   قنددد  : 

جية تعــــزى للمتغيــــرات المؤهــــل العلمــــي، الخبــــرة العمليــــة الأداء الاســــتراتيجي لشــــركات الصــــناعة الاســــتخرا
 والمستوى الإداري .

 
 
 
 

مجموع  مصدر التباين المتغير الشخصي
 المربعات

متوسط 
 المربعات

 مستوى الدلالة قيمة)ف(

  ين المجطوء ة النوع الاجتماعي
 يا ل المجطوء ة

3.502 
7.886 

0.269 
0.225 

1.196** 0.323 

  ين المجطوء ة العمر
 يا ل المجطوء ة

17.271 
40.729 

1.329 
1.164 

1.142** 0.360 

  ين المجطوء ة المؤهل العلمي
 يا ل المجطوء ة

18.928 
22.419 

1.456 
0.641 

2.273* 0.027 

  ين المجطوء ة الخبرة العملية
 يا ل المجطوء ة

22.012 
28.805 

1.693 
0.823 

2.057* 0.045 

  ين المجطوء ة المستوى الإداري 
 يا ل المجطوء ة

14.859 
18.529 

1.143 
0.529 

2.159* 0.035 
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 الخاتمة:
 النتائج التالية: إلىانطلاقا مما سبق توصلنا   
سع  ص  اسبيئد اس ا عيد      مئتو    يي  اسع معين في      اسص  ءد ا لىتخ اجيد اج ينيد  ي ت اس  الىد قي  -1

   يئد اسعطل ام ي د( امتبعد يا ل امؤلىئد ش ي ال  ي ً ولاا مئتو  متولىل  الا  ع   نمل اس ي ي       د ام ظطد
 (. 3( وهو قءعا ما امتولىل اا    واسب س    0.51( واتح اف معي  ي   3.46امتولىل ا ئ بي   

 ءد     بيق ق ع ي اجيا  ا لى ا ي   ما وجهد نظ  اسع معين في      اسص  ي ت اس  الىد قي مئتو  -2
( وهو 0.61( واتح اف معي  ي  3.40ش ي متولى ً  الا  ع  امتولىل ا ئ بي       ا لىتخ اجيد اج ينيد

 .(3قءعا ما امتولىل اا     
قظه ة اس  الىد وجوي ء  د ياسد احص مي ً  ين اسبيئد اس ا عيد سعط ظطد  أ ع يه  امختعفد مجتطعد وم ف ي  و ين  -3

   اسص  ء ة ا لىتخ اجيد اج ينيد. اجيا  ا لى ا ي   في     
(  أ ل  ين   اسعط ير   =0.05شئفت اس  الىد ءا ء م وجوي   وق ياسد احص ميً  ء   مئتو  ي سد   -4

اس و  ا جتط ء ( واجيا  ا لى ا ي   سئ ش ة اسص  ءد ا لىتخ اجيد . ووجوي   وق لااة ي سد احص ميد 
 اة  امؤهل اسععط   ا,بر  اسعطعيد   امئتو  الإيا ي( (  أ ل  ين مت  =0.05ء   مئتو  ي سد  
 واجيا  ا لى ا ي  .

 التوصيات:
اي الإيا   اسععي  في ش ش ة      اسص  ءد ا لىتخ اجيد في امطعكد اج ينيد ا  شميد ءعيه  اي الا ق يد  و    يئد  -

وا ي اسبئ  د وام ظطد  ئكل ء م  وض و    ل  جه  ءطل يا عيد م  لىبد   م     ما يو  ال بي في  ئين قيا  ام
  اشبر  لىتخ ام اجيواة استك وسوجي  ا   ثد  وامب ي  الإيا  د ام  لىبد ق     اسعطل.

ض و   ا ء اف  أي اج  اي ه    ا د ا نج زاة وح ص ي نت م ه   لىواً  ش نوا  عطعوي ق  اياً قو جم ء ة  ووضع  -
 لىي لى ة  ئ ع و     جهويه  وقنئ ته  ا  ي د اث  ئين اجيا  في جميع قتح   ام ظطد. نظ  والى ا ي ي ة و 

اس شيي ءعا ق يد استخعا ما اسع ب ة اسو  واج  ش ش ة اسص  ءد ا لىتخ اجيد بحئه قوسو  ته   شولىيعد  -
 قلى لىيد سعت  م ومواصعد اجيا  الجي .

    ه  ش ش ة اسص  ءد ا لىتخ اجيد في   و   قيواة وقلى سيه اسعطل  اسعطل ءعا الىت    اموا ي ام سيد اسو -
و ئين مئتو  قيا  موا يه  اسبئ  د  و  ست   تميي اسئ شد و  و ه  ستصبمم نمولاج ً سب يد اسئ ش ة وامئ   ع اسع معد 

 في امطعكد اج ينيد ا  شميد. 
 طل ءعا   و  د  ك  د ا   هد ة.ض و   ء م استو ف ء   هلا امئتو  ما اجيا   واسع -
 اسف ص الىت    اسئ شد ءعا      ز  ي  وب وسد اس ا عيد  اسبيئد في استعف ءوامل و  عيا اس و  ءوامل  عظي  -

 ا,  جيد. اسبيئد في     ة ما   ا  ه  م  و يي  امت حد
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 إشكالية التنمية الاقتصادية في الجزائر
 –دراسة تحليلية تقييمية  -

 أ.طالم علي
  فيلالي بومدين  أ.د/

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

                           جامعة ابن خلدون، تيارت.، ية والتجارية وعلوم التسييرأستاذ مساعد قسم أ، كلية العلوم الإقتصاد طالم علي، أ.

الجيلالي اليابس، سيدي بلعباس. جامعة،  والتجارية وعلوم التسيير صاديةكلية العلوم الاقت أستاذ التعليم العالي، ، .د/فيلالي بومدينأ   

 :الملخص

من أزمة  الرئيسي للتخلص الخيار أنها اعتبار الاقتصادية تحظى بالنقاش على التنمية قضية تزال ولا كانت   
في المقام رقم واحد، فرسمت لها العديد من السياسات،  عام بشكل التنمية وضعت المنطلق هذا التخلف، من

 لتحقيق مختلف الطّموحات. والبشرية الموارد المالية لها المخططات وخصّصت

الأمنية، و  عن مختلف الأزمات الاقتصادية الموروث التنمية في مجالات الواقع التأخر ذلك ولتدارك الجزائر    
 الاستثمارات جديد، مع بداية الألفية الثالثة دعّمت برامج من الاستثمار لبعث النمو يةحرك ركّزت على

الاقتصادي مرورا بالبرنامج التكميلي لدعم النمو وصولا إلى برنامج  الإنعاش دعم العمومية انطلقت من
ساؤلات توطيد النمو الاقتصادي، لكن في ظل هذه المخصّصات المالية الضخمة هناك الكثير من الت

 المطروحة ذات الصلة بمدى تحقيق الأهداف التنموية التي رصدت من أجلها.

النمو الاقتصادي، التنمية الاقتصادية، التنمية المستدامة، تمويل التنمية، الإنعاش  :الكلمات المفتاحية
  الاقتصادي، الإمكان الاجتماعي.

Résumé:  
La question du développement économique a suscité plusieurs débats du fait qu’elle 

présente un choix déterminant pour se débarrasser de la crise du sous développement. 

Partant de cela, et dans le but de garantir une prospérité nationale, le développement 

économique a bénéficié de nombreuses politiques, plans, programmes, ressources 

financières et humaines...etc.  

Pour regagner ce retard en matière de développement qui a été le résultat de nombreuses 

crises économiques et sécuritaires, l’Algérie a opté pour une redynamisation de 

l’investissement protéiforme et le renouvellement de la croissance. Avec le début de ce 

troisième millénaire, l’Algérie a soutenu les programmes des investissements publics 

centrés notamment sur le sauvetage, l’ajustement, l’assainissement, le soutien et le 

renforcement de la croissance économique. Malgré les efforts déployés et les moyens 

financiers consacrés, la question qui mérite d’être posée est la suivante : Dans quelle 

mesure les objectifs tracés pour bâtir un développement économique durable ont été 

réalisés ?. 

Les Mots clés : Croissance économique, développement économique, développement 

durable, le financement du développement, les programmes de sauvetage économique.    
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 :مقدمـة
 كان مع نهاية فبروزه .الزمن من طويلة فترة منذ حاضر هو بل الحديثة ليس بالمسألة الاقتصادية التنمية موضوع    

 .الاجتماعية السياسية وحتى الاقتصادية، ضمن الدّراسات برىك بأهمية يحظى الموضوع هذا يزال انية لاالث العالمية الحرب
 بل تتطلب فقط على أسس مادية تقوم لا أنها الواقع بالأمر السهل واليسير، ليست الاقتصادية التنمية عملية    

 صانع الإنسان باعتباره التخطيط هو عن هذا ولالمسئ أن علما المتاحة، الموارد لحصر النطاق واسع تخطيطا كذلك
 المتخلفة نجد البلدان لذلك في عملية التنمية المادية الإمكانات دور نتجاهل أن يعني لا هذا لكن وغايتها، التنمية
 كافة قطاعات يتناول الشامل الذي أساس التخطيط على الاقتصادية مواردها تنمية عن البحث إلى تسعى

 من الموارد حول تنويع الدول ينصب هذه فاهتمام هذه القطاعات، نمو في التوازن تحقيق ويضمن الوطني الاقتصاد
  الاقتصادية. التنمية عملية اللازمة لتمويل التمويل مصادر عن البحث خلال

 لواحدإنتاج القطاع ا فروع بين سواء غير متوازن داخليا ومتناقض مشوه اقتصادا الجزائر ورثت الاستقلال عشيّة   
 في اتخاذ إجراءات عاجلة تمثلت إلى بادرت السلطات العمومية المعطيات المتدهورة هذه القطاعات، أمام بين أو

يحتل فيها  متتالية ذلك من خلال مخططات وقطاعاتها، تجسد الاقتصادية تنظيم النشاطات تحاول قوانين إصدار
وانتهجت  1986 بداية سنةمرة أخرى مع  دثت الأزمةقوي، ح وطني اقتصاد أجل بناء مركزيا من مكانا التصنيع

لكنها لم تهتم كثيرا بتنمية الدولية  الجزائر العديد من الإصلاحات المحلية وحتى المستوردة من قبل المؤسسات المالية
عار النفط الارتفاعات المتواصلة لأس ، تحسنت الوضعية الاقتصادية مع مطلع الألفية الثالثة نتيجةوتطوير الإنسان نفسه

  عجلة التنمية نحو الأمام. وخصص أصحاب القرارات المبالغ الضّخمة رغبة في تحقيق الإنعاش الاقتصادي ودفع
  مشكلة البحث:

يتساءل الكثير عن الرؤية أو المرجعية التي استندت عليها الجزائر في بناء نماذجها التنموية، ما هي أسباب فشل       
 الاجتماعيةر، فهل السبب راجع إلى النسق الفكري والفلسفي للنموذج المتبنى أم راجع للبيئة التنمية في الجزائ إحداث

البحبوحة المالية المتوفرة خاصة مع بداية الألفية الثالثة. انطلاقا مما سبق يمكن صياغة إشكالية البحث  حتى في ظل
 ل إشكالية التنمية في البلد إشكالية تمويل؟حققت الجزائر من المخصّصات المالية المتراكمة وه على النحو: ماذا

  فرضيات البحث:
حتى  الاستقلال من امتدت لفترة اعتمد مركزي التنظيم، نوع ذو تخطيط من نوعين الجزائري الاقتصاد عرف     

لقرن السوق ساد منذ بداية تسعينيات نفس ا آليات نسبيا تحكمه حر تنظيم العشرين، والثاني القرن ثمانينيات نهاية
أن السبب المباشر هو غياب الموارد المالية الكافية لتحقيق هذه  باعتقادرغبة في البحث عن التنمية المفقودة، 

التنمية أين تم اللجوء إلى المؤسسات الدولية، تحسنت إيرادات الخزينة العمومية مع مطلع الألفية الثالثة ومرت أكثر 
 ية التنموية في الجزائر سوف ننطلق من الفرضيتين التاليتين:. لدراسة واقع العملالانتظارمن عشرية من 

 بها.  الاعترافحقّقت الجزائر خلال الألفية الثالثة بعض النتائج الاقتصادية الإيجابية يجب  -      
 سبب فشل التنمية في الجزائر إلى ابتعادها عن القيم الحقيقية للفرد وتركيزها على رأس المال المادي. -      
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  لهدف من الدراسة:ا
 دون مراعاة الغربية الحياة إلى نمط للوصول السعي في يكمن المتخلفة الدول في المتبعة التنمية سياسات واقع    

 الدخل في توزيع العدل عدم ذلك دعّم من التنمية الرديئة، نوعا خلق مما والاجتماعي الاقتصادي الهيكل لطبيعة
للتنمية، ويقصد بالإستراتيجية هنا مجموعة المرتكزات  المطروحة الإستراتيجيات في إعادة النظر يستوجب مما الوطني

الطريق لتحقيق الأهداف المرغوب فيها، والأسلوب الذي يحدّد كيفية السير التي يتم فيها تنفيذ   التي توضح معالم
وي المتبنى من طرف الجزائر، فالهدف من هذه الدراسة هو الرغبة في معرفة النموذج التنم ،كافة الجهود الإنمائية

 تحقيق التنمية الاقتصادية والأصلح لتجسيد مفهوم التنمية الشاملة. الذي يعتقد بأنه القادر على
  منهجية البحث:

إن دراسة ظاهرة التنمية الاقتصادية في الجزائر تتطلب منهجيا تحديد مستويات التحليل كأداة لمعرفة أهم     
تقوم هذه الدراسة على المنهجين الوصفي يقة مباشرة أو غير مباشرة في الظاهرة محل المعالجة. تؤثر بطر  المتغيرات التي

تغطية كافة جوانب البحث المتعلقة بالشق النظري للتنمية الاقتصادية من جهة، ثم محاولة تحليل  والتحليلي، بغرض
للإجابة على هذا التساؤل سوف نعرجّ   أخرى. التنموية المتبعة خلال الألفية الثالثة من جهة وتقييم مختلف البرامج

 على المحاور الأربعة التالية:
 المحور الأول: الإطار المفاهيمي للنمو الاقتصادي، التنمية والتنمية المستدامة؛       

 المحور الثاني: مصادر محلية وأخرى أجنبية لتمويل برامج التنمية؛       
 مج التنموية المعتمدة في الجزائر خلال الألفية الثالثة؛المحور الثالث: تقييم البرا       
 المحور الرابع: هل إشكالية التنمية في الجزائر إشكالية تمويل؟.       
 

 الإطار المفاهيمي للنمو الاقتصادي، التنمية والتنمية المستدامة المحور الأول:
لتي غالبا ما يحدث فيها بعض الخلط ذات نحاول إعطاء تعاريف دقيقة للمصطلحات الواسعة الاستخدام وا   

 الصلة بالنمو، التنمية الاقتصادية والتنمية المستدامة.
 :أولا: المقصود بالنمو الاقـتصادي

يتمثل النمو الاقتصادي في: 'زيادة مستمرة ومنتظمة نسبيا في الناتج الوطني الإجمالي وفي متوسط نصيب الفرد    
ة ثلاث تتمثل في التقدم التقني وزيادة عناصر الإنتاج )خاصة رأس المال( منه، ويحدث بتضافر عناصر أساسي

 .1وتحسين الكفاءة الاقتصادية في استخدام الموارد المتاحة'
النمو الاقتصادي هو:' الزيادة في الدخل الوطني الحقيقي في المدى الطويل باستبعاد التغيير في القيمة والتقلبات     

، وكثيرا ما يتخذ معيار النمو الاقتصادي كالزيادة في الدخل الوطني منسوبة إلى الزيادة في الدورية في الدخل الوطني
 .2عدد السكان أي الزيادة في متوسط الدخل الحقيقي'
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 يتحدد مستوى النمو الاقتصادي من خلال دراسة عدة مستويات نذكر منها:    
 ض ورأس المال؛معدّل التغير في الإنتاجية قطاعيا لكل من العمل والأر  -
 معدّل النمو الكلي وفي القطاعات الاقتصادية المختلفة؛ -
( والقطاعات ذات الحساسية للعوامل الخارجية …نسبة مساهمة الموارد غير المتجددة )البترول والغاز، المعادن -

 )كالسياحة  مثلا( والأنشطة الخدماتية في إحداث التغير في الناتج المحلي الإجمالي.
نمو الاقتصادي بكل خلل يحدث بالبلد، هذا ما تؤكده الأزمة الاقتصادية والمالية لجنوب شرق أسيا سنة يتأثر ال   

التي كبحت النمو في تلك الدول، أضف تباطؤ النمو نتيجة عدة عوامل آخرها الاستقرار السياسي  1997
قات الإنتاجية وباستخدام السياسات والاجتماعي. ففي حالة التوظيف الكامل للموارد وتحقيق المنفعة الكاملة للطا

الكلية، يمكن أن نحقق النمو الاقتصادي في الأجل القصير. أما زيادة الطاقة الإنتاجية والتوسع فيها يعتبر عامل 
 حيوي لكي يتحقق زيادة كبيرة ودائمة في الناتج الوطني في الأجل الطويل.

ائية وعفوية، قد لا تكون بإرادة فاعلة واعية تدفع وعليه، قد تتم عملية النمو الاقتصادي بطريقة عشو     
بالمتغيرات الاقتصادية نحو مسارات معينة لتؤدي إلى نتائج غير محددة منها النمو الاقتصادي، بل إن القوى 
والتغيرات العشوائية قد تؤدي إلى هذا النمو، فالزيادة الطبيعية في حجم السكان تؤدي في غالب الأمم إلى هذا 

حيث يزداد حجم القوى العاملة التي تندفع سعيا منها لإشباع حاجاتها إلى استغلال مزيد من الموارد النمو، 
 الطبيعية المتاحة والتي لم تكن مستغلة من قبل بما يؤدي إلى تحقيق مزيد من النمو الاقتصادي.

وجود تشكيلة اجتماعية نستخلص أن  النمو الاقتصادي هو: 'عملية تلقائية تحصل مع مرور الزمن باستمرار   
معينة وسعيها الدائم للعيش، فالسكان ينمون وتنمو احتياجاتهم من السلع والخدمات المختلفة، وبالتالي فإنهم 
يحاولون زيادة إنتاجهم منها، بذلك ارتبط النمو الاقتصادي بمعدل نمو الناتج الوطني الإجمالي من جهة ونمو 

 السكان من جانب آخر'.
 .الاقتصادية التنمية ثانيا: مفهوم

بينهما،  الموجودة الفوارق لطبيعة النمو عن يختلف الاقتصادي الفكر في التنمية مفهوم أن إلى أولا الإشارة تجدر   
الدول  في العالم وبالأخص أنحاء جميع في الاقتصاديين نشاط في بالغة بأهمية تحظى وهي النمو من أوسع فالتنمية
 .أكثر الصورة تتضح حتى الاقتصادية للتنمية تعرضال لزاما كان لذا النامية،

الفرد من  نصيب في الزيادة تلك الليبراليين وخاصة الاقتصاديين الخبراء لدى يتبادر كان التنمية عن الحديث عند 
الاقتصادي، لأنه  النمو مفهوم هو الأمر حقيقة في وهذا بحتة اقتصادية مؤشرات من ذلك على يترتب وما الدخل
التأثير المباشر  ذات والاجتماعية الإنسانية الاعتبارات بعض مراعاة عن يتغاضى إحصائية، كمية بجوانب يتعلق
 .المجتمع أفراد لكل العام الحياتي المستوى على

 أو الإنتاجية أو الدخل لزيادة أداة اعتبارها من انطلاقا التعاريف من الكثير الاقتصادية للتنمية أعطي    
 وسيلة أنها أساس على الاقتصادية التنمية الثمانينات فترة في لها أسس التي الدّراسات ناولتت الاستهلاك حيث
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 تستخدمها التي العملية أنها على الاقتصادية التنمية اعتبرت حيث الوطني، أو الفردي الخام سواء الدخل لزيادة
 وبالتالي الحقيقي، الوطني دخلها زيادة بهدف ةالحقيقي الاقتصادية مواردها استغلالها النمو في المستكملة غير الدولة
 الفرد منه.              نصيب متوسط زيادة

الاجتماعية، الهيكلية  المجالات في هامة تغييرات كذلك فهي تتضمن بكثير ذلك تتجاوز الاقتصادية التنمية أن إلا    
 والحياة الاجتماعية للمعيشة أعلى ومستويات الفردية، والدخول الوطني للدخل أعلى مستويات تحقيق قصد والتنظيمية

 التراكم يدعم الادخار مما زيادة على يساعد الإنتاج أو الدخل في الارتفاع وهذا والصحة، كالتعليم المختلفة نواحيها في
 التنمية تشتمل هذه التغيرات بالإضافة إلى والدخل، الإنتاج دعم على ويساعد المجتمع في التكنولوجي والتقدم الرأسمالي

 أفضل بطريقة وتنظيم الإنتاج خلق الدخل على العامل وقدرة وكفاءة مهارة من كل تحسين على كذلك الاقتصادية
 . 3المجتمع في معدل التحضر وزيادة المالية المؤسسات وتقدم والمواصلات النقل وسائل وتطوير

 لكل جامع الاقتصادية التنمية عن طيةع القادر عبد محمد القادر عبد أدرجه الذي التعريف اعتبار يمكن   
 ومتواصل شامل تغير خلالها من يحدث التي 'العملية أنها: على عرفّها حيث  .حولها تعددت التي وجهات النظر

 الحياة نوعية في وتحسن الفقيرة الطبقة لصالح الدخل توزيع في وتحسن الحقيقي الدخل متوسط بزيادة في مصحوب
 .4في الإنتاج هيكلي وتغير

رفع  بهدف للفرد الحقيقي للدخل التنمية استهداف ضرورة على الاقتصاديين لدى كلي إجماع شبه فهناك بهذا    
اقتصادية  آلية بناء إلى السعي ذلك لتحقق يشترط حيث الفقر، حلقات من وإخراجهم للأفراد المعيشي المستوى

 الأجنبية، وكذا الشركات قبل من خصوصا المنافسة وجه في الوقوف على وقادر كفؤ إنتاجي جهاز في ذاتية تتمثل
 التعاريف وينقص هذه على يعاب ما المحلية، والخدمات السلع من عالية جودة وذات ومتنوعة كبيرة خلق تشكيلة
 ميشيل ما حاول وهو والموارد البيئة على الاقتصادية التنمية وأثر التنمية في البيئي للبعد إهمالها هو من عمليتها

 تراكمية زيادة الدخل الحقيقي زيادة فيها يتم التي 'العملية اعتبرها: والذي الاقتصادية للتنمية تعريفه في رو إدراجهتودا
 الخدمات توفير السكان مع نمو معدل من أكبر الزيادة هذه تكون بحيث الزمن من فترة عبر وسريعة ومستمرة

 .'النضوب من غير المتجددة الموارد على والحفاظ التلوث من المتجددة الموارد وحماية الإنتاجية والاجتماعية
 العقدية الناحيتين يبرز معا أنه يعتقد للتنمية جديدا مفهوما أحمد يسري عبد الرحمن الدكتور الأستاذ اقترح قد    

 تطبيق بعيت الاجتماعي و المناخ الاقتصادي في هيكلي تغير التنمية يقول:' حيث الإسلامي المنظور في والاقتصادية
 بأفضل الحلال الكسب و الأرض عمارة في البشرية للتوسع الطاقات يعبئ و بعقيدته التمسك و الإسلام شريعة
 . 5المادية' غير الأهداف و الأهداف المادية بين التوازن إطار في الممكنة الطرق

الذي  والبناء الشامل نها: 'التحديثأ على الاقتصادية التنمية تعريف يمكننا التعاريف هذه بين التنسيق خلال من    
تلبية  أجل من الزمن من طويلة لفترة وتواصله النمو هذا توازن ضمان مع الاقتصادي، النمو معدّلات زيادة إلى يؤدي

 .الموارد' أو بالبيئة الإضرار دون الفقيرة الطبقة لصالح الاجتماعية العدالة من ممكن قدر أكبر وتحقيق الأفراد حاجات
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 ا: مفهوم التنمية المستدامة  ثالث
 إلى البعض ذهب بل .الزمن عبر الفردي الدخل مستوى في والمستمرة السريعة الزيادة انهبأ تاريخيا التنمية عرفت   

 الاهتمامات ورغم .السكاني التزايد معدلات وإلى الإجمالي المحلي الناتج في السنوية للزيادة تحديد كمي إعطاء
 الإنتاج على زيادة تركز كانت انهأ بمعنى  .اقتصادية كانت الغالبة النظرة أن إلا الصحة والتعليم،ك الأخرى الاتلمجبا

 . 6السريع الاقتصادي للنمو مرادفا سوى ليست التنمية أن أي والاستثمارات، المدخرات من ملائم مزيج من خلال
ستراتيجية العالمية للبقاء من طرف الإتحاد في الإ 1980استخدمت عبارة التنمية المستدامة للمرة الأولى عام    

 للاستمرار، الموصولة، للإدامة، القابلة التنمية منها مسميات، بعدة العربية الدولي للحفاظ على البيئة، وترجمت إلى
  المحتملة. البيئية، المتواصلة،

 أفرزت المتقدمة، الدول في خاصة وآماله الإنسان رفاهية تحقيق وبحجة السابقة التنموية السياسات أن الواقع    
 النتائج هذه تمثلت لقد .تقدم من الإنسان حققه ما كل على سلبا انعكست نتائج وعي عن غير أو وعي عن

 للجو، الحراري التسخين في ممثلا والدول والمناطق العالمي المستوى على البيئي في التدهور إليها، الإشارة سبق كما
 نطاق واتساع البيولوجي التنوع وفقدان الحمضية والأمطار لمساحات الخضراءا نقص الأوزون، طبقة فقدان

 الفتّاكة الأمراض وانتشار الفقر معدلات تزايد وانخفاض إنتاجيتها، الأراضي تعرية الناضبة، الموارد نفاذ التصحر،
 والاجتماعية البيئية عتباراتالا اعتماد وهكذا أصبح .والبيئية الاجتماعية المشاكل من وغيرها والأمية التغذية سوء

 .التنمية المستدامة لتحقيق التنموية السياسات تصميم عليها بناء يتم التي المعطيات من كجزء
 بتحقيق تمته التي تلك ' ا:نهبأ المستدامة التنمية وعرف المال، رأس هو الاستدامة نمط فيعتبر الدولي البنك أما    

 الشامل المال رأس ثبات بضمان وذلك القادمة للأجيال الحالية الفرص فسن إتاحة يضمن المتصل الذي التكافؤ
 . 7عبر الزمن' المستمرة زيادته أو
   

 المقبلة الأجيال بقدرة الإضرار دون الحالي الجيل احتياجات تلبي التي التنمية هي:' ببساطة المستدامة التنمية   
 ذابه التنمية وتتعلق .1987 لعام والتنمية بالبيئة المعني لمتحدةا الأمم مؤتمر ا الخاصة ' حسبتهاحتياجا تلبية على
 يرتبطان الاثنين أن الواضح من انه من الرغم على الاقتصادي النمو وبين بينها الخلط ينبغي ولا الحياة بنوعية المعنى

 .الحديثة العالمية إطار نظمنا في البعض يبعضهما وثيقا ارتباطا
الاجتماعية  بالرفاهية الارتقاء إلى يؤدي الذي النشاط ( بأنها: ' ذلك Edward barbierكما يعرفها )   

بأن  ويوضح البيئة، إلى والإساءة الأضرار من ممكن قدر وبأقل المتاحة، الطبيعية الموارد على الحرص قدر مع أكبر
 وبيئي' . واجتماعي اقتصادي هو فيما وتداخلا تعقيدا أكثر انهفي كو التنمية عن تختلف المستدامة التنمية

     : 8التاليتين الرئيسيتين النقطتين حول تتمحور المستدامة بالتنمية الخاصة التعاريف هذه مثل إن
الاحتياجات  تلبية تضمن بطريقة والمؤسسية التكنولوجية التغيرات وتوجيه وصيانتها الطبيعية الموارد قاعدة إدارة-

 والموارد الوراثية والمياه الأراضي على تحافظ مستدامة، تنمية فهي .مستمرة بصورة والمقبلة الحالية للأجيال البشرية
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 الناحية الاقتصادية من وسليمة التكنولوجية الناحية من وملائمة البيئة في تدهورا تحدث لا الحيوانية والنباتية،
 .الناحية الاجتماعية من ومقبولة

عليها  تعتمد التي الايكولوجية العمليات على المحافظة كنيم حتى وتعزيزها وصيانتها تمعلمجا موارد استخدام-
 بنوعية الحياة الشاملة الآن وفي المستقبل. النهوض يمكن الحياة وحتى

نستنتـج في الأخير بأن التنمية المستدامة هي:' تلك العملية الرامية إلى تحسين ظروف حياة جميع الناس في الوقت   
 ل المقبلة أو القادمة'.الحالي دون المساس بحقوق الأجيا

 

 مصادر محلية وأخرى أجنبية لتمويل برامج التنمية المحور الثاني:
 أولا/ المصادر المحلية لتمويل برامج التنمية

تعتبر المصادر المحلية من المصادر الرئيسية والأساسية في التمويل سواء بالنسبة للدول النامية أو المقدمة، وهي    
اد على توفير رؤوس الأموال اللازمة لمباشرة المشروعات الاستثمارية بقدرات خاصة دون تعبر عن قدرة الاقتص

 اللجوء إلى الغير.
مدخرات القطاع العائلي: تتمثل مدخرات القطاع العائلي في الفرق بين الدخل المتاح أي الدخل بعد تسديد  -أ

 الضرائب وبين الإنفاق على أوجه الاستهلاك المختلفة.
مدخرات القطاع العائلي أهم مصادر الادخار في الدول النامية ذلك بالمقارنة مع الدول المتقدمة، فتمثل تعتبر    

من جملة المدخرات ) في الوقت الذي تمثل فيه مدخرات  %50هذه المدخرات في الولايات المتحدة الأمريكية 
ائلي، قطاع الأعمال والقطاع (، كما كانت أنصبة القطاع الع%50قطاع الأعمال والقطاع الحكومي معا 

أي أن  %1.7،%19.9، %78.4موزعة بينها على التوالي  1978/1979الحكومي في الهند في عام 
 . 9مدخرات القطاع العائلي كانت بمثابة مصدر الادخار الرئيسي وقس على ذلك الوضع في معظم الدول النامية

بين الإيرادات الحكومية الجارية والنفقات الحكومية الادخار الحكومي: يتحقق الادخار الحكومي بالفرق  -ب
الجارية وبالتالي يتمثل الادخار الحكومي في الفائض المحقق على مستوى الموازنة الحكومية، حيث تتميز البلدان 
النامية بانخفاض معدل الادخار الحكومي ومع ذلك فإنه يعد عنصرا هاما من عناصر تكوين المدخرات الوطنية في 

  .البلدان، ومن المعلوم أن الادخار الحكومي يتوقف على مرحلة النمو الاقتصادي التي تجتازها الدولةهذه 
    :10وفيما يلي القواعد التي تؤدي إلى رفع نسبة الادخار الحكومي في الدول النامية

 تطوير النظام الضريبي بإعادة النظر في القوانين ونظم التقدير والتحصيل؛  -
 ضرائب ملائمة بهدف إخضاع جميع الأنشطة و منع التهرب الضريبي حتى يتحقق ركن العدالة؛ استحداث  -
 التخلص من العمالة الزائدة وخلق فرص عمالة منتجة في القطاعات ذات الأولوية. -
ارد التمويـل التضخمـي: نتيجة لضخامة الاحتياجات الرأسمالية اللازمة لعملية التنمية، إلى جانب قصور المو  -ج

المحلية لتغطية هذه الاحتياجات، فإن الدول النامية تلجأ إلى استخدام التمويل التضخمي أو ما يسمى التمويل 
عن طريق عجز الميزانية العامة، أي استخدام فجوة في الإيرادات العامة، مما يعني اللجوء إلى الاقتراض لسد هذه 
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ارج، ففي بعضها كالولايات المتحدة الأمريكية يتسع مفهوم العجز الفجوة من البنك المركزي أو من الجمهور أو من الخ
ويشمل كل زيادة في الإنفاق الحكومي على الإيرادات الحكومية الجارية أيا كان مصدر تمويله، أما في دول أخرى كالهند 

 خار حقيقي.فإنها تستبعد الإنفاق الممول من طرف الجمهور من مفهوم العجز، لكون هذا الاقتراض يمول من اد
يعد التمويل التضخمي من بين أحد الوسائل الأساسية التي تلجأ إليها مختلف الحكومات لتحويل الموارد من     

 .11استخداماتها الحالية إلى الاستثمارات التي تفضلها، بمعنى نقل الموارد من الاستهلاك إلى الاستثمار وبالتالي زيادته
ائض المشاريع تلك المدخرات من الأرباح المحتجزة لديها، بمعنى ذلك الجزء مدخرات قطاع الأعمال: نقصد بف -د

 .12من الأرباح المقتطعة والذي لم توزع على المستخدمين، وكذلك لم تحول إلى الميزانية العامة
لك الدول التي انتهجت مدخرات قطاع الأعمال الخاص: إن جهود التنمية وما أفرزته من مشاكل خاصة في ت *

سمالية، وظهور النقاش الكبير في الفترة الحالية حول دور القطاع العام في التنمية والمشاكل التي يتخبط فيها االلار  طريق
هذا القطاع من سوء تسيير وانخفاض المردودية إلى غير ذلك، أدى إلى تقليص دوره في الحياة الاقتصادية وبالتالي 

 نمائية، مما جعل للقطاع الخاص دورا مهما وبارزا في عملية التنمية.تشجيع القطاع الخاص وجعله ركيزة النشاطات الإ
مدخرات قطاع الأعمال العام: تتمثل في أرباح المشروعات التي يمتلكها القطاع العام وتكمن في الفرق بين قيمة  *

 السلع النهائية المنتجة وتكاليف إنتاجها.
ة محدودا جدا، خلال فترة طويلة لم يتعد الدور الاقتصادي كان دور الدولة في التدخل في الشؤون الاقتصادي    

للحكومة إلا في إقامة مشروعات البنية التحية والاستثمارات الاجتماعية وإدارتها وتطويرها نتيجة لأهميتها القصوى 
لتي لا يقوى للمجتمع في تحقيق التقدم، إضافة إلى قيام الدولة في العديد من الدول الرأسمالية بإنشاء المشروعات ا

 الأفراد على إقامتها.
فائض حصيلة التجارة الخارجية: تستمد حصيلة الصادرات أهميتها في تمويل التنمية الاقتصادية من أكثر من  -و

اعتبار، فمن ناحية تعتبر حصيلة الصادرات محددا لقدرة البلد على الاستيراد، ومن ثم فهي تحدد بطريقة غير 
طني على التوسع في تكوين رأس المال، ذلك أن حصيلة الصادرات تعد من المصادر مباشرة قدرة الاقتصاد الو 

الرئيسية للصرف الأجنبي اللازم لتمويل استثمارات برامج التنمية الاقتصادية، ومن ناحية أخرى تواجه حصيلة 
ء بأعباء خدمة الصادرات ما يترتب على الاقتراض الخارجي من أعباء السداد ولذلك تقوم بدور بارز في الوفا
 الاستثمارات المباشرة أو الديون الأجنبية التي أعتمد عليها في فترة سابقة لتمويل التنمية الاقتصادية.

 ثانيا/ المصادر الأجنبية لتمويل برامج التنمية
سعة، نظرا لعدم كفاية المصادر المحلية في الوفاء بحاجات الاستثمار في الدول النامية أي وجود فجوة ادخار وا  

فإنها تلجأ للحصول على التمويل المطلوب من المصادر الخارجية والتي تأخذ الأشكال الرئيسية التالية والتي سوف 
 نشير إليها بنوع من الإختصار:

القروض الخارجية: إن اللجوء إلى العالم الخارجي من أجل الحصول على إمكانيات تمويلية يتم على العموم  -أ
دوث صدمة غير منتظرة أو الرغبة في تحقيق التنمية السريعة، على ضوء هذين السببين، لأحدى السببين إما لح
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وحسب الظروف القائمة، يمكن تصنيف الاقتراض الخارجي إلى نوعين، وهما: الطرف الذي يكون فيه الاقتراض 
 : 13الخارجي إجباريا، والظرف الذي يكون فيه اختياريا

ون عندما تواجه البلد صدمة غير منتظرة، خارجية كانت أم داخلية، وقد الاقتراض الخارجي الإجباري: يك -
تكون الصدمة متعددة الأبعاد، كالانخفاض المفاجئ لعائداتها التصديرية، أو الارتفاع الشديد لوارداتها لسبب من 

 ة الصدمة.الأسباب. في هذه الحالة تكون الاستعانة بالاقتراض الخارجي هي المخرج الوحيد للتخفيف من حدّ 
الاقتراض الخارجي الاختياري: تكون الموارد المالية المحلية غير كافية فيلجأ البلد من تلقائي نفسه إلى الاستعانة  -

بالاقتراض الخارجي بهدف تحقيق تنمية سريعة قوامها الطموح في تغير الوضع القائم، ومرتكز ثقتها الكبيرة في 
 ب السريع.مواردها الطبيعية والبشرية في التجاو 

المنح والمعونات الأجنبية الرسمية: تكون المنح والإعانات في شكل نقدي في صورة عملات قابلة للتحويل أو  -ب
في شكل عيني في صورة سلع وخدمات استهلاكية وإنتاجية. ولا تمثل للدول النامية أي التزام لاحق بالوفاء في أي 

لنامية الاكتفاء به أو الاعتماد عليه لعدم كفايته لتحقيق تنمية صورة من الصور. هذا المورد لا يمكن للدولة ا
 . 14اقتصادية شاملة

الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة: نظرا لقصور الموارد الأجنبية السابقة الذكّر على تحقيق تنمية  -ج
كانة هامة في اقتصادياتها خاصة في داخل الدول النامية فإنه لم يبق أمامها سوى هذا المورد الذي أضحى يحتل م

ظل العولمة، عموما ينقسم الاستثمار الأجنبي إلى نوعين:الاستثمار الأجنبي غير المباشر أي الاستثمار المحفظي 
والذي يتم من خلال الاستثمار في أسهم وسندات الشركات خارج الحدود الوطنية، فالمستثمر هنا لا يتحكم في 

جنبي المباشر وهو الذي ينطوي على التملك الجزئي أو المطلق لمشروع الاستثمار من الطرف الإدارة، والاستثمار الأ
الأجنبي وبعبارة أخرى فهو موجودات الشركة الأم في الدول المضيفة ولقد بلغ صافي الاستثمار الأجنبي المباشر 

 . 2005بليون دولار عام  180
 

 تمدة في الجزائر خلال الألفية الثالثةتقييم البرامج التنموية المع المحور الثالث: 
 التوازنات تحقيق أنها استطاعت صحيح التطلعات، دون تبقى أنها إلا الدولة بها قامت التي الإصلاحات رغم   

 بإصلاحات القيام الحكومة حاولت للنمو، لهذا الجذرية العوائق أغفلت أنها إلا الإيجابي، النمو وعودة الكلية
 وتحسين السوق اقتصاد ظل في المتغيرات مع والتأقلم الأداة الإنتاجية على اللازمة المرونة فاءإض إلى تهدف جديدة
 تبعه وما 2000 سنة من ابتداء البترول ارتفاع أسعار ذلك على ساعد ولقد  .وكفاءة الإدارة الحكم إدارة منظومة

 .الاقتصادية القطاعات في معظم تحسن من
 في تلخصت طموحة برامج استثمارية وتنفيذ لإعداد ملائمة اقتصادية ظروف يرتوف في ساهمت العناصر هذه   

-2005الاقتصادي) النمو لدعم التكميلي البرنامج (،2004-2001) الاقتصادي الإنعاش دعم برنامج
 (.2014-2010) توطيد النمو وبرنامج (2009
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 (2004-2001أولا: برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي)
 الإنفاق الحكومي حجم في التوسع على اعتمدت جديدة اقتصادية سياسة 2000 سنة منذ الدولة تبنت    

 الأجل متوسط برنامج عن وهو عبارة  15الاقتصادي الإنعاش دعم برنامج خلال من معالمها وتجلت الاستثماري
 المؤسسات ملدع الموجهة الأنشطة حول أساسا دولار، تمحورت مليار 7 مبلغ له خصص سنوات أربع على امتد

 العمومية، من خصائص هذا البرنامج نذكر: وتقوية الخدمات الفلاحية الإنتاجية والنشاطات
 .الفعال الكلي بالطلب الخاصة الكينزية النظرة البرنامج هذا يتبنى -
 كما ر،للجزائ التمويلية للقدرات الحقيقية وفقا أعد البرنامج أن حيث السائدة للظروف وفقا البرنامج تكييف تم -
 .2001التكميلي  المالية قانون ضمن للبرنامج الأول بالشطر خلال التكفل من البرنامج تنفيذ في فعليا الشروع تم
 عصرنة ومنها إيجابية على نتائج الحصول بهدف والهيكلية المؤسسية التعديلات من مجموعة البرنامج هذا رافق -

 .الصناعية،....إلخ المناطق اعية وتهيئةالصن المنافسة ترقية صندوق ووضع الضرائب إدارة
 وقطاع المالي والقطاع القطاع المصرفي إصلاح تتضمن رئيسية إصلاحات بتطبيق متعلق البرنامج هذا نجاح إن -

 :16إلى يهدف البرنامج ان هذا، ك،إلخ....العام، الاقتصادي والقطاع الطاقة
 ؛النائية المناطق عن العزلة للمواطنين وفك المعيشي المستوى تحسين  -
 وتطويرها؛ للشرب الصالحة بالمياه التزويد شبكة وتوسيع إصلاح  -
 الصحية ؛ المنشآت تطويرو  المرتفعة البطالة من والتقليل العمل مناصب توفير - 
 القطاع. هذا إلى الأموال هذه من كبير جزء بتوجيه السكن أزمة تخفيض - 
 تعزيز الفلاحية، والنشاطات الإنتاجية المؤسسات بدعم الخاصة والمشاريع للعمليات أساسا وجه البرنامج هذا إن  

 وتزامنت للسكان المعيشي الإطار تحسين القاعدية، الهياكل النقل، الري، مثل ميادين عدة في العمومية الخدمات
 الوطنية. الإنتاجية المؤسساتية بالإصلاحات الخاصة من الإجراءات سلسلة مع العمليات هذه

 2004-2001مضمون مخطط دعم الإنعاش الاقتصادي  (:01ول رقم )الجد
 الوحدة: مليار دينار                                                                                         

 المجموع  المجموع)مبالغ(  2004 2003 2002 2001 البيــــــان      
 %40.1 210.5 2.0 37.6 70.2 100.7 أشغال كبرى وهياكل قاعدية

 %38.8 204.2 5.6 53.1 72.8 71.8 تنمية محلية وبشرية
 %12.4 65.4 12.0 22.5 20.3 10.6 قطاع الفلاحة والصيد البحري

 %8.6 45.0 / / 15.0 30.0 دعم الإصلاحات
 %100 525.0 20.5 113.9 185.9 205.4 المجمــــــــــوع

 .5عاش الاقتصادي، بوابة الوزير الأول، صبرامج دعم الإن المصدر:
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 تقييم حصيلة برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي -
 المالية للمشاكل الاقتصادي بالنظر الإنعاش دعم برنامج مع المطلوب بالشكل يتجاوب لم الصناعي القطاع -

 .العمومي القطاع منها يعاني التي والهيكلية
 ما وهذا الخاص تطور القطاع عرقلة في ساهم والإداري التمويلي الجانب في خاصة الاستثماري المناخ تدهور -

 .الاقتصادي الإنعاش دعم برنامج تطبيق المتزايد جراء الكلي للطلب للاستجابة الإنتاجي الجهاز عجز إلى أدى
 خصصةالم إنفاق الحكومة في الزيادة أن حيث البرنامج، هذا فعالية على أثر الاقتصادي الإصلاح تباطؤ -

 المصرفي الجهاز مسايرة وعدم الصناعي والفعالية للقطاع الكفاءة بنقص تتصف اقتصادية ظروف ظل في للتجهيز
 .الإنفاق هذا على المترتبة النتائج من التقليل إلى محالة سيؤدي لا الاقتصادية للتغيرات والإدارة

 تطبيق فترة كبيرة خلال بنسبة الواردات مارتفاع حج إلى الدولة طرف من المتبعة الإنفاق زيادة أدت لقد -
 .المتزايد الكلي للطلب الاستجابة بغرض البرنامج

 تجسيد من الهيكلي على الصعيد يتمكن لم أنه إلا ،%5 بلغ المحروقات خارج سنويا نموا البرنامج هذا حقق -
 : 17باعتبار النمو دعم في المتمثل هدفه

 كبير. بشكل الواردات تنامي إلى أدى قد الأسر لمداخيل الارتفاع الهام أن *  
 في كبير حد إلى العمومي الطلب كان حين في ، معتبرا يكن لم المحروقات قطاع خارج الأجنبي الاستثمار إن *  

 (. 2009مليار دولار سنة  11 إلى الخدمات وصلت حيث (الأجنبية المؤسسات فائدة
 (2009-2005ي)الاقتصاد النمو لدعم التكميلي ثانيا: البرنامج

 دعم مخطط إطار في إقرارها وتنفيذها سبق التي والمشاريع البرنامج وتيرة مواصلة إطار في البرنامج هذا جاء  
 البترول ارتفاع أسعار نتيجة للجزائر (، ذلك بعد تحسين الوضعية المالية2004-2001الاقتصادي ) الإنعاش
 النمو إنعاش جهود مواصلة البرنامج هذا خلال الحكومة قرّرت .2004 سنة دولار  40 حدود إلى وصل والذي

 الحتمي لتكون تحولها في الموجودة الوطني الإنتاج أداة مرافقة كذلك في ستعمل جميع القطاعات، في وتكثيفه
 والتي قيمته من حيث الجزائر تاريخ في مسبوق غير برنامجا هذا يعتبر ،العالمي الاقتصاد على للانفتاح مستعدة

 دولار. مليار 55 بلغت
 :18أهمها الأهداف من تحقيق العديد إلى يهدف البرنامج هذا فإن الجاري الاقتصادي الإنعاش مسار استمرارية ظل في    
 الاستثمار قانون أن تتم شأنها من تنظيمية نصوص إصدار طريق عن والاستثمار التحفيزي الإطار استكمال -

 . أو الأجنبي الوطني الخاص الاستثمار بتسهيل الكفيلة التدابير وتطوير
 الثروات خلق مجال في القدرات الوطنية تعزيز على الشديد الحرص مع والخوصصة الشراكة ترقية سياسة انتهاج -

 .التنافسية وترقية الشغل ومناصب
 المنافسة بقواعد تخل المشروعة التي غير والمنافسة والمضاربة الغش محاربة قصد الدولة ومراقبة ضبط مهمة تعزيز -

 .المنتجة الوطنية المؤسسات حساب على والسوق
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 2009-2005(: مضمون البرنامج التكميلي لدعم النمو 02الجدول رقم )             
 الوحدة: مليار دينار                                                                                     

 (%لنسبة )ا المبلغ القطاعات
 %45.4 1908.5 تحسين ظروف عيشة السكان

 %40.5 1703.1 تطوير المنشات الأساسية
 %8.0 337.2 دعم التنمية الاقتصادية
 %4.8 203.9 تطوير الخدمة العمومية

 %1.1 50.0 تطوير تكنولوجيات الاتصال
 %100 4202.7 المجمـــــوع

 .02ابة الوزير الأول، صالبرنامج التكميلي لدعم النمو، بو المصدر: 
 

 : فيما يلي الاقتصادي النمو لدعم التكميلي البرنامج حصيلة يمكن توضيح وتقييم 
( بالانخفاض وذلك راجع إلى تراجع أسعار المحروقات 2009-2005اتسم النمو الاقتصادي خلال الفترة ) -

 . 2007بسبب نقص الطلب العالمي نتيجة الأزمة المالية العالمية مع أواخر 
 فقد العام الصناعي أما القطاع المستوى، دون تبقى لكنها موجبة نمو معدلات الخاص الصناعي القطاع حقق -

 .2007-2005الفترة  خلال سالبة نمو معدلات سجل
 وتهميش القاعدية الخاصة بالهياكل والمشروعات العمومية الصفقات معظم على الأجنبية الشركات استحواذ -

 .ةالوطني الشركات
 البرامج ومراقبة تنفيذ في الدراسات التقنية لوضع مؤهلة دراسات مكاتب غياب وكذا واضحة إستراتيجية غياب -

 الاستثمارية.
سنة  %17.7ساهم البرنامج التكميلي لدعم النمو الاقتصادي في تخفيض نسبة البطالة حيث انخفضت من  -

 .   2009سنة  % 10.3إلى  2004
 (2014-2010النمو ) ثالثا: برنامج توطيد

 : ويشمل دولار مليار 286 يعادل ما لنفقات تصورا يمثل النمو دعم مواصلة برنامج 
 مليار دولار. 130( بما يعادل 2009-2005المتبقي من إنجاز البرنامج التكميلي لدعم النمو الاقتصادي ) -
 مليار دولار. 155برنامجا جديد بمبلغ  -

( بحجمه الاستثنائي و حرص الحكومة على تثمينه على 2014-2010ت العمومية )يتميز برنامج الاستثمارا   
الصعيد الاقتصادي من أجل تدعيم النمو و تعميق تنوع الاقتصاد الوطني و تنافسيته مع العمل على إدماجه 

 الكامل في الاقتصاد العالمي بشكل أمثل . يهدف هذا البرنامج إلى تحقيق الأهداف التالية:
 ؛ملايين منصب عمل 03ليل من معدلات البطالة من خلال خلق التق - 

 ؛والاجتماعي الاقتصادي للبرنامج الأساسية الركيزة تعتبر التي البشرية التنمية دعم -
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 ؛المناطق كل عن العزلة والاجتماعية وفك الاقتصادية للفعاليات المحركة العمومية، الخدمات تحسين -
 ؛العمراني للنسيج الاعتبار وإعادة لسكنا قاعدة توسيع في الاستمرار -
 ؛الصحي للقطاع قوية دفعة وإعطاء للسكان الصحي المستوى تحسين -
 ؛والاتصال للإعلام الجديدة والتكنولوجيات العلمي بالبحث النهوض -
 خصائص برنامج توطيد النمو -
 جديد برنامج أجل الجمهورية من رئيس عهقط الذي والالتزام يتوافق البرنامج لهذا المخصص الكبير المالي المبلغ  

 للتنمية، البلد حاجيات أهمية عن التحضير الدقيق من كاملة سنة بعد ينبثق كما . دولار مليار 150 يعادل بمبلغ
 بالأملاك المساس أعمال مكافحة وتعزيز الحكومي عقلنة الإنفاق أجل من الترتيبات من جملة وضع تم حيث

 :19من خلال منها والوقاية العمومية
 .لإنجازه العقاري الوعاء  يتوفر لم وما اقتصادية -التكنو الدراسات تنتهي لم ما يعتمد مشروع أي تنفيذ يمكن لا - 
 المالية. لوزارة التابع التجهيزات لموافقة صندوق تخضع أن يجب دينار مليار 20 مبلغها يفوق بدراسات الأمر يتعلق عندما -
 معادل بمبلغ مشاريع مسبوقة بشطب تكون أن يجب ضرورية، تتبين قد برنامج لرخصة تقييم إعادة عملية كل  -

 .المعني القطاع مدونة من
 وبالتالي خارجية استدانة وتستبعد كل الوطنية الموارد من حصريا تمويله سيتم البرنامج هذا فإن التمويل يخص فيما أما  
 .المستقبل في الخارج إزاء المالية استقلاليتها ولا على البلد عاتمدفو  ميزان على أثر أي البرنامج هذا عن يترتب لن
 بادخار احتفاظه النمو مع دعم مواصلة برنامج تمويل في سيساهم حيث الإيرادات، لضبط صندوق * إقامة   

 دولار. ملايير 10 يعادل استراتيجي
 2014-2010(: مضمون برنامج توطيد النمو 03الجدول رقم )          

 الوحدة: مليار دينار                                                                             
 المبالغ القطاعات

 3700 السكـــن
 3100 الإشغال العمومية

 2000 الموارد المائية
 1130 الشبيبة والرياضة

 1000 التنمية الريفية
 886 التعليم العالي
 852 التربية الوطنية

 619 الصحـــة
 ، متاح على شبكة الانترنت:  2014-2010برنامج التنمية الخماسي المصدر:            

 .2013-12-21تم الإطلاع بتاريخ                           
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 من النمو توطيد إرساء قواعد سبيل في بذلت التي الجهود مواصلة هو البرنامج، هذا حول يمكن استخلاصه ما   
 تعتبر التي البشرية التنمية يخص ما دعم كل وكذا والتطور، التوسع إلى العمومية الأشغال قطاع وترقية دفع خلال
 .واجتماعية اقتصادية سياسة لأي النهائي الهدف

 

 المحور الرابع: هل إشكالية التنمية في الجزائر إشكالية تمويل؟
لكبيرة والفعالة لها في دفع عجلة التنمية، فهناك شق ثاني من رغم أهمية الموارد المالية وبالنظر إلى المساهمة ا    

 إمكان الأمة لا يقل في الأهمية عن الإمكان المالي، وأثبتت الدراسة بأنه أكثر نجاعة هو الإمكان الاجتماعي. 
 ؟ غايتها هو أم التنمية عملية في أداة الإنسان هل :مفهوم الإمكان الاجتماعي /أولا

جتماعي تجديد كل الطاقات الإنسانية التي بحوزة الإفراد وبالتالي العمل على استشارة همم يقصد بالإمكان الا
الجماهير، وتفجير قدراتها الكامنة وتعبئتها لتعمل مجتمعة في المساهمة الفعلية والحقيقية التي تتطلبها التنمية 

  أساسيتين هما العمل و الوقت:الاقتصادية في أي زمان أو في أي مكان ويتركز هذا المفهوم على دعامتين
العمل: يعرف العمل بأنه كل جهد ذهني أو عضلي يهدف به الإنسان إلى الحصول على شيء يسد به  -01

بعض حاجاته، سواء في ذلك كان اجتهاده منصبا على إنتاج ما يحبه لنفسه أم كان يريد المقايضة منه، المهم أن 
ات  انطلاقا من هذا يمكن القول بأن الحاجات الإنسانية هي الدافع الهدف الأخير هو إشباع مجموعة ن الحاج

 .  20الأساسي للقيام بالنشاط الاقتصادي
يعُتبر العمل في الإسلام أصل النشاط الاقتصادي وعمارة الأرض ومن لا يسـهم في العملية الإنتاجية فإنه     

ه كحد أدنى يضمن له البقاء، ولا يحقق ذلك يعيش بفضل عمل غيره، وبالتالي فهو حين يحقق ضروريات حياتـ
بعملـه وإنما باستخدام منتجات عمل غيره، يكون ظالما لهم، يتسبب في ارتفاع الأسعار باعتباره يطلب سلعا 
وخدمات دون أن ينتج منها شيـئا. لقد كان عمر ابن الخطاب ينظر إلى الإنسان فيعجبه فيسأل عن حرفـته، فإن 

  .21من عينه لم تكن له حرفـة سقط
إنّ التقدم الاقتصادي الذي يتمتع به حجم معين من السكان وكذلك مستوى اللياقة الصحية والمهارات     

المكتسبة، والقدرات التنظيمية بالإضافة إلى مجموعة العوامل المؤسسية التي تنظم توزيع الجهد البشري الكلي اللازم 
توزيعه بين السكان بهدف تعظيم الرفاهية الاقتصادية للمجتمع ككل، لتحقيق قدر معين من الناتج الوطني وتنظيم 

 كلها من العوامل التي تحدد فعلا القوة الاقتصادية والحضارية لحجم سكاني معين.
هكذا فإن الكم البشري لبلد ما قد يكون مصدرا لقوة اقتصادية وحضارية نشطة وفعالة يتفاعل مع أي حجم     

تحقيق مزيد من الرفاهية الاقتصادية، ومن ثم يكون نمو هذا الكم البشري أو تزايد السكان من الموارد الطبيعية ل
مرغوب فيه )كما هو الحال في الدول المتقدمة( وإما أن يتحول حجم السكان كبيرا أم صغيرا كان إلى مجرد كم 

كن أن يوصف تزايده أو نموه بشري خامل لا يؤثر في المحيط الاجتماعي والاقتصادي الذي يعيش فيه ومن ثم لا يم
 .22إلا "بالانفجار" أو "التضخم" وهذا ما ينطبق على حالة الدول المتخلفة
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الوقت: لا شك أن أهمية الوقت في حياة الشعوب كبيرة جدا، فهي الأساس في العمل في العالم الحديث،  -02
و تقوم بساعات عمل، وفي هذا يقول فجميع ألوان النشاط في المجتمع الصناعي تنمو في حدود الزمن المادي 

المفكر ملك بن نبي: أما في البلدان النامية فإنهم لم يجربوا هذه العملة الخاصة لأن جميع الأنشطة والأعمال تنمو 
بطريق تقليدي في حدود الزمن الميتافيزيقي أو في نطاق الأبدية، لأن الوقت في هذه البلدان لا يهدف إلى تشييد 

 ق مبادئها المتواضعة مع الأوضاع النفسية.صرح القوة ويطب
يتبين من هذا بأن الإمكان الاجتماعي يرتكز في جانبه الآخر على عنصر الزمن، وكيفية التعامل معه، فقد     

تبين بأن الدول ذات الطابع الاقتصادي الراقي تهتم بالوقت أكثر من اهتمامها بالنقود وتجعل منه عملة صعبة لا 
 في ضياعها و منها قولتهم المعمول بها 'الوقت عملة' . يمكن التساهل 

أما الإسلام له نظرته البالغة في الوقت من حيث مساهمته في المساعدة على إنجاح التنمية الاقتصادية، ولهذا     
و الفرد أأكبر قيمة من النقود، لأن النقود و العملات إذا ما فقدت أو نفذت فإن نه ينظر إليه بنظرة أبعد أهمية و فإ

ضاع من حياة الفرد أو المجتمع تعويضها ربما بأضعاف مضاعفة، أما الوقت إذا المجتمع يستطيع الحصول عليها و 
يستغله في زيادة جديدة، فإنه يعتبر بمثابة الفرصة الضائعة التي لا تعوض أبدا، وعليه فالوقت أغلى من النقود  نمو 

مدى فعالية هذا الزمن و لا تقاس إلا بنتائج سعي الأفراد في وحدة  ومشاكلها، وأهميته في حياة الشعوب و الأمم
 السعي في تحقيق الرفاهية الاقتصادية و الاجتماعية للأمة. 

إذا كان للوقت كل هذه الأهمية التي تسمو إلى اعتباره الحياة، و إذا كانت الدول التي اعتبرت الوقت عملة قد     
مارها لهذا الإمكان الاجتماعي الهائل، فالأجدر للدول السائرة في طريق رقت وازدهرت بفعل احترامها و استث

النمو أن تعود إلى استثمار هذا الإمكان العاطل وذلك بنقله من دائرة المعرفة و الإدراك إلى دائرة الإيمان والإرادة ثم 
 إلى دائرة العمل والتنفيذ.    

بمعرفة حضارة الشعوب وأسباب تقدّمها أن معظم هذه الحضارات  لقد دلّت معظم الدّراسات التاريخية المهتمة     
ازدهرت وبلغت ذروة تقدمها عندما كانت شعوبها تحرص كل الحرص الشديد على أوقاتها، ذلك لإدراكها بقيمة 
الوقت والاهتمام بكل مرحلة منه، ما أدى إلى يقظة الوعي الإنساني إلى هذا الإمكان الاجتماعي وبالتالي 

 ام به وتوظيفه في خدمة الفرد والمجتمع. الاهتم
نخلص في آخر الأمر أن ما شاع استعماله في الدّول النامية بصفة عامة والجزائر خاصة عبارة قتل الوقت أو       

ملأ وقت الفراغ، هذا لم يبقى في تداول الأفراد فحسب بل بلغ الاهتمام إلى حد المسئولين في الحكومات، لذلك 
 انية كاملة لتتصدى له، كبناء النوادي والإكثار من قاعات السينما وغيرها.فقد خصصت ميز 

بالإضافة إلى البرامج الثقافية المتمثلة في جلب الفرق المختلفة للغناء والرقّص من البلدان المتقدمة وحتى     
ة والاجتماعية قوة العمل بالعملات الصعبة، لقد كان من الأجدى أن توجه هذه الإمكانيات المادية بما فيها المالي

الضائع مع ضياع الوقت إلى شتى المجالات الإنتاجية ومن ثم المساهمة في محاربة آفة التخلف الاقتصادي 
 .23والاجتماعي
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الإمكان الاجتماعي هو الذي يقرّر مصير الشعوب  ثانيا/ دور الإمكان الاجتماعي في تحقيق التنمية الشاملة:
 عن كل شيء حتى في البلدان المتقدمة، والتي تطبق في ظهرها الخارجي الإمكان المالي، والمجتمعات والدّول، يعبّر 

لأن هذه الدول في الحقيقة توظف قبل كل شيء الإنسان ليفعل ويتفاعل مع الموارد الطبيعية. كذلك الصين 
نسبة من سكان العالم على الشعبية التي بدأت تنميتها من نقطة الصفر، لم تعتمد في هذه التنمية التي تخدم أكبر 

البنك الدولي للإنشاء والتعمير أو على صندوق النقد الدولي أو على بقية الدول المتقدمة، فبإمكانها الاجتماعي 
فقط أصبحت من بين الدّول التي يحسب لاقتصادها ألف حساب في السوق الدّولية، لا شك أن هذا راجع 

 وجعله حجر الأساس ونقطة الانطلاق في التنمية الشاملة للمجتمع. ساسا لاعتمادها على الإمكان الاجتماعي أ
لقد أوضح المفكر الجزائري مالك بن نبي أن الولايات المتحدة الأمريكية بإمكانها المالي تعجز عن شراء مدينة مثل     

ذه المدينة بمنشآته نيويورك، لأن إمكانياتها من الذهب والعملات الأجنبية لا تستطيع أن تشتري حيّا من أحياء ه
 .24ومؤسساته، غير أن الولايات المتحدة الأمريكية تستطيع بإمكانها الاجتماعي أن تبني مئات المدن مثل نيويورك

 ماذا حققت الجزائر بعد مرور أكثر من خمسين سنة من الاستقلال؟  -01
المركزي والاعتماد على سياسة تم تبني اقتصاد اشتراكي قائم على التخطيط  1962بعد استقلال الجزائر     

التصنيع كنموذج لتحقيق تنمية اقتصادية مستمرة، هذا على حساب القطاع الزراعي الذي انخفضت مساهمته في 
الإنتاج الداخلي الخام، لقد إعتمد تمويل برامج التصنيع أساسا على مداخيل صادرات البترول وليس محصلة إنتاج 

د الجزائري يرتبط بتقلبات أسعار البترول. قد أثبتت الصدمة النفطية سنة حقيقي للثروة، لذلك فإن الاقتصا
 . 25هشاشة الاقتصاد الوطني وبرزت عدة مشاكل كزيادة حجم البطالة وارتفاع معدلات التضخم 1986

سف دلّت التجارب التنموية المنجزة في سلسلة المخططات المنتهجة تركيزها الدائم على الجانب المالي، و للأ    
الشديد أن أغلبية الكتاب المنظرين في مجال التنمية ركزوا في نتائج بحوثهم على توفير الإمكان المالي وجعله في المقام 
الأول لحل مشاكل التنمية و مواجهة التخلف الأمر الذي زاد الطين بلة، بقصد تحقيق التنمية تم اللجوء إلى 

أدخلها في حلقة مسننة محكمة تعرف بالمديونية الخارجية و ما  التمويل الخارجي عن طريق القروض وتبعاتها ما
يترتب عنها ضف إلى ذلك تهيئة بيئة الأعمال لاستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحمل الأعباء 

محلي ذاتي لا  و التكاليف المرافقة لها من تلوث بيئي، زيادة الاستهلاك وهي لا تدري بأن التنمية الاقتصادية منتوج
 يباع في السوق فهي إرادة حضارية وليست بالوصفة الطبية.

دخلت الألفية الثالثة وبدأت المخططات التنمية من جديد بداية بمخطط دعم الإنعاش الاقتصادي الذي     
مليار دينار، ثم البرنامج التكميلي لدعم النمو الذي خصص له غلاف مالي فاق  525خصص له أكثر من 

 مليار دولار. 286مليار دينار ليتبعه برنامج توطيد النمو الذي أخذ حصة الأسد حوالي  4200
رغم كل هذه المبالغ الضخمة والإيرادات المتزايدة الناجمة عن ارتفاع أسعار المحروقات التي وصلت لأكثر      

المرجوة ولم ترقى إلى مصاف ، حتى الآن لم تحقق الجزائر الأهداف 2008دولار للبرميل في شهر جويلية  147من
 الدّول المتقدمة.  
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 قيمة الوقت لدى الفرد الجزائريأهمية العمل و  -02
إتضح هذا بالأخص بأن الدولة الجزائرية أحسن أب و  البعض لا يهتم بالعمل ولا يحترم الوقت، فالعديد يصرح    

اجد عل مستوى الخزينة العمومية هذا من الكثير بخاصية الاتكال على الرصيد المتو  فاتصففي الآونة الأخيرة. 
جانب، من جهة أخرى نلاحظ من يمارس نشاط معين على مستوى المؤسسات الاقتصادية السلعية أو الخدماتية 
يكون في غالب الحالات قليل القيمة المضافة، أين هي مكانة الإتقان المبنية على الضمير الحي والرقابة الإلهية 

إسلامي أليس العمل بعبادة، يجب أن نعترف جميعا بأن أغلبية متطلبات العيش بما فيها ندعي بأن الجزائر بلد 
الغذاء واللّباس مستوردة من الخارج في هذا الصدد يمكن القول ويل لأمة لا تنتج ما تأكل. فهل من بلد حقق 

 قيق التنمية.درجات الارتقاء من دون خلق الثروة باعتبارها الشرط الأساسي ولكن الغير الكافي لتح
في الإطار نفسه لا نخفي طبيعة التعامل مع مختلف الصفقات العمومية المبرمة المتبوعة في غالب الحالات بالرشوة    

والبيروقراطية والتأخر في مواعيد الانجاز أو ربما حتى إلغائها، نتيجة طول فترة الانتظار أو تسليم هذه المشاريع لغير 
القادرين على تنفيذها في الميدان هذا شق آخر من معوقات التنمية في الجزائر، بودي أن أصحابها غير الأكفاء غير 

 أشير هنا إلى الطريق السّيار أو ما يسمى بمشروع القرن كمثال حي.
مليار دولار، تأخر في الإنجاز فاق ستة  16تكلفة المشروع لم تتحدد نهائيا عند انطلاقه ووصلت اليوم إلى حوالي    

أشغال ترميم متواصلة وأغلبية المقاطع من الطريق لم تنجز وفق المعايير المطلوبة، تكلفة الكيلومتر الواحد من  سنوات،
هذا هو التبذير للمال والوقت وعدم  ؟، فهل هذا من المعقول26مليون دولار 10.8بين الأغلى عالميا و المقدرة ب 

 بعة ضف إلى ذلك قضية سوناطراك التي يعلمها العام والخاص.التحلّي بروح المسؤولية القائمة على الرقابة والمتا
ما يتعلق بجانب الوقت أيضا نجد أغلبية العمال الجزائريين يلجّون أبوابهم إلى العمل على الساعة التاسعة     

ية صباحا أو حتى العاشرة  وينصرفون على الساعة الثانية أو الثالثة مساءا كأقصى تقدير، فهل هذا يعادل ثمان
ساعات عمل يوميا، تم التداول بتكرار عبارة هناك فائض في الوقت فنجد الحل لدى الكثيرين في التعامل مع هذا 
المورد من خلال مشاهدة التلفاز لفترات طويلة إلى غاية الإدمان على المسلسلات وحتى الأفلام أو المباريات التي 

التقليد الأعمى من تسريحة الشعر أو حتى اللباس أكرمكم يعشقها الكثير منا حتى النخاع، للأسف التوجه نحو 
 الله، لماذا لا يتم التفرغ لمهام أخرى وما أكثرها لزيادة الطاقة الإنتاجية أو التثقيفية. 

السهرات لساعات متأخرة من الليل عن طريق إجراء الحفلات الممتدة لأيام أو حتى لأسابيع متتالية من تمقاد     
فقة بالمبالغ المالية الضخمة، هي الطريق المتبع من طرف شرائح أخرى من المجتمع الجزائري أليس هذا إلى جميلة المر 

 من مسبّبات التخلف في البلد.
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  الخاتمة:
مسار التنمية الاقتصادية في الجزائر إكتنفته العديد من المفارقات والتناقضات، التي أثرت تأثيرا كبيرا على نجاح    

نموية برمّتها، فرغم الموقع الاستراتيجي الذي تتمتع به والموارد الطبيعية الهائلة المتوافرة والإمكانيات العملية الت
البشرية الضخمة رغم ما تطرحه من قضايا التخصص والكفاءة إلا أن الجزائر ما زالت لم تضع قاطرتها التنموية 

وبعد هذه الدراسة والبحث يمكننا عرض النتائج  على سكة الإقلاع الاقتصادي لتحقيق التنمية الشاملة. وعليه
 المتوصل إليها وبعض التوصيات التي يمكن إقتراحها، بعد إختبار صحة الفرضيات السابقة.

 أولا: اختبار صحة الفرضيات:
ما يتعلق بالفرضية الأولى، التوجه الكينزي التي أعدّت وفقها سياسة الإنعاش الاقتصادي لا تتناسب مع الوضع  -
لذي تعيشه الجزائر، إذ أن الزّيادة المسجلة في الطلب الكلي بسبب زيادة الإنفاق الحكومي لم تؤدي إلى زيادة ا

 العرض الكلي وتنشيط الجهاز الإنتاجي.
 من خصوصيات لم تكن نابعة الإنساني فيها، لأنها البعد إهمال في الجزائر بسبب المطبّقة التنمية نماذج فشلت -

الحضاري، وإنما هذه النماذج كانت مستوردة من بلدان تختلف في الشكل وحتى في المضمون  هاوتوجه الأمة هذه
 الأمر الذي يثبت صحة الفرضية الثانية.

 ثانيا: النتائج المتوصل إليها
 في تحسين السابقة التنموية التجربة من تستفيد لم الدّولة إلا أن الاقتصادي الإنعاش برنامج تنفيذ من بالرغم -01

 المحددة.  آجالها في المشاريع إنجاز على القدرة عدم من تعاني حيث مازالت التنموي، الهدف
من  لم تكن نابعة ولأنها فيها الإنساني البعد إهمال في الجزائر بسبب المطبقة التنمية نماذج فشلت -02

تلف في الشكل وحتى الحضاري، إنما هذه النماذج كانت مستوردة من بلدان تخ وتوجهها الأمة هذه خصوصيات
 في المضمون.

يعتبر الإمكان الإجتماعي بمثابة القاعدة الأساسية والضرورية لإنطلاق المراحل الأولى للتنمية الاقتصادية،  -03
بينما يعتبر الإمكان المالي الوسيلة التي بواسطتها يمكن الوصول إلى غاية التنمية وهي تحقيق التقدم الاقتصادي 

 ب من الشعوب.والحضاري لأي شع
 ثالثا: التوصيات المقترحة

ضرورة التركيز على الادخار المحلي )الذاتي( وتشجيعه باعتباره البديل الأمثل لتمويل التنمية عن طريق ضبط  -01
 وترشيد الإنفاق والاستهلاك، كما لا يمكن بناء ما هو ذاتي بأساس غير ذاتي.

ائر على الصعيد التربوي، التعليمي والصحي باعتبار أن الإنسان هو الاهتمام بمفهوم التنمية البشرية في الجز  -02
 الدافع الأساسي لتحريك عجلة التنمية وهو غايتها في نفس الوقت. 
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إعطاء الأولوية لعنصر العمل وإتقانه باعتباره عبادة من جهة وأداة فعالة من عوامل الإنتاج من جهة أخرى،  -03
فرصة ضائعة يمكن استرجاعها إلا الوقت إذا ضاع لا يمكن تداركه، وفي المقام  مع احترام الوقت من منطلق أن أي

 هذا يجب استخلاص الدّروس من الدول الرائدة في مجالات تحقيق التنمية .
 حسب تسلسلها في النص: هوامشقائمة ال

بيق، الدار العربية  الدولية ودار نزار سعد الدين العيسى، مبادئ الاقتصاد الكلي: كيف يعمل الاقتصاد في النظرية والتط 01
 .41، ص2001الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 

عطية عبد الواحد و آخرون، دور السياسة المالية في تحقيق التنمية الاقتصادية، التوزيع العادل للدخول، التنمية الاجتماعية،  02
 .218، ص1993التضخم، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر،  ضبط
 . 07، ص 1994شهاب، مصر، مؤسسة سياساتها(، )مفهومها، الاقتصادية التنمية الليثي، علي محمد عجمية، العزيز عبد محمد 03
 .17 ص ،2000الإسكندرية، مصر،  الجامعية، الدار التنمية، في حديثة اتجاهات عطية، القادر عبد محمد القادر عبد 04

 . 127ص ، 2001القاهرة، مصر، الجامعية، الدار الإسلامي، الاقتصاد علم في دراسات أحمد، يسري عبد الرحمن 05 
 .17 ص ،2003القاهرة، مصر،  الثالث، العالم منتدى ومؤشراتها، التنمية مفهوم في دراسة متغير، عالم في التنمية العيسوي، إبراهيم 06
 جامعة ماجستير في العلوم الاقتصادية، مذكرة المستدامة، يةالتنم تحقيق في ودورها البيئية السياسة حميد، الحرتسي الله عبد 07

 .23ص ،2005 الشلف،
عماري عمار، إشكالية التنمية المستدامة وأبعادها، مداخلة مقدمة في طار المؤتمر العلمي الدولي الثالث حول التنمية المستدامة  08

 .04-03، ص ص2008والكفاءة الاستخدامية للموارد، جامعة سطيف، الجزائر، 
محمد عبد العزيز عجمية ومحمد علي الليثي، التنمية الاقتصادية )مفهومها، نظرياتها، سياساتها(، الدار الجامعية، الإسكندرية،  09

 .229-228، ص ص 2003مصر، 
 .8، ص2007بوزيان عبد الباسط، دور السياسة المالية في استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر، جامعة الشلف، الجزائر،  10
 .50، ص2006عمار زيتوني، المصادر الداخلية لتمويل التنمية حالة الجزائر، أطروحة دكتوراه في العلوم الاقتصادية، جامعة باتنة،  11
 .455، ص1975عمر محي الدين، التّخلف والتنمية، دار النهضة العربية، بيروت،  12
لى التنمية في الدول العربية،أطروحة دكتوراه في العلوم الاقتصادية، جامعة جنوحات فضيلة، إشكالية الديون الخارجية وأثارها ع 13

 .84-83، ص ص2006الجزائر، الجزائر، 
 .197-199، ص ص1999، 03حامد عبد المجيد ضرار، السياسات المالية، الدار الجامعية، الإسكندرية، مصر، ط 14
 .145، ص1980، ديوان المطبوعات الجامعية، 1980-1962التنمية، و التجربة الجزائرية في التخطيط  عبد اللطيف بن أشنهو،15
 .17ص الجزائر، 2002 ،23 العادية العامة الندوة والاجتماعي، الاقتصادي الظرف حول والاجتماعي، تقرير الاقتصادي المجلس 16

17 Bilan du programme de soutien a la relance économique appui aux reformes, 
septembre 2001 à décembre 2013, pp02-20. 

 .51، ص2010أكتوبر  16مصالح الوزير الأول، ملحق بيان السياسة العامة،  18
 .58 -45ص ص السابق، المرجع 19
 . 68-67، ص ص2008داودي الطيب، الإستراتيجية الذاتية لتمويل التنمية الاقتصادية، دار الفجر للنشر والتوزيع، القاهرة،  20
 .35، ص1998يا شوقي أحمد، سلسلة أعلام الاقتصاد الإسلامي، مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي، جمهورية مصر العربية، دن 21
 . 35بن عبد العزيز فطيمة، مرجع سبق ذكره، ص 22



  أ.د/فيلالي بومدين. /  يـطالـم عل أ.                                                       –دراسة تحليلية تقييمية  -رية التنمية الاقتصادية في الجزائإشكال

 

 2016/جوان 06العدد                                  المدية      - يحيى فارس جامعة -المستدامة مخبر التنمية المحلية -لتنميةمجلة الاقتصاد وا

 
113 

 .70داودي الطيب، مرجع سبق ذكره، ص 23
 . 71 -70داودي الطيب، مرجع سبق ذكره، ص ص 24
 .142، ص2010، جوان 26المستدامة وتحدياتها في الجزائر، مجلة التواصل ، العدد ناصر مراد، التنمية 25
 .07، ص2013-11-23، الصادرة بتاريخ 7262، العدد24جريدة الخبر، الطريق السّيار أكذوبة القرن العشرين ، السنة  26
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 الملخص:

يعرف النقدي تمارس الدولة مجموعة من الإجراءات ضمن ما لحفاظ على الاستقرار الاقتصادي و في إطار  ا   
كل من السياسة النقدية والسياسة المالية والسياسة التجارية.سوف نركز الأخيرة  تتضمن هذه بالسياسة الاقتصادية ، و 

قرار في المستوى ، باعتبار أن تحقيق الاست-حالة الجزائر–دورها في محاربة التضخمستنا على السياسة النقدية و  درافي
محاربة التضخم يعتبر ضمن الأهداف الأساسية للسياسة الاقتصادية، وكون أن التضخم حسب إجماع العام للأسعار و 

ن زيادة كمية النقود في الاقتصاد، فتسعى السلطات النقدية العديد من المفكرين الاقتصاديين هو ظاهرة نقدية ناتجة ع
 معالجة هذه الظاهرة باستعمال أدوات مختلفة.إلى التحكم في المعروض النقدي و  من خلال السياسة النقدية

Résumé : 

       Dans le contexte du maintien de la stabilité économique et monétaire l’état 

utilise un ensemble  des procédures au sein de ce qu'on appelle la politique 

économique, celle-ci comprenant la politique monétaire et de la politique 

financière et aussi la politique commerciale. Nous allons nous concentrer dans 

notre étude sur la politique monétaire et son rôle dans la lutte contre l'inflation- le 

cas de l'Algérie, en considérant que la stabilité du niveau général des prix et la 

lutte contre l’inflation fait partie des objectifs fondamentaux de la politique 

économique, et le fait que l'inflation selon le consensus de nombreux penseurs 

économiques est un phénomène monétaire  résultant de l'augmentation de la 

quantité d'argent dans l'économie ,donc les autorités monétaires cherchent pour 

contrôler la masse monétaire et le traitement de ce phénomène a travers  la 

politique monétaire  en utilisant différents outils 
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 مقدمة:
مكونات السياسة الاقتصادية الكلية،  كإحدىلقد عرفت السياسة النقدية في الاقتصاد الجزائري تطورا هاما       

نت تقريبا غير فعالة بسبب عدم تطور السوق  النقدية وكذا بعدا كا 04-90بعد صدور قانون النقد والقرض 
التداخل في الوظائف بين البنك المركزي والخزينة العمومية، وعليه فقد كان قانون النقد والقرض بمثابة نقطة تحول في 

ي البنك المركزي مكانته كسلطة نقدية يشرف على كافة النظام النقد مسار السياسة النقدية ، حيث استعاد
 عن تسيير السياسة النقدية لو الأ المسئولوأصبح هو 

الاهتمام بهذه الأخيرة باعتبارها تلعب دورا هاما في تحقيق الاستقرار النقدي لاسيما في  هذا القانون  عززولقد    
ى ذ الاستقلال ، حيث بلغ أعلناجهها الاقتصاد الجزائري مو م المشاكل التي يهمحاربة التضخم الذي يعتبر من أ

 مما جعل محاربته تحتل الأولوية ضمن أهداف السياسة النقدية لبنك الجزائر 31.7بنسبة  2002مستوى له سنة 
بعدما أثبتت تجارب معظم الدول مدى تحكم السياسة النقدية في هدف تحقيق الاستقرار في الأسعار أكثر من 

 .باقي الأهداف
 ة:وبناءا على ما سبق يمكن طرح الإشكالية التالي   
 التضخم في الجزائر؟محاربة ما مدى فعالية السياسة النقدية في   
 للتوضيح أكثر نطرح الأسئلة الفرعية التالية :و 

 ما مدى تطور السياسة النقدية في الجزائر؟ 
 ما هو واقع التضخم في الجزائر؟ 
 ما هي أدوات السياسة النقدية المستعملة من طرف بنك الجزائر لمحاربة التضخم؟ 

 :ين ور محجابة على الإشكالية المطروحة والأسئلة السابقة تم تقسيم البحث إلى وللإ
 .تطور السياسة النقدية في الجزائر 
 وفعالية السياسة النقدية في محاربته واقع التضخم في الجزائر. 

 أولا: السياسة النقدية في الجزائر
حيث عرفت السياسة  ،أدوات السياسة الاقتصاديةالقرض الاهتمام بالسياسة النقدية كأهم لقد عزز قانون النقد و 

إطار تحولات كبيرة أبرزت أهميتها ضمن سياسات الإصلاح التي انتهجتها الجزائر في  1990النقدية بعد سنة 
 .التحول إلى اقتصاد السوق

 2014-1990في الفترة  تطور السياسة النقدية في الجزائر -1
 إلى مرحلتين أساسيتين:  2013-1990للفترة   الجزائرتقسيم تطور السياسة النقدية في مراحل يمكن

  2000إلى1990المرحلة الأولى من سنة. 
  2014إلى2000المرحلة الثانية من سنة. 

 
 



 معمري ليلى، سعدون عائشة                                                                            الجزائرمحاربة التضخم في السياسة النقدية في الية فع

 2016/جوان 06العدد                  المدية                     -يحيى فارس  جامعة -المستدامة مخبر التنمية المحلية -مجلة الاقتصاد والتنمية

 
116 

 .2000-1990السياسة النقدية في الفترة  1-1
همية السياسة أقطة تحول في دور البنك المركزي و القرض الذي يعتبر نهذه الفترة بصدور قانون النقد و  تميزت بداية

 :(1)ا أهمه المميزاتالنقدية، حيث كانت السياسة النقدية قبل هذه الفترة تتميز ببعض
  ؛حيث يتم تحديدها عند مستويات منخفضةالحكومي لأسعار الفائدة التسيير 
  ؛هيئاتهاالخضوع الكلي للسلطات السياسية و تسيير نقدي حكومي يتم من خلال 
 ؛مستقل تمامامرتبط بمستوى النشاط الاقتصادي و  غيرلاقتصادي أي عرض النقود منفصل عن النشاط ا 
 ؛الطلب على القروض لا يتأثر بأسعار الفائدة 
 ؛الدور الأساسي والمهم للبنك المركزي الجزائري يتمثل في إقفال الدائرة بواسطة إعادة التمويل النظامي 
 ؛تطبيق سياسة تأطير القروض يتم لغرض يتعلق بمستوى الإقفال 

القرض الذي أعاد للبنك المركزي المتعلق بالنقد و  10-90تقريبا كل هذه المميزات تغيرت بعد صدور قانون و       
برزت بعد ذلك معالم السياسة النقدية في الجزائر  أهم مؤسسة في الجهاز المصرفي، و  الجزائري صلاحياته باعتباره

 ا السياسةممرت به تينإلى مرحل 2000-1990 يمكن تقسيم الفترةالسياسة الاقتصادية، و كإحدى مكونات 
 كما يلي:  اية في الجزائر خلال هذه الفترة وهمالنقد

 1993-1990الفترة 1-1-1
سجلت فيها الجزائر  التي عرفت الجزائر قبل هذه الفترة وضعية اقتصادية جد سيئة نتيجة لأزمة أسعار البترول     

ق النقد الدولي ديها فرصة لعلاج هذا الوضع سوى اللجوء إلى صندو لم تكن لجزا كبيرا في ميزان مدفوعاتها، و ع
التي من بينها إصلاح السياسة ض عليها مجموعة من الإجراءات و هذا الأخير بطبيعة الحال يفر لطلب المساعدة، و 

تمثل في ثم الاتفاق الثاني الم ،1989في ماي  الأول النقدية.وكان الاتفاق الأول يتمثل في الاستعداد الائتماني
 .1991 الاستعداد الائتماني الثاني لسنة

، 1991جوان  3وتم الاتفاق على الاستعداد الائتماني الثاني بين الجزائر وصندوق النقد الدولي بتاريخ       
 توزيعها على أربعة أقساط متساوية، حيث تموحدة حقوق سحب خاصة مليون 300تحصلت الجزائر بموجبه على 

، ثم القسط الثالث في ديسمبر 1991،  ثم القسط الثاني في سبتمبر 1991ول في جوان تم سحب القسط الأ
فقد تم تجميده من طرف الصندوق بسبب  1992، وبالنسبة للقسط الرابع فبدلا من أن يسحب في مارس 1991

 .1991أفريل27عدم احترام الحكومة الجزائرية لرسالة النية التي تم تحديدها في 
 : (2)اف الاتفاق فيما يليتتمثل أهم أهدو 

 ترقية النمو الاقتصادي عن طريق تفعيل ن حجم تدخل الدولة في الاقتصاد و التقليص م
أن تسعى هذه المؤسسات للتنويع من يجب بحيث  ،الخاصةالاقتصادية العمومية و المؤسسات 

 ؛صادرات البلد من أجل تحقيق التوازن الخارجي
  ؛من خلال العمل على تحقيق قابلية تحويل الدينارالداخلية تحرير التجارة الخارجية و 
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  لسلع والخدماتالادخار عن طريق القضاء على الضبط الإداري لأسعار اترشيد الاستهلاك و، 
 ،تكلفة النقودوكذلك أسعار الصرف و 

لمدعم هذا السياق التنظيمي والتشريعي المنصوص عليه في هذا القانون اإطار في  اتخاذ عدة قرارات لقد تمو     
أهمها: باتفاقية التثبيت مع صندوق النقد  

  إصلاح أدوات السياسية  النقدية وإنشاء السوق النقدية مع العمل على تحرير أسعار الفائدة الدائنة
 .%20 و المدينة إلى حدود

  1992سنة  %11،5ثم إلى  1991سنة  %10،5إلى  1989سنة  %7رفع سعر إعادة الخصم من. 
أدى انخفاض سعر صرف الدينار والتحرير الجزئي لأسعار السلع والخدمات وأسعار الفائدة من جهة أخرى       

بعدما كان في 1992سنة  % 31،8إلى ارتفاع معدل التضخم )مقاسا بالرقم القياسي لأسعار المستهلك( إلى 
 (.3)في المتوسط خلال الخمس سنوات السابقة %10،3حدود 

دخول الجزائر في مرحلة انتقالية ريعية و تنفيذها كلية بسبب إلغاء الانتخابات التش إلا أن هذه التدابير لم يتم     
، دج7000د الأدى  للأجر الوطي  إلى منها رفع الح ،اتخذت فيها بعض الإجراءات لامتصاص الغضب الاجتماعي

 توقيف استيراد بعض المواد.ر الشبكة الاجتماعية للعائلات، و رفع الرواتب في إطاو 
مليون 75ذه الإجراءات تتنافى مع شروط صندوق النقد الدولي مما دفعه إلى تجميد القسط الرابع للاتفاق المقدر بـوه    

 .(4)ولهذا لجأت الجزائر إلى اتفاق جديد وهو الاستعداد الائتماني الثالث ،وحدة من حقوق السحب الخاصة
 .  2000-1994 الفترة 1-1-2
محاربة كان هدف تحقيق استقرار الأسعار و هذه الفترة بأنها كانت مقبولة بحيث  تميزت السياسة النقدية خلال    

معدلات إعادة الخصم )تسقيف  :بالنسبة للوسائل المستخدمة فهيو  ،هو الهدف الأساسي لهذه السياسةالتضخم 
ما الأدوات أ ،تأطير القروض الممنوحة للمؤسسات العمومية المعاد هيكلتها ،هذه المعدلات(، مناقصات القروض

أما أسعار  ،نسبة الاحتياطي الإجباري فلم تكن مشاركةدية كسياسة السوق المفتوحة و غير المباشرة للسياسة النق
قد تميزت هذه الفترة بتطبيق اتفاقيتين مع صندوق النقد الدولي أولهما . و (5)الفائدة فلم تلعب دورها كما يجب

 .1995 اتفاق القرض الموسعو  1994الاستعداد الثالث 
 : لثالاستعداد الائتماني الثا -أ

على برنامج الاستقرار الاقتصادي وهو ما يعرف  1994أفريل12تم الاتفاق بين الجزائر وصندوق النقد الدولي في    
 وعلى العموم استهدفت السياسة النقدية في إطار برنامج الاستقرار ،( لمدة سنة واحدة Stand byباتفاق )

 :(6)( فكانت هذه الأهداف كالتالي1993-1991لاختلالات التي عرفتها الفترة )الاقتصادي تصحيح ا
  تخفيض معدل نمو الكتلة النقديةM2  إلى  1993من الناتج الداخلي الخام سنة  %21من

 ؛1994سنة  14%
 ؛%15 إلى% 11.5رفع معدل إعادة الخصم من 
 ؛%17بعد أن كان  %20بـ  أن يتدخل البنك المركزي في السوق النقدية بمعدل محوري يقدر 
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  المكشوف في حسابات البنوك لدى بنك الجزائر من على رفع  المعدل المطبق على السحب
 ؛%24إلى  20%
  لتجارية على هو معدل الفائدة المطبق من طرف البنوك او  ،%5تحديد سقف الهامش البنكي بـ

سيكون معدل % 18.5في حدود  باعتبار أن التكلفة المتوسطة لموارد البنوكالحسابات المدينة، و 
 ؛%23.5الفائدة على القروض في حدود 

  ؛على سندات التجهيز الجديدة%16.5تمنح الخزينة العمومية معدلات فائدة بـ 
  على حسابات ادخار  %10الاحتياط معدلات فائدة بـ يطبق الصندوق الوطي  للتوفير و

 ؛على الدفاتر الأخرى %14و ،السكن
  والحد من 1994في أفريل% 40.17ف الجديد بعد تخفيض الدينار بـ الحفاظ على سعر الصر ،

 ؛الضغوط التضخمية
 :(7)من جراء هذا الاتفاق نجد تأهم النتائج التي تحقق منو   

  ؛%29ارتفاع معدل التضخم حيث وصل إلى 
  ر هذا ما أدى إلى انخفاض عجز الميزانية بأكثمليار دولار، و  25.7تخفيض إجمالي النفقات بمبلغ

 ؛1995ثلاث نقاط سنة و ،1994من أربع نقاط مئوية من إجمالي الناتج المحلي في سنة 
  ؛1994سنة  %10ارتفاع الائتمان المحلي بنسبة 

 :1995اتفاق القرض الموسع  -ب
ماي  21إلى  1995ماي  22ابتداء منتفاق القرض الموسع بين الجزائر وصندوق النقد الدولي تم تطبيق ا      

 : (8)القطاع المالي فكانتو الإجراءات المتعلقة بالسياسة النقدية   أما. 1998
 تمويل إعادة الهيكلة وإعادة رسملة البنوك التجارية العامة عن طريق عمليات الحقن النقدي وتحويل الديون. -
 تنمية سوق رأس المال وهذا بفضل : -
 .1995إدخال نظام المزايدة لائتمانات بنك الجزائر عام  -
 .1996يات السوق المفتوحة عام إدخال عمل -
 إلغاء القيود على هوامش معدلات الفائدة. -
 (. 1996-1995انجاز الأعمال التمهيدية لانجاز سوق رأس مالية)  -

سنة % 29.8بعدما كانت ،فوما يمكن ملاحظته فيما يتعلق بنتائج هذا الاتفاق الانخفاض الكبير لمعدلات التضخم    
 .(9)وهذا دليل على الآثار الايجابية لهذا الاتفاق على أهداف السياسة النقدية ،1998سنة  %5وصلت إلى  1995

 .2014-2000الفترة  النقدية فيالسياسة  1-2
تميزت هذه الفترة بتطبيق الجزائر للبرامج التنموية حيث يتمثل البرنامج الأول في برنامج الانتعاش الاقتصادي      

 وقدر  (2009-2005)مليار دج، ثم برنامج دعم النمو  525يقدر ب ، وخصص له مبلغ مالي(2001-2004)
 .(10)مليار دج 9000المبلغ الإجمالي للاستثمار فيه ب
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 : (11)أهداف السياسة النقدية متمثلة فيما يلي 10-90لقد حدد قانون النقد و القرضو 
  ؛أفضل الشروط لنمو منتظم للاقتصادتوفير 
 ؛إنماء جميع الطاقات الإنتاجية 
 ؛السهر على الاستقرار الداخلي والخارجي للعملة 

هو هدف إنماء جميع و   2003أوت  26المؤرخ في 11-03لكن تم إلغاء أحد هذه الأهداف في الأمر و     
زائر حدد هدف استقرار ومع هذا كله فبنك الج. (12)لتشغيل الكاملالطاقات الإنتاجية الذي يعبر عن هدف ا

هذا من خلال تقاريره و  ،بره كهدف وحيد للسياسة النقديةواعت %3تضخم يقارب الحفاظ على معدل الأسعار و 
 .2004-2003-2002السنوية لسنة 

هو مجموع صافي  1998إلى غاية  1994وبالنسبة للهدف الوسيطي للسياسة النقدية فبعدما كان منذ سنة     
تعتبر القاعدة النقدية   2002و 2001من  فابتداء ،الأصول المحلية لبنك الجزائر مع تحديد أهداف أخرى فصلية

 وسيطي للسياسة النقدية. كهدف
 هي: شرة لبلوغ هذه الأهداف والتحكم فيها و على العموم يستخدم بنك الجزائر أدوات السياسة النقدية غير المباو 
 ؛تطور المؤشرات النقديةتمد على تطورات الاقتصاد الكلي و معدل إعادة الخصم يع 
  ؛ريالإجبانظام الاحتياطي 
  :؛طاءات الائتمان، مزادات الائتمانالمعاشات، عنظام أدوات السوق النقدية مثل 
، أما سياسة السوق المفتوحة فلم يكن يستخدمها بنك الجزائر بحكم ضعف تطور سوق الأوراق المالية في الجزائر    

الفائض في السيولة الذي ظل مرتفعا حتى بارتفاع كبير في سيولة البنوك، وهذا 2001وقد تميز السداسي الثاني لسنة 
فرض على بنك الجزائر استحداث أداة جديدة أخرى غير مباشرة للسياسة النقدية، وهي أداة  2002في سنة 

ة لدى ر استرجاع السيولة، حيث سمحت هذه الأداة بامتصاص فائض السيولة لدى البنوك فتراجعت الاحتياطات الح
 . (13)2002مليار دينار في مارس  145.7، بعدما كانت 2002ديسمبر  مليار دينار في 46البنوك إلى 

تميزت إدارة السياسة  ،2007وفي ظل الظروف التي تتميز بفائض السيولة الهيكلي الذي زاد استحكامه في      
ق النقدية، وسيلة استرجاع السيولة البنكية وهي وسيلة خاصة بالسو  :النقدية بالاعتماد على وسيلتين أساسيتين وهما

، استرجاع السيولة لسبعة أيام، واسترجاع السيولة لثلاثة 2007حيث استخدمها بنك الجزائر بشكل متزايد سنة 
قصد زيادة فعالية الرقابة  2005أشهر، أما الوسيلة الثانية فهي تسهيلة الودائع المغلة للفائدة التي تم إدخالها في أوت 

 .(14)هد على مجموع القاعدة النقدية كهدف وسيطي للسياسة النقديةمع تركيز الج ،على المجاميع النقدية
بعض الإحصائيات أن الأصول الخارجية تلعب دورا كبيرا في من وفي ظل تحليل أسباب ارتفاع السيولة فتبين     

 .(15)(M2)ارتفاع السيولة حيث يشغل صافي الأصول الخارجية الجزء الأكبر من الكتلة النقدية 
حيث أصدر مجلس النقد  ،بتدعيم الإطار التنظيمي المتضمن وسائل إدارة السياسة 2009يزت سنة وتم      

 ،المتعلق بعمليات السياسة النقدية ووسائلها وإجراءاتها 2009ماي  26المؤرخ في  02-09والقرض النظام رقم 
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هذا  تضمن وقد ،السوق النقدية ووضع على وجه الخصوص عمليات السياسة النقدية التي يقوم بها بنك الجزائر في
 :(16)النظام بشكل خاص

مقابلات عمليات السياسة النقدية لبنك الجزائر والعقوبات التي يمكن التعرض لها في حالة عدم احترام التزاماتها -
 ؛بصفتها كمقابلات

النهائية وكذا طريقة  أوالأوراق المقبولة من طرف بنك الجزائر كضمان لهذه العمليات الخاصة بالتنازلات المؤقتة -
 ؛تقييمها

عمليات السياسة النقدية وبشكل خاص العمليات التي يكون بنك الجزائر مدعوا للقيام بها في السوق النقدية -
عمليات إعادة التمويل الأساسية، عمليات إعادة التمويل لمدة أطول، عمليات التعديل كوكانت عمليات السوق  

 ؛ل التطويرات الضروريةالدقيق، العمليات الهيكلية مح
التسهيلات الدائمة ) تسهيلة التسليفة الهامشية، تسهيلة الودائع المغلة للفائدة( بصفتها عمليات تتم بمبادرة من -

المصارف التي تشكل مقابلات لعمليات السياسة النقدية لبنك الجزائر والتي شهدت تعزيزات في إرسائها 
 ؛التنظيمي

ئر في السوق النقدية التي تم تمحيصها والتي تتمثل في إجراءات المناقصات الدورية إجراءات تدخل بنك الجزا-
 ؛المسماة " العادية " وتلك المتعلقة بالمناقصات السريعة أو عن طريق العمليات الثنائية

 وكذلك إجراءات حركة الأموال الخاصة بعمليات السياسة النقدية، التي تتم حصريا عبر نظام الدفع الفوري-
 ؛2006للمبالغ الكبيرة والمدفوعات المستعملة قيد التشغيل منذ فيفري 

 ؛تضمن أيضا ترسانة كاملة لإجراءات تدخل بنك الجزائر في السوق النقدية وخارج السوق النقدية-
ي وتتمثل أهم نقاط تكيف السياسة النقدية في الجزائر على اثر تجاربها السابقة مع برامج الإصلاح الاقتصاد     

 : (17)فيما يلي
 التخلي عن أداة انتقائية القروض لصالح المشروعات العامة والتخلي عن فكرة تمويل القطاع العام فقط، 

 بحيث أصبح الجهاز المصرفي الوطي  يمول القطاع الخاص بشكل كبير؛
 فاضا ملحوظا في السنوات الأخيرة؛، حيث شهدت هذه الأخيرة انخالتحكم في معدلات التضخم 
 زت السياسة النقدية بغياب سياسة السوق المفتوحة مما يدل على ضعف السوق ما بين البنوك؛تمي 

  :أهداف وأدوات السياسة النقدية في الجزائر -2
ومحاربة  الأسعارهدف استقرار  وأهمهاالنهائية  الأهدافاسة النقدية في الجزائر مجموعة من يلقد استهدفت الس     

 .سوف يتم التعرف عليها من خلال هذا المطلب الأهدافلتحقيق هذه  الأدواتموعة من كما استخدمت مج،  التضخم
 :أهداف السياسة النقدية في الجزائر 2-1

السياسة النقدية في الجزائر من خلال معرفة مدى تحقيق الأهداف التي تضمنها قانون فعالية سنحاول تقييم      
 النقد والقرض.
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 :الأسعارهدف استقرار  2-1-1
أوضح ذلك في تقاريره  ولطالما ،منح بنك الجزائر أولوية كبيرة لهذا الهدف كهدف أساسي للسياسة النقدية  

 سنتعرف لاحقا على مدى تحكم السياسة النقدية في هذا الهدف .السنوية، و 
 هدف النمو 2-1-2
الذي و  ،10-90القرض نقد و دية التي نص عليها قانون اليعتبر هذا الهدف أيضا من أهم أهداف السياسة النق  

للتعرف على مدى تحكم السياسة النقدية في الجزائر في و  ،2003أوت  26المؤرخ في  11-03تضمنه أيضا الأمر 
 هذا الهدف نستعين بالجدول الموالي:

 الوحدة:%.2013-1990تطور معدلات النمو في الجزائر للفترة  : 01الجدول رقم
 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 السنوات

-1.2 0.8 النمو  1.8 2.1-  0.9-  3.8 4.1 1.1 5.1 3.2 2.2 2.6 

 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 السنوات

 4.1 2.8 3.3 2.8 3.3 2.4 2.4 3 2 5.1 5.2 6.9 4.7 النمو
Source : banque mondiale, sur le site:www.banquemondiale.org.consulté le 20-08-2015. 

 

أخذ اتجاه ثابت، كما يلاحظ أنه في تيلاحظ من الجدول أعلاه أن معدلات النمو في الجزائر في تذبذب مستمر فلم    
وهذه ،  %1.8، حيث كان موجبا يقدر بـ 1992كانت معدلات النمو سالبة ما عدا في سنة   1994-1990الفترة 

لمعدلات السالبة دليل على تراجع الناتج الداخلي الخام خلال هذه الفترة، ويرجع ذلك إلى التدهور الاقتصادي الذي  ا
أصبحت معدلات النمو موجبة، هذا دليل على تحسن  1995كان سائدا في الجزائر خلال تلك الفترة، وابتداء من سنة 

والآثار  ،ة في الناتج الداخلي الخام نتيجة لتحسن أسعار البترولالوضعية الاقتصادية وتمكن الجزائر من تحقيق الزياد
تقدر بـ  2003في الجزائر، وقد بلغ معدل النمو أعلى نسبة له سنة والبرامج التنموية  الايجابية للإصلاحات الاقتصادية 

 روقات.  لينخفض بعدها بسبب تراجع نمو قطاع المح ،هذا بسبب تحسن إنتاج كافة القطاعات تقريبا% 6.9
 توازن ميزان المدفوعات  3 -2-1
الجدول و  ،ك الجزائر أخذها بعين الاعتبارضمن أهداف السياسة النقدية التي يجب على بنايعتبر ضهذا الهدف أي   

 (.2013-1990)يوضح تطور وضعية ميزان المدفوعات في الجزائر للفترة 
 .(2013-1990ائر للفترة )تطور وضعية ميزان المدفوعات في الجز   :(02)الجدول رقم

 الوحدة: مليار دولار أمريكي 

 بنك الجزائرالمصدر: 

 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 السنوات

-1.71 الرصيد  0.26 0.23 0.01-  4.38-  6.32-  2.09-  1.16 1.74- 2.38-  7.57 6.19 3.65 

 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 السنوات

15.5 3.86 36.99 29.55 17.73 16.94 9.25 7.47 الرصيد
8 

16.68 12.28 8.69 
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عدا ما(1999-1990)يتبين من الجدول أعلاه أن ميزان المدفوعات في الجزائر سجل عجزا مستمرا في الفترة       
يرجع هذا و  ،مليار دولار 1.16، 0.23التوالي حيث سجل فيهما فائض يقدر على  ،1997و 1992في السنتين 

العجز المسجل إلى الوضعية التي عاشتها الجزائر خلال هذه الفترة أثناء تطبيق اتفاقيات الاستعداد الائتماني مع 
، 1994في أفريل% 40.17بنسبة الدينار  حيث لجأت بموجب هذه الاتفاقات إلى تخفيض ،صندوق النقد الدولي

وف التضخمية في هذه الفترة التي شجعت على زيادة الاستيراد، ثم بدأ ميزان المدفوعات يسجل أيضا بسبب الظر و 
هذا دليل على فعالية و  دولار، مليار 36.99حيث بلغ  2008يبلغ ذروته سنة ل2000فائضا انطلاقا من سنة 

ر، مليار دولا 3.86صبح أو  2009لكن تراجع هذا الفائض سنة  ،برامج التي طبقتها الجزائر خلال هذه الفترةال
فائض ميزان  2010ثم بدأ يتحسن بعد ذلك ليبلغ سنة ، وهذا بسبب الأزمة المالية وتراجع أسعار البترول

 .2012ابتدءا من سنة  وتراجعمليار دولار.15.58المدفوعات 
 هدف التشغيل الكامل  2-1-4

هذا  و  11-03لكن تم استبعاده في الأمر  ،55في مادته  10-90القرض هذا الهدف نص عليه قانون النقد و     
ية المطبقة من طرف يات السياسة النقدو لهذا لم يكن ضمن أول ،مع هدف استقرار الأسعار بشدة  كونه يتعارض

 (.2013-1990للفترة )الجدول الموالي يبين تطور معدل البطالة في الجزائر و  ،بنك الجزائر
 الوحدة: %            .(2013-1990)الجزائر للفترة :  تطور معدلات البطالة في (03)لجدول رقما

 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 السنوات

معدل 
 البطالة

19.8 20.6 23 23.2 24.4 27.9 28 25.4 29.5 29.2 29.8 27.3 

 2013 2012 1011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 السنوات

معدل 
 البطالة

25.9 23.7 20.1 15.3 12.3 13.8 11.3 10.2 10 10 11 9.8 

Source:- banque d’Algérie. 
2013.-05-, consulté le20 www.ons.dzOffice nationale des statistiques, sur le site  - 

-: banque mondiale, sur le site:www.banquemondiale.org.consulté le 20-08-2015. 
 

حيث بلغت ، (2000-1990)يلاحظ من الجدول أعلاه أن معدلات البطالة في ارتفاع مستمر في الفترة       
الآثار السيئة للإصلاحات الجذرية على  إلى يرجع هذا الارتفاعو  %29.8المقدرة بـ و  2000أعلى نسبة في سنة 

 %10ثم بدأ هذا المعدل ينخفض إلى أن وصل إلى  ،تسريح العمالعض المؤسسات و لجزائري بسبب غلق بالمجتمع ا
ة من يفسر ذلك بالآثار الايجابية للبرامج الاقتصادية التي اعتمدتها الحكومة الجزائرية في هذه الفتر و  2010سنة 

لهذا  10-90القرض لى الرغم من إشارة قانون النقد و بالنسبة لبنك الجزائر فعو  ،خلال خلق مناصب شغل جديدة
لاستقرار الهدف إلا انه لم يأخذه بعين الاعتبار ضمن أهداف السياسة النقدية، ذلك أن الأولوية كانت معطاة 

 يأتي بعده توازن ميزان المدفوعات.الأسعار ثم هدف النمو و 

http://www.ons.dz/
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 أدوات السياسة النقدية في الجزائر: 2-2
ادة الخصم، ات السياسة النقدية غير المباشرة أهمها : معدل إعيستعمل بنك الجزائر لتحقيق أهدافه مجموعة من أدو 

 ، أداة استرجاع السيولة ، الوديعة المغلة للفائدة.ريالإجبانسبة الاحتياطي 
 :معدل إعادة الخصم 2-2-1

 بالتاليمنوحة من طرف البنوك التجارية و تعتبر أهم أداة يتدخل بها بنك الجزائر للتحكم في حجم القروض الم
ت إعادة الخصم لدى شروط عمليا 10-90القرض ولقد حدد قانون النقد و  ،حكم في حجم المعروض النقديالت

ذه العملية، بهنص على إمكانية قيام بنك الجزائر  2003أوت  26المؤرخ في  11-03أيضا الأمر و  ،بنك الجزائر
دول الموالي يوضح تطور معدل الجو القرض، النظام الصادر عن مجلس النقد و  حددهاأما الشروط والكيفيات في

 إعادة الخصم لدى بنك الجزائر.
 :تطور معدل إعادة الخصم لدى بنك الجزائر(04)الجدول رقم

 الوحدة:%                                                                          
 المعــدل إلــى ابتداء من تاريــخ

02/05/1989 
22/05/1990 
01/10/1991 
10/04/1994 
02/08/1995 
28/08/1996 
21/04/1997 
29/06/1997 
18/11/1997 
09/02/1998 
09/09/1999 
27/01/2000 
22/10/2000 
20/01/2002 
01/06/2003 
07/03/2004 

21/05/1990 
30/09/1991 
09/04/1994 
01/08/1995 
27/08/1996 
20/04/1997 
28/06/1997 
17/11/1997 
08/02/1998 
08/09/1999 
26/01/2000 
21/10/2000 
19/01/2002 
31/05/2003 
06/03/2004 
31-12-2014 

7 
10.5 
11.5 
15 
14 
13 

12.5 
12 
11 
9.5 
8.5 
7.5 
6 

5.5 
4.5 
4 

 بنك الجزائر.المصدر : 
 

إلى أن وصل  02/05/1989نلاحظ من الجدول السابق أن معدل إعادة الخصم في حالة ارتفاع مستمر ابتداء      
ويرجع هذا الارتفاع إلى السياسة الانكماشية التي اتبعها  %،15، حيث بلغ 10/04/1994له في  إلى أعلى حد

ليصل إلى  02/08/1995ثم بدأ ينخفض ابتدءا ،بنك الجزائر خلال هذه الفترة للحد من التضخم المرتفع آنذاك
 يات التضخم في الجزائر.وهذا دليل على تحسن مستو  ،ويبقى ثابتا إلى يومنا هذا 07/03/2004في  % 4معدل 
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 نسبة الاحتياطي الإجباري : 2-2-2
تمثل نسبة الاحتياطي الإجباري أداة هامة من أدوات السياسة النقدية في الجزائر والتي نص عليها قانون النقد       

ه ويجوز للبنك المركزي تجاوز هذ %28حيث فرض هذه النسبة بقيمة لا تتعدى  ،93في مادته  10-90والقرض 
، 2001النسبة في حالة الضرورة المثبتة قانونا، غير أن بنك الجزائر بدأ باستعمال هذه الأداة بصفة مستمرة في سنة 

وقد أعاد تقنينها عبر  ،د والقرض لم يشر إلى هذه الأداةالمعدل والمتمم لقانون النق 11-03رغم ذلك فان الأمر 
 .(18)%15 تصل حتى أنالتي يمكن  الإجباريحتياطي أقر فيها بنسبة الا 2004تعليمة صادرة عنه سنة 

 

 .الوحدة: %تطور نسبة الاحتياطي الإجباري لبنك الجزائر :(05)الجدول رقم
 
 
 
 
 

 بنك الجزائر المصدر :
إلى أن وصل  2001الاحتياطي الإجباري ظل يرتفع ابتداء من سنة معدل تشير معطيات الجدول إلى أن        

تدخل النشيط لبنك الجزائر بواسطة هذه الأداة لامتصاص السيولة علىال وهذا دليل ،2010سنة  %9إلى نسبة 
، وبقي في %8إلى%  6.5حيث انتقل هذا المعدل من  2008و 2007البنوك خاصة في السنتين  الزائدة لدى

 .2014سنة % 12الارتفاع إلى أن وصل إلى 
 

 : استرجاع السيولة آلية 2-2-3
والتي  ،تعتبر هذه الأداة من إحدى التقنيات التي استحدثها بنك الجزائر بأسلوب سحب فائض السيولة    

،حيث تعتمد هذه الآلية على قيام بنك الجزائر باستدعاء  2002فيذ منذ شهر أفريل من سنة دخلت حيز التن
سا أو لأجل مقابل 24البنوك التجارية المشكلة للجهاز المصرفي لوضع حجم من سيولتها على شكل ودائع لمدة 

ها في مناقصة وذلك عبر مشاركت(n/360)لاستحقاقاحصولها على معدل فائدة ثابت يحسب على أساس فترة 
، وقد سمحت هذه الأداة لبنك الجزائر بتثبيت المبلغ الإجمالي لاسترجاع السيولة عند حوالي (19)يعلنها بنك الجزائر

ار دينار في ملي 1100ليتم تعديله لاحقا كي يصل إلى  2007مليار دينار خلال الأشهر الأولى لسنة  450
 .(20)سيولةجل امتصاص المزيد من الأمن  2007منتصف جوان 

 
 
 
 
 

 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 السنوات
 6.50 6.50 6.50 6.50 6.25 4.25 3.00 الرصيد

 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 السنوات
 12 12 11 9.00 9.00 8.00 8.00 الرصيد
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 الوحدة:%                   :معدلات تدخل بنك الجزائر لاسترجاع السيولة (06)الجدول رقم

   بنك الجزائر: المصدر

، ثم بدأ 2002 أيام كان مرتفعا سنة 7هذا الجدول أن المعدل على استرجاع السيولة لـ  خلال نلاحظ من 
لامتصاص الفائض في %1.75ليبلغ  2007ثم ارتفع في سنة %، 1.25حيث بلغ  2006سنة ينخفض إلى غاية

بالنسبة لمعدل استرجاع السيولة لثلاثة ثم تراجع هذا المعدل بعد ذلك، و  ،السيولة الذي كان مرتفعا في هذه السنة
ثم تتراجع بعد ذلك، وهذا  2007سنة%2.5تفع إلىلتر % 1.90بنسبة  2005أشهر فقد تم استعماله منذ سنة 

تم ادخل الية  استرجاع السيولة  2013و في سنة  .2007-2006دليل على أن هذه الأداة كانت نشيطة في الفترة 
 .%1.5لستة أشهر بمعدل 

 .تسهيلة الوديعة المغلة للفائدة 2-2-4
، حيث تعبر هذه الأداة عن ر فائض السيولة لدى البنوكلجأ بنك الجزائر لاستخدام هذه الأداة نظرا لاستمرا       

إيداع البنوك التجارية لفائض السيولة المتحقق لديها لدى بنك الجزائر، ويتم ذلك في شكل عملية على بياض تأخذ 
صورة قرض تمنحه البنوك التجارية لبنك الجزائر مقابل فائدة تحسب على أساس فترة استحقاقها وبمعدل فائدة ثابت 

 (.2010-2005والجدول الموالي بين تطور معدل الوديعة المغلة للفائدة للفترة ) (.21)يحدده بنك الجزائر
 تطور معدل الوديعة المغلة للفائدة في بنك الجزائر                           الوحدة:% :(07)لجدول رقما       

 بنك الجزائرالمصدر:  
   

 2007إلا في سنتي % 0.3استقرار معدلات استرجاع الوديعة المغلة للفائدة عند أعلاه يلاحظ من الجدول       
 .2007هذا بسبب ارتفاع السيولة لدى البنوك خاصة في سنة و  ،%0.75حيث ارتفع هذا المعدل إلى  2008و

 1995ذلك ابتداء من سنة ان يستخدم أيضا مناقصات القروض و تجدر الإشارة إلى أن بنك الجزائر كو      
ليتوقف عن  1993، كما كان يستخدم نظام الأمانات ابتداء من سنة 2006توقف عن استعمالها منذ سنة و 

بعد ، و 1996إلا مرة واحدة في سنة أما بالنسبة لسياسة السوق المفتوحة فلم يتم استخدامها  ،2007ذلك سنة 
 . (22)ذلك لم تكن هذه الأداة مدرجة ضمن أدوات السياسة النقدية التي يستخدمها بنك الجزائر

 
 

 2014-2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 السنة
 المعدل على استرجاع 

 أيام 7السيولة لـ
2.75 1.75 0.75 1.25 1.25 1.75 1.25 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 

المعدل على استرجاع 
 أشهر 3السيولة  لـ

   1.90 2.00 2.50 2.00 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 

المعدل على استرجاع 
 أشهر6السيولة  لـ 

           1.50 

 2014-2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 السنة

 0.30 0.30 0.30 0.30 0.75 0.75 0.30 0.30 معدلال
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 وفعالية السياسة النقدية في محاربته واقع التضخم في الجزائرثانيا: 
ى أهم أسباب نحاول التعرف علسا السياسة النقدية في الجزائر،يعتبر التضخم أهم المشاكل التي استهدفته   

 .وكذا مدى تحكم السياسة النقدية فيه التضخم في الجزائر
 أسباب التضخم في الجزائر -1
أهم يمكن إدراج هات نظر المحللين لهذه الظاهرة و تختلف باختلاف وجتتعدد أسباب التضخم في الجزائر و       

 هذه الأسباب فيما يلي:
 .الاجتماعيةلعام وأثاره الاقتصادية و ا الإنفاقعدم التناسب بين 1-1
اجتماعية سيئة خاصة على معدل نمو ابله أثار اقتصادية و في المقابل تقالعام و  الإنفاقحيث نجد زيادة في       

بالنسبة لبرنامج الاستثمار و  ،مليار دولار 200بـ  (2009-2004)الناتج المحلي، حيث قدر الإنفاق العام للفترة 
مليار دولار مخصصة لإكمال المشاريع  130 :مليار دولار مقسم إلى جزئين 286فاق العام بـ العام قدر الإن

مليار دولار فيوجه للإنفاق على المشاريع  156، أما مبلغ (2009-2004الكبرى التي شرع فيها في الفترة )
-2004فترة % في ال3 -% 2مع ذلك فقد تحقق معدل نمو يتراوح بين  (،2014-2010)الجديدة للفترة 

ارتفاع معدلات البطالة الحقيقية عن معدلات البطالة أثار سلبية على معدلات التضخم و  بالتالي هذا لهو ، 2009
على بعض دول البحر الأبيض  OECDالتنمية و  الاقتصادي رت دراسة أجرتها منظمة التعاونالرسمية، وقد أظه

ل بمرتين: سوء استهداف المشاريع، سوء الإدارة والفساد المتوسط أن الجزائر تنفق مرتين أكثر من أجل نتائج أق
وعليه تؤدي الزيادة في الإنفاق العام في حالة عدم  تحقيق نتائج جيدة بالنسبة لمعدلات  .(23)خاصة اجتماعيا

 النمو إلى ارتفاع معدلات التضخم.
 

 الزيادة في التكاليف الإنتاجية  1-2
جية في الكثير من القطاعات الجزائرية انخفاض مستوى الإنتاجية مما من أهم أسباب ارتفاع التكاليف الإنتا    

يقوم المنتج بنقل  حيث ،رية على المنتجات النهائيةسعيدفع بالأسعار نحو الارتفاع هذا في ظل غياب القيود ال
زائري هو فالاقتصاد الج .(24)احتكارية على الأسعارلمستهلك في شكل زيادات تراكمية و التكاليف الإضافية إلى ا

 خرآفحسب ما يشير إليه  ،دمات الصغيرةالخ% من الاقتصاد من التجارة و 83لي يعي حيث يتكون حوار اقتصاد 
يتبين أن المشاريع المحلية هي  (ANDI)لتطوير الاستثمارات لوطي  للإحصاء والوكالة الوطنية مسح أجراه الديوان ا

نسبة لتوزيع المشاريع حسب القطاعات فقطاع النقل هو الذي بالو  ،من المشاريع المعلنة %99التي تهيمن بنسبة 
ثم قطاع  ،%16المياه بنسبة ويليه قطاع البناء والأشغال العامة و  ،%(60)يشكل معظم الاستثمارات بنسبة 

رة تكون فقط في قطاع المحروقات الاستثمارات الأجنبية المباشو  ،%2ثم قطاع الزراعة بنسبة  ،%10الصناعة بنسبة 
 .(25)اللاسلكيةبنوك والاتصالات السلكية و وال

بالإضافة إلى انخفاض مستوى الإنتاجية يعتبر ارتفاع تكلفة الأجور أيضا من أهم العناصر المساهمة في زيادة و     
التكاليف في الاقتصاد الجزائري، حيث يشكل هذا العنصر نسبة مرتفعة من أرقام أعمال أغلى المؤسسات 



 معمري ليلى، سعدون عائشة                                                                            الجزائرمحاربة التضخم في السياسة النقدية في الية فع

 2016/جوان 06العدد                  المدية                     -يحيى فارس  جامعة -المستدامة مخبر التنمية المحلية -مجلة الاقتصاد والتنمية

 
127 

بالتالي الطلب الكلي ا جزءا من مكونات الدخل الوطي  و كما أن الأجور باعتباره  ،في الجزائر الاقتصادية العمومية
 .(26)فأية محاولة للرفع منها يؤثر على تيار الإنفاق الذي يشجع على بروز اتجاهات تضخمية جديدة

 سيطرة المجال غير الرسمي  1-3
 %70من أقسام المنتوجات الضرورية، حيث أكثر من  %65المجال غير رسمي في الجزائر سيطر على أكثر من    

، ء، الجلد.....(البيضاواكه، الأسماك، اللحوم الحمراء و الفريبا كامل دخلها في سوق) الخضر و من الأسر تنفق تق
ل الوساطة من الكتلة النقدية المتداولة من الدولار تعرقل السياسة النقدية لبنك الجزائر من خلا %40أكثر من و 

ي يؤدي إلى الخلل الوظيفي لأجهزة الدولة الذ ،هذا المجال يؤدي إلى انتشار البيروقراطيةو  ،ية غير الرسميةالمال
وجود هذا لمجال الذي يحكمه قانون الدولة والمجال غير رسمي، و لا يمكن نزع العلاقة بين اازدواجية الاقتصاد، و 

 .(27)رب الضريبي مما يولد الضغوط التضخميةالتهيؤدي إلى انخفاض قيمة الدينار، و الأخير في الجزائر 
 التضخم المستورد 1-4
في حجم التجارة  يحدث هو انعكاس للتطور الذيو  ،در الخارجية للتضخم في الجزائريعتبر هذا العامل من المصا   

تطورات الاقتصادية درجة الانفتاح الاقتصادي في الجزائر، مما جعل السياسة الاقتصادية الجزائرية تتأثر بالالخارجية، و 
، فالاقتصاد الجزائري يعتمد على الواردات بدرجة كبيرة حيث تتمثل تقريبا (28)الدولية عبر قنوات التجارة الخارجية

 %80من الصادرات في المحروقات كما أن  %98في حين تتمثل  ،المواد الأوليةات في المعدات و من الوارد 75%
تمثل ما بين  المستوردة السلع النهائيةو  ،لاعتماد على مدخلات مستوردةبا العامة تعملمن المؤسسات الخاصة و 

كما رأينا سابقا ارتفاع معدلات التضخم . و (29)من احتياجاتنا %75و  %70ما بين  2010و 2009سنة 
 60قد ارتفع من  1998-1988فنجد أن مؤشر أسعار الواردات خلال الفترة  2000-1990خاصة في الفترة 

 .(30)760إلى 
 

 فعالية السياسة النقدية في محاربة التضخم في الجزائر: -2
( 2014-1990لمعرفة فعالية السياسة النقدية في محاربة التضخم نقوم بتتبع تطور معدلات التضخم للفترة )    

 التضخمالذي يبين تطور معدلات  نستعين بالجدول المواليو طرف بنك الجزائر  لمعرفة مدى تحقيق هذا الهدف من
 (.2014-1990)في الجزائر للفترة 

 %الوحدة:          (2014-1990) تطور معدلات التضخم في الجزائر للفترة : (07)الجدول رقم
 

 2002 20ّ01 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 السنوات
 1.4 4.2 0.3 2.6 5 5.7 18.7 29.8 29 20.5 31.7 25.9 16.7 التضخم

لسنواتا  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
 2.9 3.3 8.9 4.5 3.9 5.7 4.9 3.7 2.3 1.4 4 4.3 التضخم

Source: banque mondiale, sur le site:www.banquemondiale.org.consulté le 20-08-2015. 
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 (IPC)الاستهلاك  أسعارباستعمال مؤشر  تم احتساب معدلات التضخم المبينة في الجدول أعلاه -
 والشكل الموالي يبين منحنى بياني لتطور معدلات التضخم للفترة السابقة.

 (2014-1990)تطور معدلات التضخم في الجزائر خلال الفترة  (:1)الشكل رقم
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(.07رقم ) بالاعتماد على معطيات الجدول تينمن إعداد االباحث المصدر:  
 

حيث  ،(1996-1990)إلى أن معدلات التضخم كانت مرتفعة جدا في الفترة  السابق تشير معطيات الجدول    
 الأسعارولعل السبب في هذا الارتفاع يرجع إلى رفع دعم الحكومة عن  ،1992% سنة 31.72بلغ معدل التضخم 

مواد الأساسية، هذا الإجراء اتخذته في إطار الاستعداد لل حيث لجأت الجزائر إلى تقليص الدعم الموجه ها،تحرير  إلىو 
 إجمالي% من 84الأسعارإلىة رر الائتماني الثاني الذي وقعته مع صندوق النقد الدولي،كما ارتفعت نسبة السلع المح

 بدأ معدل التضخم في 1996وبعد سنة  ،1994السلع كنتيجة لتطبيق اتفاق برنامج الاستقرار الاقتصادي في سنة 
 ،وهذا دليل على نجاح السياسة النقدية في الجزائر في التحكم في هذا الهدف 2000سنة%  0.3إلىالانخفاض ليصل 

 2002ثم انخفض سنة  ،%22.30بنسبة  M2وهذا راجع لنمو الكتلة النقدية% 4.2ليبلغ  2001ثم ارتفع سنة 
م المستهدف الذي حدده بنك الجزائر هو وبما أن معدل التضخ%، 17.30إلى  M2بفعل تراجع معدل نمو المجمع 

وهذا راجع لنمو فائض السيولة  2007و2004، 2003% فنلاحظ أن معدل التضخم تجاوز هذا المعدل في سنة 3
المصرفية، وقد استطاع بنك الجزائر التحكم في هذا المشكل باستعمال أداة استرجاع السيولة وتسهيلة الوديعة المغلة 

مقارنة بالتضخم المستهدف  2009و 2008من ذلك ظل معدل التضخم مرتفعا في سنة للفائدة، وعلى الرغم 
 %8.9نسبة  2012حتى بلغ في سنة وهذا راجع لارتفاع معدلات التضخم المستورد نتيجة للأزمة المالية. %(3)

 و هذا بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج والاستيراد. 2000وهو أعلى معدل منذ سنة 
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 خاتمة:ال
أي بعد صدور قانون النقد وبدأت تتطور  1990اتضحت معالم السياسة النقدية في الجزائر بعد سنة لقد  

 حسب الظروف الاقتصادية السائدة. والوسائل الأهداففي اختيار 
وبناءا على ما تم عرضه سابقا يمكن القول أن للسياسة النقدية أهمية كبيرة في محاربة التضخم في الجزائر، حيث  

الهدف من أولويات بنك الجزائر في إطار سياسته النقدية ولطالما بين ذلك في تقاريره السنوية. وبعدما  كان هذا
شهدت الجزائر معدلات تضخم مرتفعة في التسعينات استطاع بنك الجزائر التحكم في هذا الهدف من خلال 

لامتصاص السيولة الزائدة والحفاظ  مباشرة غيرالسياسة النقدية وتخفيض هذه المعدلات وهذا باستخدام الأدوات 
على معدلات تضخم ملائمة، ولكن هذا الوضع لم يستمر  كثيرا فقد ارتفع معدل التضخم مجددا وبلغ نسبة 

وهو معدل مرتفع نسبيا، والسبب يعود إلى ارتفاع معدلات التضخم المستورد وارتفاع  2012سنة  8.9%
سباب التضخم في الجزائر هو الاعتماد الكبير على الاستيراد وقلة الإنتاج تكاليف الإنتاج والاستيراد. وبما أن أهم أ

المحلى  فانه يصعب على السياسة النقدية بمفردها السيطرة على هذا الهدف والقضاء على ظاهرة التضخم نهائيا في 
 الجزائر، لهذا  يتوجب التنسيق مع باقي السياسات الاقتصادية الأخرى .
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 قياس مستوى تطبيق الحوكمة في عيّنة من المؤسّسات الجزائريةّ
 داود خيرة أ.        
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                         المدية. -جامعة يحي فارس  -كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير  ، أستاذة مساعدة قسم أ ،/ داود خيرةأ

 :الملخص

ةّ  ذلل  م  لال  التبلر هدفت هذه الدراسة إلى تقصّي مستوى تطبيق الحوكمة في بيئة الأ      عممل  اجزااريّ
ثالثة آليّلت رقلبية دالليّة للحوكمة ذالمتمثلة في: مجلس الإدارة  المياجعة الدّالليّة  الإفصلح. ذقد اعمتمدت 

 الدراسة عملى تصميم استبلنة تحتوي عملى هذه الآليلت  ذزعمت عملى أفياد عميّنة الدراسة.
ق الحوكمة في المؤسّسلت الاقتصلدّة في اجزااري ّتسم بللضعف  ذلل  للصت الدراسة إلى أنّ مستوى تطبي   

نظيا لأن كل م  آليّة مجلس الإدارة ذآليّة المياجعة الدّالليّة تعمالن ذفق مل تتطلبه الحوكمة ذلك  بصفة ضعيفة  
 في حين لا ذجود لآليّة إفصلح تلتام بمل تقتضيه الحوكمة.

 الإدارة  المياجعة الدّالليّة  الإفصلح الحوكمة  مجلسالكلمات المفتاحية: 

Résumé: 
     Cette étude visait à étudier le niveau de l'application de la gouvernance 

dans l'environnement de l'entreprise algérienne, à travers trois mécanismes de 

contrôle interne de la gouvernance et les essais de: conseil d'administration, 

l'audit interne, la divulgation. La conception de l'étude a été basée sur un 

questionnaire contenant ces mécanismes, et distribué à l'échantillon de l'étude.  

   L'étude a conclu que l'application de la gouvernance dans les institutions 

économiques de niveau Algérie est faible, et étant donné que la totalité du 

conseil d'administration mécanisme et le mécanisme d'audit interne de travail, 

selon les exigences de la gouvernance, mais faible, alors qu'il n'y a pas de 

mécanisme de divulgation se conformer aux exigences de la gouvernance.  

    

Mots clés: la gouvernance d'entreprise, le conseil d'administration, l'audit 

interne, la divulgation. 
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 مقدمة:
سلت أهمية كبيرة في العقدّ  الأليّر  م  القين الملضي  ذلل  لمل شهده العللم م  اكتسبت حوكمة المؤسّ   

ة منهل ذالمتقدمة  ذمنيت لاللهل عظم أسواق رأس المل  النلميّ ة أثيت عملى أداء مانعكلسلت اقتصلدّة ذأزملت ملليّ 
ذات الأميّكية بخسلري فلدحة  ذممل زاد م  تداعميلت تل  الأزملت الفشل الإداري بللسلت العللمية ذ معظم المؤسّ 

لوك المهني ة ذتعظيم أربلحهل بنسب مبللغ فيهل  ذعمدم الالتاام بمحددات السسلت ذتالعمبهل في القوارم الملليّ للمؤسّ 
سلت ذالألالقي  ذغير لل  م  الأسبلب التي أدت إلى حدذث العدّد م  حللات الإفالس ذالعسي المللي لمؤسّ 

ة أصبح م  عممالقة تضير فيهل الكثير م  المستثميّ  ذأصحلب رؤذس الأموا   ذمع تااّد حدة هذه الأزملت الملليّ 
حوكمة ذالتي اصطلح عملى تسميتهل بـــــ"سلت بفعللية المؤسّ لت يمك  م  لاللهل مياقبة إدارة الضيذري ذضع آليّ 

كأسلوب إداري حدّث  ّهدف إلى تحقيق عمدة أهداف  "Corporate Governance"1.المؤسّسلت" 
كحملّة حقوق المسلهمين ذأصحلب المصللح الآليّ   ذلل  م  لال  العدّد م  الآليلّت ذالوسلرل التي تضم  التطبيق 

 لل المؤسّسة كمجلس الإدارة ذالمياجعة الدّالليّة  أذ للرجهل كللمياجعة الخلرجيّة ذالسوق المللي.اجزيد له  سواء دا

اهتمت اجزااري بللحوكمة كغيرهل م  دذ  أليى  نظيا للتغيرات التي شهدهل الاقتصلد الوطني  بداّة بمنح    
ط اقتصلد السوق ذمل سلّي لل  م    ذم  ثم التحو  إلى نم1988الاستقاللية للمؤسّسلت العمومية في سنة 

لدة  لوصصة للمؤسّسلت  هذا بللإضلفة إلى بيذز المؤسّسلت الخلصة التي ألذت عمدة أشكل   ذكذا الاهتملم باّ
تدفقلت الاستثملر الأجنبي المبلشي. ذلمسلّية هذه التغيرات قلمت اجزااري بللعدّد م  الإصالحلت منهل: إصدار 

كإطلر ذدليل إرشلدي ّسمح بفهم المبلدئ   2009سلت الصغيرة ذالمتوسطة سنة ميثلق الحكم الياشد للمؤسّ 
ة  إصدار النظلم المللي ذالمحلسبي سنة  ...الخ. ذبللتللي ذفي إطلر 2010الأسلسيّة للحكم الياشد للمؤسّسة اجزااريّ

قيلس مستوى تطبيق هذه التغيرات التي شهدتهل اجزااري ذالإصالحلت التي قلمت بهل  ّأتي هذا البحث لدراسة 
ة م  منظور آليّلتهل اليقلبية الدالليّة. لذل  ذبنلءا عملى ملسبق  فإن  الحوكمة في المؤسّسلت الاقتصلدّة اجزااريّ

 السؤا  الأهم في هذه الدراسة  ذالذي سنحلذ  الإجلبة عمليه تمثل في:

 الرقابية آلياّتها كيف هو واقع مستوى تطبيق الحوكمة في المؤسّسات الجزائرية، وذلك من خلال
 ؟الداخليةّ

ة        تنبع أهمية هذه الدراسة في الحيص عملى اليفع م  مستوى تطبيق الحوكمة في المؤسّسلت الاقتصلدّة اجزااريّ
م  لال  البحث في الشيذط التي تحس  أداء آليّلتهل اليقلبية الدالليّة  ذم  ثم تحقيق التوافق بين مصللح المدراء 

ذي بدذره ّؤدي إلى حملّة هذه المؤسّسلت ذتحسين أدارهل  ذكذل  مسلعمدتهل عملى جذب ذالمللكين  ذال
لدة قدرتهل التنلفسية ذالتقليل م  تفلقم البطللة  ذمل ّتبعهل م  تخفيف لمشلكل الفقي ذعمدم  الاستثملرات ذزّ

ة ذحملّة الاقتصلد بشكل عملم.  الاستقيار السيلسي  ذتنمية ذتقوّ
الدراسة إلى معيفة حقيقة مستوى تطبيق الحوكمة في المؤسّسلت محل الدراسة  م  لال   م  هنل تهدف هذه     

 التطيق لواقع آليّلتهل الدالليّة.
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ذم  أجل تحقيق هذا الهدف الألير ذاليريسي للبحث ذكذا الإجلبة عملى التسلؤ  اليريسي  قسمنل دراستنل إلى     
يي بعض الدراسلت التي تنلذلت ذاقع تطبيق الحوكمة لبعض إطلر نظيي ذآلي تطبيقي  حيث ّشمل اجزاء النظ

الدذ  ذالمؤشّيات المستخدمة في لل   ثم التعيّف بمصطلح حوكمة المؤسّسلت ذأهـــــدافهل ذلصلرصهل  ذم  ثم 
التطيق إلى الآليّلت الدالليّة للحوكمة  أمل الإطلر التطبيقي فيشمل ذصفل إحصلريل لواقع الآليّلت الداللية 

حوكمة ميدانيل  بللاعمتملد عملى أراء أعمضلء مجلس الإدارة  أعمضلء قسم التدقيق الداللي  أعمضلء الإدارة العليل  لل
 ذأليرا نعيض أهم النتلرج المتوصل إليهل ذالتوصيلت المقترحة. 

 

 أولا: الجزء النظري 
 _الدراسات السابقة:1
ي ذاقع الحوكمة لكل الشيكلت حلذلت هذه الدراسة تحي  2: (BLack et al, 2003)_دراسة1_1

ة للأذراق الملليّة ذعمددهل    ذمعيفة فيمل إلا كلن هنلل  تأثير 2001شيكة في عملم  560المدرجة في السوق الكورّ
لمؤشيات الحوكمة المؤسّسيّة عملى قيمة الشيكة كمل استخدمت الدراسة البيلنلت الموجودة في المياانيّلت ذبيلنلت 

  كمل تّم الحصو  عملى البيلنلت المتعلّقة بملكية الحصص ذسوق الأسهم م  قواعمد الدلل للشيكلت المدرذسة
ــــــــاله تــــــــــم بنـــــــــلء مؤشّي أذ البيـــــلنــــــــلت في ســــــــــوق الأذراق الملليـّــــــــة الكــــــوري. ذلتحقيـــــــق الهـــــــــدف المذكــــــور أعم

للحوكمة المؤسّسيّة عملى شكل استبيلن مكون م  ستة مؤشّيات فيعمية: حقوق المسلهمين  مجلس (Index) لدليــــــ
الإدارة  الأعمضلء الخلرجيين في مجلس الإدارة  جزنة التدقيق ذالمدقّق الخلرجي  الإفصلح للمستثميّ  ذتعلد  أذ 

ل هّلم في تفسير القيمة السوقيّة للشيكلت المسلهمة تكلفئ الملكية. ذتوصلت الدراسة إلى أنّ الحوكمة المؤسّسيّة عملم
لدة بمقدار ) ةّ  حيث ذجد ارتبلط ايجلبي قوي بين مؤشّي الحوكمة الكلي ذقيمة الشيكة  ذأنّ زّ ( نقلط 10الكورّ

لدة بمقدار  بل في هذا المؤشّي ّنتج زّ ة لأصو  الشيكة  أذ  %6تقيّ في القيمة  %14في مؤشّي توب  للقيمة الدفتّر
ة للأسهم العلمّة للشيكة.   ا  لدفتّر

هدفت هذه الدراسة لقيلس الحوكمة لعينة  3:(Brown and Caylor, 2004)_دراسة 2_1
 51للحوكمة استنلدا لــــ  يسة  ذقلم البلحث ببنلء مقلّشيكة أميّكية مدرجة في الأسواق الملليّ  2327شملت 

التدقيق  ذمجلس الإدارة  نظلم اليقّلبة الدّالليّة   :لة في سبع مجموعملت هيمطلب م  متطلبلت الحوكمة ممثّ 
ذمستوى التعليم  هيكل الملكية  ذالمكلفآت لأعمضلء مجلس الإدارة ذالمدّيذن التنفيذّون  ذتعلذن الحكومة. 

القة لات ذللصت الــــدراسة إلى ذجود تطبيق متفلذت للـــحوكمة للشيكلت محـل الــــدراسة  بللإضـــــلفة إلى ذجـــــود عم
بكــــل م  العلرد  Tobin's Qدلالة إحصلرية بين جودة الحوكمة ذبين مؤشيات الأداء المللي ممثّال في مقيلس 

  عمـــلى حق الملكية  ذهلمـــش اليبح ذنمو المبيعلت. 

حلذلت هذه الدراسة اكتشلف فيمل إلا كلنت مملرسلت  4:(Beiner et al, 2006)_دراسة 3_1
يّة اجزيّدة لهل تأثير ايجلبي عملى تقييم الشيكة  كمل سعت إلى بنلء دليل للحوكمة المؤسّسيّة للشيكلت الحوكمة المؤسّس

سيي  ذاستخدم البلحث  ة بنلءا عملى مسح شمل كلّ الشيكلت المدرجة في سوق الأذراق الملّليّة السوّ سيّ السوّ
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سلهم الأكبر  الأسهم المملوكة م  قبل مؤشّي الحوكمة متضم  خمسة آليّلت هي: الأسهم المملوكة م  قبل الم
الكتلة الأكبر م  المالك الخلرجيين  حجم مجلس الإدارة  اليافعة الملليّة ذالأعمضلء المستقلين في مجلس الإدارة. ذتبيّن 
م  الدراسة أنّ هنلل  تطورا في تطبيق الحوكمة للشيكلت محل الدراسة  كمل أنّ هنلل  عمالقة ايجلبية بين الحوكمة 

يمة الشيكة  حيث أنّ الشيكلت التي تطبّق معلّير أفضل للحوكمة تحصل عملى تقييم أعملى في البورصة  كمل ذق
للصت الدراسة إلى أنّ حجم مجلس الإدارة ّيتبط بشكل ايجلبي بقيمة الشيكة  ذأنّ ذجود مسلهم مسيطي أذ 

ي دليل للحوكمة ذجود كتلة كبيرة م  المالكّ لم ّك  له تأثير هلم عملى تقييم الشيكة.كم ل قلمت الدراسة بتطوّ
سيي للمملرسلت الأفضل.  المؤسّسيّة مستندة عملى التوصيلت ذالاقتراحلت في الدليل السوّ

قلمت هذه الدراسة بتقييم الوضع الحللي  5:(Garay et Gonzalez, 2008)_دراسة 4_1
ال  ذكذل  فحص العالقة بين الحوكمة المؤسّس يّة ذقيمة الشيكة  ذلل  ببنلء مؤشّي لمملرسلت الحوكمة في فناذّ

ذمقلرنة النتلرج مع البلدان النلميّة  2004للحوكمة لكل الشيكلت المدرجة في بورصة كلركلس ابتداءا م  نهلّة سنة 
ذبلدان أميّكل الالتينية الأليى  حيث تّم تمثيل قيمة الشيكة بسيلسة توزّع الأربلح في الشيكة ذمؤشّي توب  ذنسبة 

ة  في حين أنّ مؤشّي الحوكمة ضم أربعة مؤشّيات فيعميّة هي: الإفصلح القيمة ا لسوقية للسهم عملى القيمة الدفتّر
عم  المعلوملت  تيكيبة ذأداء مجلس الإدارة  الألالق ذتضلرب المصللح ذحقوق المسلهمين. المصدر اليريسي 

ةّ المتوفية في للمعلوملت كلن بيلنلت الشيكلت الملليّة  القوانين المحليّة  بعض الم ي السنوّ قلبالت القصيرة  التقلرّ
قواعمد البيلنلت. ذللصت الدراسة إلى ذجود التالفلت كبيرة جدا بين الشيكلت المدرذسة في مملرسة الحوكمة  
ةّ بين مؤشّي الحوكمة م  جهة ذنسبة الأربلح الموزعمة ذمؤشّي توب   ذاستنتجت الدراسة أنّ هنلل  عمالقة ايجلبية قوّ

ة م  جهة أليى.ذنسبة   القيمة السوقية للسهم عملى القيمة الدفتّر
بعد استعياضنل للدراسلت السلبقة  ّتبيّن لنل أنهل تمت في دذ  أجنبية لم تشمل اجزااري  لذل  تأتي هذه الدراسة    

ة لتقديم إضلفة جدّدة للأبحلث عملى المستوى اجزااريي بتقصّي مدى تطبيق عميّنة م  المؤسّسلت الاقتصلدّّ  ة اجزااريّ
للحوكمة بنلءا عملى مؤشّيات لقيلس الحوكمة ذالتي التلفت م  دراسة إلى أليى ذالمتمثلة في: الآليّلت الدّالليّة 

 الثّالثة )مجلس الإدارة  المياجعة الدّالليّة  الإفصلح(  ذلل  م  ذجهة نظي الأطياف الممثلّة لهل.  
 

 ها(:_حوكمة المؤسّسات )المفهوم، أهدافها وخصائص2
ليس هنلك تعيّف موحد متفق عمليه بين كلفة الاقتصلدّين ذالقلنونيين _مفهوم حوكمة المؤسّسات: 1_2

يجع لل  إلى تدالله في العدّد م  الأمور التنظيمية ذالاقتصلدّة ذالملليّة  ذالمحللين لمفهوم حوكمة الشيكلت  ذّ
. ذفيملّلي مجموعمة م  التعلرّف 6لمجتمع ككلذالاجتملعمية للشيكلت  ذهو الأمي الذي ّؤثي عملى الاقتصلد ذا

 المتعلقة بهذا المفهوم عملى سبيل المثل  لا الحصي:
 .7حوكمة المؤسسلت هي نظلم بمقتضله تدار المؤسسلت ذتياقب": "(Cadbury,1992)تقرير أ_

لأعممل  "الحوكمة هي نظلم ّتم بواسطته توجيه منظملت ا: (1999)منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ب_
ع الواجبلت ذالمسؤذليلت بين المشلركين في شيكة المسلهمة  مثل: مجلس  ذاليقّلبة عمليهل  حيث تحدّد هيكل ذإطلر توزّ
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الإدارة ذالمدّيّ  ذغيرهم م  لذي المصللح  ذتضع القواعمد ذالأحكلم لاتخلل القيارات المتعلقة بشؤذن الشيكة 
 .8المسلهمة"

ؤسسة مجموعمة م  العقود  ذتعمل الحوكمة عملى ضملن مصللح كل "تعتبر الم :(Charreaux,2002)ت_
 . 9الأطياف المعنية بهذه العقود  م  حيث مدى مواءمتهل لمصللحهم ذالتخفيف م  لسلريهم"

الحوكمة هي مجموعمة م  الآليّلت التي تؤثي "(Larcker, Richardson, Tuna, 2004): ث_
  . 10  عمندمل ّكون هنلل  انفصل  بين الملكية ذالإدارة"عملى عمملية اتخلل القيارات بواسطة المدّيّ 

عميف الحوكمة بأنهل:"النظلم الذي ّتم م  لالله توجيه أعممل  المنظمة ذمياقبتهل عملى  (:2007)حماد، ج_
 .11أعملى مستوى  م  أجل تحقيق أهدافهل ذالوفلء بللمعلّير الاّلزمة للمسؤذليّة ذالنّااهة ذالشّفلفية"

نظام لتوجيه المؤسّسة والرّقابة عليها، وذلك لضمان ف السلبقة يمك  تعيّف الحوكمة عملى أنهل:م  التعلرّ   
أنّ المؤسّسة ممثلّة بمسيّرها وطاقمه الإداري، يعمل على تحقيق مصالح كلّ الأطراف التّي لها علاقة 

 بالمؤسّسة، بداية بالملاكّ، إلى العمّال، والعملاء، الهيئات الحكومية...الخ.
 12تتمثل أهدافهل الأسلسية فيملّلي: _أهداف حوكمة المؤسّسات:2_2

 توفير نظم ذآليّلت توجيه الشيكلت ذاليقّلبة عمليهل.أ_
 تأمين حقوق مقدمي الأموا  ذحملّتهل ذضملنهل. _ب

ة لمجموعملت المالك.ت_  ضملن المعلملة المتسلذّ
 ذالفئلت المختلفة لأصحلب المصللح.تحقيق التوازن بين مصللح مدّيي الشيكلت  ذمقدمي الأموا  ث_
تحقيـــــق النــــّـااهـــــة ذالشّفلفية في كل مــــلّتعلــق بتعلمالت منظـملت الأعممل )تعــــلمالت المنـظمة مــــع مقدمي ج_

 الأمــوا   ذالفئلت المختلفة( بشكل ّؤدي إلى للق بيئة الأعممل  اجزللبة لالستثملرات.   
ّشير مصطلح حوكمة المؤسسلت إلى أنّ هنلك مجموعمة م  لمؤسّسات: _خصائص حوكمة ا3_2

الخصلرص التي يجب أن تتوافي بشكل أسلسي في سلوكيّلت الفئلت المختلفة لات الصلة بللمؤسّسلت  ذهذا حتى 
 13ّتحقق الغيض م  ذراء تطبيق هذا المفهوم ذالمتمثلة فيملّلي:

 لسب ذالصحيح.أي إتبلع السلوك الألالقي المن الانضباط:أ_
 بتقديم صورة حقيقية لكل مليحدث.ب_الشفافية: 

ة نتيجة للضغوط.ت_الاستقلالية:   تالفي التأثيرات غير الضيذرّ
 أي إمكلنية تقييم ذتقدّي أعممل  مجلس الإدارة ذالإدارة التنفيذّة. ث_المساءلة:

 أملم جميع الأطياف لذي المصلحة في المنشـأة.ج_المسؤولية: 
 أي يجب احترام حقوق مختلف المجموعملت أصحلب المصلحة في المنشأة. :العدالةح_

 أي النظي إلى الشيكة كمواط  جيد. خ_المسؤولية الاجتماعية:
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الآليّلت الّيقلبية الدّالليّة للحوكمة ذالتي ستكون محل دراستنل في بحثنل هذا  _الآليّات الدّاخليّة للحوكمة:3
الدّالليّة  بللإضلفة إلى الإفصلح  ذالتي تهدف إلى فيض اليقّلبة عملى المؤسّسة  متمثلة في: مجلس الإدارة  المياجعة

 ذإيجلد حل لمشكلة الوكللة التي تنشأ بين الإدارة ذالمالكّ.
ّتم انتخلبه أذ التيلره بمعيفة أصحلب الأموا  دالل المؤسّسة لكي يمثل مصللحهم  _مجلس الإدارة:1_3

دافع عم  حقوقهم  ذأعمضلؤه معني ون بللتيلر الإدارة التنفيذّة  ذمياقبة أداء المدراء التنفيذّون  ذالتأكد م  أنهم ذّ
جميعل ّعملون لصللح المؤسّسة ذلصللح تعظيم ثيذة المالكّ ذبلقي الأطياف لات العالقة  ذمنع أي محلذلات 

 14المتمثلة في:لاستغال  أموا  المؤسّسة في تحقيق أي مصللح شخصية لهم  بللإضلفة إلى مهلمه الأليى ذ 

ذضع إستراتيجية المؤسّسة ذسيلسة المخلطي ذالموازنلت ذلطط العمل ذتحدّد الأهداف  ذمياقبة تنفيذ الأهداف أ_ 
 ذالنفقلت اليأسمللية ذتصفية الاستثملرات.

 متلبعة مملرسة حوكمة الشيكلت ذقيلس كفلءتهل ذإجياء التعدّالت عمليهل عمند الحلجة.ب_
لة الأجل للمؤسّ ربط مكلفآت أعمضلء مجت_  سة ذالإفصلح عمنهل. لس الإدارة ذالمدّيّ  مع المصللح الطوّ
ي الملليّة ذالنظم المحلسبيّة للمؤسّ ث_ الليّة قلبة الدّ سة بمل في لل  نظلم التدقيق المستقل ذاليّ التأكّد م  سالمة التقلرّ

 ذأنظمة إدارة المخلطي ذالامتثل  للقوانين.
الإدارة م  الوصو  إلى المعلوملت المنلسبة ذالدقيقة بسهولة ذفي الوقت المنلسب  يجب أن ّتمكّ  أعمضلء مجلسج_

 ليتمكّنوا م  القيلم بواجبلتهم عملى أكمل ذجه.
ذتجدر الإشلرة فيمل ّتعلق بمجلس الإدارة  إلى أن تيكيبته ذعمالقته بللمدّيّ  التنفيذّين ذحجمه  هي شيذط ّؤثي 

 قلبية  ذلل  م  لال  عمدة نقلط ننلقشهل بللتصلر:لمهلمه اليّ  توافيهل عملى فعللية مملرسة المجلس
ذالتي  15(Coleman, Biekpe, 2006) هنلك العدّد م  الدراسلت كدراسة أنأولى تلك النقاط 

لدة عمدد الأ لدة استقال  المجلس    في المجلس التنفيذّين)أعمضلء للرجيين( غير عمضلءأشلرت إلى أنّ زّ تؤدي إلى زّ
ته  ذم  ثم قلبي لهبللإيجلب عملى الأداء اليّ  ّؤثي لل ممل  اّد م  حيوّ ّقلل م  احتمل  قيلم الإدارة العليل  ذّ

 .  بلستنااف ثيذة المالكّ 
يمك  تخفيض تكلليف الوكللة م  لال   16(Fama, Jensen, 1983)انه حسب  هيالنقطة الثانية 

الوظيفتين ّاّد م  إمكلنية  نفيذيالتّ  نّ منح اليرّيسالفصل بين ذظلرف التّسيير في المؤسّسة ذعممليّة اليقّلبة  لأ
اتّخلله لقيارات في سبيل تحقيق مصللحه ذحيملن المسلهمين م  تحقيق مصللحهم  ممل ّؤدي لل  إلى التقليل م   

له الأغلب هو الفصل بين الاتجحيث ذفي هذا الإطلر  عملى الإدارة التنفيذّة  في اليقّلبة مجلس الإدارة كفلءة
 نصبين.الم

أشلرت إلى أن مجلس الإدارة الذي ّتضم  عمدد  17 (Jensen, 1993)دراسة أن هي النقطة الثالثة والأخيرة
ه عملى المدّيّ  التنفيذّين أقل فعللية  بللإضلفة إلى عمدم قدرته عملى السيطية رقلبة أعمضلء كبير م  الأعمضلء  تكون
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مع  ضلء ّؤدي إلى صعوبة في التنسيق بينهم  ذالتعلمل عملى المسير  ذالسبب في لل  أن ذجود عمدد كبير م  الأعم
 المشلكل التي تواجههل المؤسّسة.

تعد حدّثة بللمقلرنة مع منذ حوالي ثالثة عمقود  ذبللتللي  ةالليّ الدّ  ت المياجعةظهي ة: اخليّ _المراجعة الدّ 2_3
بلدئ الأمي عملى التدقيق المحلسبي  للتأكد في  تقبولا كبيرا في الدذ  المتقدمة  ذاقتصي  ة  ذقد لاقتالخلرجيّ  المياجعة

لت أصبح م  الضيذري ة ذتسجيل الألطلء إن ذجدت  ذلك  مع تطور المشيذعمم  صحة تسجيل العمليلت الملليّ 
ي المياجعة ضطلع بأدذار مهمة تسلهم في تفي الوقت الحللي  تبحيث صلر  .18لذتوسيع نطلق عممله ةالليّ الدّ  تطوّ

 حوكمة ذالمتمثلة في: ة للة دالليّ آليّ  لجعله
 تقييم ذتحسين فلعملية اليقلبة. أ_

 تقييم ذتحسين فلعملية إدارة المخلطي. ب_
ة للمؤسّ  ةالداللي  قيلم المياجعةبللإضلفة إلىت_ سهم إسهلمل كبيرا في تسة  ذ بدذر تقديم الخدملت الاستشلرّ
عل  ـــــل ّؤدي إلى الاستخدام الفــــــل المؤسسة ذللرجهل  ممــــــيارات دالــد عملى اتخلل القـــــلت التي تسلعمـــــالمعلوم يرـــتوف

 سة. المتلحة للمؤسّ  للموارد
في التقييم  لمتمم ذضيذري في هيكل حوكمة الشيكلت  م  لال  دذره ة جاءالليّ الدّ  ت المياجعةأصبحث_

ي الملليّ  م  لال  حوكمة  لال عم  إسهلمهة  فضذالتحقق ذالمسلءلة ذإضفلء الثقة عملى عممليلت الإدارة ذالتقلرّ
لدة قيمتهل  ذكل لل  ّصب في حملّة الشيكلت في المحلفظة عملى أموا  المؤسّ  سة ذحس  استثملرهل في سبيل زّ

 حقوق حملة الأسهم ذهذا بحد لاته يمثل جل أهداف حوكمة الشيكلت.
نب المتعلقة بللإفصلح الكلفي م  القواعمد المهمة التي تيكا عمليهل حوكمة المؤسّسلت هي اجزوا_الإفصاح: 3_3

ة الميتبطة بللمؤسّسلت ذالتي تشمل الميكا المللي  الأداء ذالملكية. فعندمل  ذفي التوقيت المنلسب لكل الأمور اجزوهيّ
ق تكون المـعلومـــلت متلحـــة لكــــل المستثميّ  تصبح عممليـــــلت تقييم الاستثـــملر فلعملة ذكفوءة ذتسلهــم بشــــكل دقيـ

في تحدّــــد القيمة السوقية العلدلة لأسهم المؤسّسلت  ممل يجعل عممليلت الاستثملر مبنية عملى قواعمد ذأسس سليمة 
بعدهل عم  عممليلت المضلربة ذالعمليلت غير الحقيقية لالستثملر  .19ذّ

 20كمل يجب أن ّشتمل الإفصلح عملى ملّلي:

 النتلرج الملليّة ذالتشغيليّة للمؤسّسة.أ_
 ف المؤسّسة.أهداب_
ت.  ت_  ملكيّة أسهم الأغلبيّة ذحقوق التصوّ

 مكلفآت أعمضلء مجـــلس الإدارة ذالمدّيّ  التنفيذّين ذالمــــــعلوملت الخلصّة بمؤهــــــالتهم ذكيفيّة التيلرهم ذعمالقتهم_ث
 بللمدّيّ  الآليّ  ذمدى استقاللهم.

 معلمالت الأطياف لذي العالقة._ج
 قعّة.عموامل الخطي المتو ح_
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 مور المتعلّقة بللعلملين ذغيرهم م  أصحلب المصللح.الأخ_
قة تنفيذه.د_  هيلكل ذسيلسلت حوكمة الشيكلت ذبشكل للصّ مضمون قلنون حوكمة الشيكلت ذطيّ

 

 ثانيا: الجزء التطبيقي)منهجية الدراسة التطبيقية(:
نلت حو  مستوى تطبيق الحوكمة تحقيقل للهدف الأسلسي للبحث المتمثل في جمع البيل _مجتمع الدراسة:1

في المؤسّسلت محل الدراسة  ذلل  م  لال  التأكّد م  أنّ الآليّلت اليقلبية الدّالليّة ذهي مجلس الإدارة  المياجعة 
م  الدّالــــليّة  الإفــــصلح  تعــــمل ذفق مل تتطلبه الحوكمة  اتجــــــــهت الدراسة إلى مجتــــمع مكـــــون مـ  مجموعمة 

المؤسّسلت الاقتصلدّةّ)شيكلت المسلهمة(  ذالتي بهل مجلس الإدارة ذذظيفة المياجعة الدّالليّة  أمل الفئة المستهدفة 
 فتمثلت في أعمضلء الإدارة العليل  أعمضلء مجلس الإدارة ذأعمضلء قسم التدقيق الداللي.

نسخة م   70صلي  ذقد تّم توزّع تّم الذ عميّنة عمشوارية ممثلة م  مجتمع الدراسة الأ_عينة الدراسة: 2 
نسخ لعدم استكمللهل  حيث جيى  10نسخة  ذتّم استبعلد  50الاستبيلن  ذبلغ عمدد الاستبيلنلت المستردة 

 نسخة م  الاستبيلن.  40تحليل 
 لغيض الإجلبة عملى التسلؤ  اليريسي للدراسة  تّم تبنّي الفيضيّلت التللية:_ فروض الدراسة التطبيقية: 3

ةّ ذفق مل تتطلبه الحوكمة  :H01ض الأول الفر  عممل الآليّلت اليقّلبية الدّالليّة في المؤسّسلت الاقتصلدّةّ اجزااريّ
 ذلل  بصفة جيدة  ّيفع م  مستوى جودة تطبيق الحوكمة.

ة مل بين الآليّلت الدّالليّة للحوكمة. : H02الفرض الثاني    توجد عمالقة ارتبلط قوّ
ت الدراسة عملى تصميم الاستبيلن بللاستنلد عملى الدراسلت السلبقة  ذتّم عميضه اعمتمد _أدوات الدراسة:4

عملى مجموعمة م  المختصين الأكلديميين م  أسلتذة اجزلمعة لتحكيمه  ذبعد إجياء التعدّالت المنلسبة تم توزّعه 
لنلت الشخصية سؤالا توزع عملى قسمين رريسيين: الأذ  شمل البي 29عملى عميّنة الدراسة  ذتضم  الاستبيلن 

سؤالا لقيلس مستوى  24ذالوظيفية للمستجوبين تضمنت خمسة أسئلة  أمل القسم الثلني فضم ثالثة محلذر شملت 
تطبيق الثالث آليّلت للحوكمة محل الدراسة. بحيث تضمنت الأسئلة إجلبلت محدّدة  بـــــ "نعم" أذ "لا" أذ 

دراسة عملى مقيلس ليكلرت الثالثي لقيلس مستوى تطبيق الحوكمة "محلّد"  هذا مل أدى بنل إلى الاعمتملد في هذه ال
م  لال  قيلس آليّلتهل الدّالليّة  حيث ذفي هذا الإطلر تّم التحليل عملى أسلس هذا المقيلس بنلءا عملى قيم 

 المتوسط الحسلبي ذالتي تّم احتسلبهل م  لال  ملّلي:
                                                                                                                    (.1، وبين لا _ محايد هي  1 هي )لأن المسافة بين نعم _ لا 2المسلفة الإجمللية هي أ_

 (.3، محايد: 2، لا: 1)لأن وزن: نعم: 3الوزن ّألذ القيمة ب_
  وبالتالي:

 
 

     0.66=  2 =المسافة  مسافة مجال الثقة =   
        3الوزن                                 

 



 داود خيرة أ.                                                                                      قياس مستوى تطبيق الحوكمة في عيّنة من المؤسّسات الجزائريةّأثر 

 2016/جوان 06العدد                                 المدية     -يحيى فارس جامعة  -المستدامة مخبر التنمية المحلية -مجلة الاقتصاد والتنمية

 
139 

حتى نتحصل عملى اتجله الإجلبة  ألذا بعين الاعمتبلر تيميا ذتنميط ثم نضيف هذه النتيجة الأليرة بللتدّرج  
 حسب مل ّوضحه اجزدذ  التللي: ذهذا. (1، محايد=2، لا=3)نعم=الإجلبلت عملى النحو التللي: 

 _ مقياس ليكارت الثلاثي)معيار التحليل على أساس المتوسطات الحسابية(01الجدول رقم _
 جاه الإجابة(وزن الإجابة )ات المتوسط الحسابي

 محلّد 1.66_  1
 لا 2.33_  1.67

 نعم 3_  2.34
 م  إعمداد البلحثة المصدر:

 

 بهدف: SPSSكمل أنه ذلتحليل بيلنلت الاستبيلن تّم استخدام بينلمج 
ة لكل عمبلرة في الاستبيلن.  _استخياج التكيارات ذالنسب المئوّ

ةّ مثل: المتوسطلت الحسلبية لتحدّد مدى تبنّي مؤسّسلت عميّنة البحث للآليّلت  _قيلس بعض مقلّيس النّاعمة الميكاّ
الدّالليّة للحوكمة  ذقيلس الانحياف المعيلري )م  مقلّيس التشتت( للتأكّد م  موضوعميّة المتوسّطلت الحسلبيّة 

 للآليّلت الدّالليّة.
طيلت التي تكون في لمعلجزة بعض المع ((EXCEL_كمل تم الاعمتملد في عميض ذتحليل المعطيلت عملى بينلمج 

شكل جداذ  ليترجمهل إلى رسوملت بيلنية عملى شكل دذاري  ذلل  لتسهيل عمملية المالحظة ذالتحليل بغية 
 التحليل اجزيد للبيلنلت التي تّم جمعهل.
ملبين المحلذر الثالثة لالستبيلن لمعيفة  Corrélation de Pearson))_حسلب معلمل الارتبلط بيرسون 

 لعالقة التي تيبطهم.نوعمية ذاتجله ا
 _تحليل الاستبيان:5
عمند استعياض النتلرج الخلصة بمواصفلت الأفياد المجيبين عملى الاستبيلن  يمك   _تقديم خصائص العينة:1_5

 تصنيفهل عملى النحو التللي:
 (: 02توزع بين المبحوثين )لكي _أنثى( كمل هو مبين في اجزدذ  رقم) أ_الجنس:

 عينة الدراسة حسب متغير الجنس_ توزيع 02الجدول رقم _
 %النسبة  التكرار الجنس
 % 70 28 لكور
 % 30 12 إنلث
 % 100 40 المجموع

 SPSS مخيجلت بينلمج المصدر: 
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 _ تمثيل عينة الدراسة حسب متغير الجنس01الشكل رقم _

 
 SPSS م  إعمداد البلحثة بللاعمتملد عملى مخيجلت بينلمج  المصدر:

 

(  في %70اجزدذ  ذالشكل السلبقين ّتضح لنل أنّ نسبة المشلركين في الاستبيلن م  فئة الذكور )م  لال      
 (.%30) حين أنّ نسبة الإنلث

 (:03توزعمت بين المبحوثين كمل هو مبين في اجزدذ  رقم) ب_الفئات العمرية:
 _ توزيع عينة الدراسة حسب متغير الفئات العمرية03الجدول رقم _

 %النسبة  التكرار ةالفئة العمري
 % 17.5 07 ( سنة30_  20)
 % 55 22 ( سنة40_  31)

 % 27.5 11 سنة 40أكثي م  
 % 100 40 المجوع

 SPSS مخيجلت بينلمج المصدر: 

 _ تمثيل عينة الدراسة حسب متغير الفئات العمرية02الشكل رقم _

 
 SPSS م  إعمداد البلحثة بللاعمتملد عملى مخيجلت بينلمج  المصدر:

 

( م  المجموع الكلي لأفياد العينة عمميهم % 17.5م  لال  اجزدذ  ذالشكل السلبقين نالحظ أنّ أقل نسبة )    
( سنة استحولت عملى النسبة العليل 40_31( سنة  في حين أنّ الفئة العميّة التي تقع ملبين )30_  20مل بين )

ليهل في لل  فئة% 55م  العدد الكلي للمستجوبين )  (.% 27.5) سنة( بنسبة 40)أكثي م   (  ذّ
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 (:04توزعمت بين المبحوثين كمل هو مبين في اجزدذ  رقم)ت_الخبرات العملية: 
 _ توزيع عينة الدراسة حسب متغير الخبرات العملية04الجدول رقم _   

 %النسبة  التكرار الخبرة العملية
 %  2.5 01 سنوات 5أقل م  

 % 15 06 ( سنة10_  5)
 % 50 20 ( سنة 15_  11)

 % 32.5 13 سنة 15أكثي م  
 % 100 40 المجموع

 SPSS مخيجلت بينلمج المصدر: 

 _ تمثيل عينة الدراسة حسب متغير الخبرات العملية03الشكل رقم _

 
 SPSS م  إعمداد البلحثة بللاعمتملد عملى مخيجلت بينلمج  المصدر:

 

ة لتوزّع أفياد العينة تبعل لمتغير الخبرة العمليةم  لال  اجزدذ  ذالشكل السلبقين ّتضح لنل       أنّ أعملى نسبة مئوّ

  ذم  ثّم فئة (% 32.5بنسبة ) سنة( 15)أكثي م    ذتليهل فئة ( سنة15_  11)( لفئة الخبرة % 50بلغت )
ة )% 15بنسبة ) ( سنة10_  5)  (.سنوات 5أقل م  لفئة الخبرة ) (%  2.5(  بينمل بلغت أدنى نسبة مئوّ
 

 (:05توزعمت بين المبحوثين كمل هو مبين في اجزدذ  رقم )ث_المؤهلات العلمية: 
 

 _ توزيع عينة الدراسة حسب متغير المؤهلات العلمية05الجدول رقم _
 %النسبة  التكرار المؤهلات العلمية

 % 15 06 بكللورّل
 % 75 30 ليسلنس
 % 10 4 ملجستير
 % 100 40 المجموع

 SPSS لمج مخيجلت بينالمصدر: 
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 _ تمثيل عينة الدراسة حسب متغير المؤهلات العلمية04الشكل رقم _

 
 SPSS م  إعمداد البلحثة بللاعمتملد عملى مخيجلت بينلمج  المصدر:

 

م  لال  اجزدذ  ذالشكل السلبقين ّتضح لنل توزّع النسب حسب المؤهل العلمي لأفياد العينة  حيث نجد     
ل  % 15(  ذتليهل نسبته )% 75هلدة الليسلنس )أعملى نسبة حلصلين عملى ش ( حلصلين عملى شهلدة البكللورّ

ة ) ة  المحلسبة  إدارة ( للمؤهل العلمي )ملجستير(  ذلل  في تخصصلت مختلفة )الملليّ % 10بينمل أدنى نسبة مئوّ
 الأعممل (.

 (:06فقد توزع بين المبحوثين كمل هو مبين في اجزدذ  رقم ) ج_المسمى الوظيفي:
 المسمى الوظيفي_ توزيع عينة الدراسة حسب متغير 06الجدول رقم _

 %النسبة  التكرار المسمى الوظيفي
 % 50 20 عمضو مجلس إدارة

 % 12.5 5 عمضو قسم التدقيق الداللي
 % 37.5 15 عمضو الإدارة العليل

 % 100 40 المجموع
 SPSS مخيجلت بينلمج المصدر: 

 المسمى الوظيفيدراسة حسب متغير _ تمثيل عينة ال05الشكل رقم _

 
 SPSS م  إعمداد البلحثة بللاعمتملد عملى مخيجلت بينلمج  المصدر:

 

ة لتوزّع أفياد العينة تبعل لمتغير المسمى الوظيفي      م  لال  اجزدذ  ذالشكل السلبقين ّتضح لنل أنّ أعملى نسبة مئوّ
ليهل في% 50) لل  المسمى الوظيفي )عمضو الإدارة العليل( بنسبة  ( للمسمى الوظيفي )عمضو مجلس الإدارة(  ذّ
ة )% 37.5)  ( للمسمى الوظيفي )عمضو قسم التدقيق الداللي(.% 12.5(  بينمل بلغت أدنى نسبة مئوّ
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 _التحليل الإحصائي الوصفي للآليّات الدّاخليّة للحوكمة:2_5
 صف هذه الآليّة:( ّلخص نتلرج ذ 07اجزدذ  رقم )(: 1أ_وصف آليّة مجلس الإدارة )المحور

 _ وصف آليّة مجلس الإدارة07الجدول رقم _
المتوسط  محايد لا نعم العبارة

 الحسابي
الانحراف 
 المعياري

اتجاه الإجابة حسب 
مقياس ليكارت 

 الثلاثي
 % التكرار % التكرار % التكرار

يوجد فصل بين منصب رئيس مجلس الإدارة _ 1
 والرئيس التنفيذي.

 لا 0.41 1.80 20 08 80 32 _ _

 نعم 0.32 2.95 2.5 01 _ _ 97.5 39 توجد قواعد وتوجيهات تبين مهام مجلس الإدارة.  _2
 نعم 0.93 2.40 30 12 _ _ 70 28 يتم اختيار أعضائه على أساس مبدأ الكفاءة.  _3
من مهام مجلس الإدارة وضع الخطوط الإرشادية _ 4

دارة المخاطر، الإستراتيجية لتوجيه المؤسسات،سياسات إ
الأهداف والسياسات العامة، اختيار أعضاء الإدارة 

 التنفيذية.

 نعم 0.44 2.90 5 02 _ _ 95 38

يراقب مجلس الإدارة أداء مختلف الجهات  _5
بالمؤسسة، وتحديد مدى انسجام تنفيذ الأعمال مع ما 

 هو مخطط له.

 لا 0.62 1.78 32.5 13 57.5 23 10 04

رة بمتابعة سلامة البيانات المالية يقوم مجلس الإدا _6
الصادرة عن المؤسسة، وأنها تعبر بوضوح عن عدالة 

 المركز المالي.

 نعم 0.81 2.60 20 08 _ _ 80 32

 لا 0.27 1.93 7.50 03 92.5 37 _ _ يتأكد مجلس الإدارة من فعالية تطبيق الحوكمة. _7

يقوم مجلس الإدارة بتشكيل اللجان التي تضمن _ 8
لجنة التدقيق، لجنة إدارة ) ر أعمال المؤسسةتسيي

 .(المخاطر، لجنة المكافآت والتعويضات، لجنة الحوكمة

 لا 0.34 1.88 12.5 05 87.5 35 _ _

 نعم 0.61 2.80 10 04 _ _ 90 36 يطلع مجلس الإدارة على كل معلومة ضرورية لعمله. _9
أعضاء مجلس الإدارة لم يتسببوا في إلحاق _ 10

شركات أخرى، لم يسبق لهم ارتكاب الجرائم، خسائر ب
 وليس منهم من أشهر إفلاسه، ويتمتعون بالسمعة الطيبة.

 نعم 0.85 2.55 22.5 09 _ _ 77.5 31

يقوم مجلس الإدارة بإعداد تقارير للمساهمين _ 11
ونشرها، تتضمن عرض لوضعية المؤسسة، بالإضافة إلى 

 سياساتها وخططها المستقبلية.

 نعم 0.67 2.75 12.5 05 _ _ 87.5 35

 نعم 0.20 2.39 المتوسط العام لآليّة مجلس الإدارة

 SPSS م  إعمداد البلحثة بللاعمتملد عملى مخيجلت بينلمج  المصدر:

 ( أعماله ملّلي:07ّظهي م  لال  اجزدذ  رقم )  
ذّة  ذهي م  احد _ّتضح م  الإجلبلت أنه لا ّوجد هنلل  فصل بين ذظيفة ررلسة المجلس ذالإدارة التنفي

( م  %80  ذكلنت الإجلبة بــــ "لا" بنسبة )Sarbanes Oxeley actالمتطلبلت التي أكّد عمليهل قلنون 
( ّتجه نحو 1.80عميّنة البحث  ذبمتوسط حسلبي محتوى ضم  الفئة الثلنية م  فئلت ليكلرت الثالثي بلغ )

 (.0.40الإجلبة بــــ "لا"  ذبلنحياف معيلري بلغت قيمته )
_ّتضح م  الإجلبلت عملى أنه توجد قواعمد ذتوجيهلت تبين مهلم مجلس الإدارة  ذكلنت الإجلبة بــــ "نعم" بنسبة 

( 2.95( م  عميّنة البحث  ذبمتوسط حسلبي محتوى ضم  الفئة الثللثة م  فئلت ليكلرت الثالثي بلغ )97.5%)
 (.0.31ّتجه نحو الإجلبة بــــ "نعم"  ذبلنحياف معيلري بلغت قيمته )
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طلبلت الأسلسية _ذكلن نفس اليأي عم  إمكلنية التيلر أعمضلء مجلس الإدارة عملى أسلس مبدأ الكفلءة  ذالذي ّعتبر م  المت
( م  عمينّة البحث  ذبمتوسط حسلبي محتوى ضم  الفئة %70لتشكيل مجلس الإدارة  ذجلءت الإجلبلت بــــ "نعم" بنسبة )

 (.0.92( ّتجه نحو الإجلبة بــــ "نعم"  ذبلنحياف معيلري بلغت قيمته )2.40الثللثة م  فئلت ليكلرت الثالثي بلغ )
ع العبلرة السلبقة  عمندمل تبين أن م  مهلم مجلس الإدارة ذضع استراتيجيلت _ذقد جلءت الإجلبلت متشلبهة م

تولى تعيين أعمضلء الإدارة التنفيذّة  إل اتفقت  العمل  سيلسلت إدارة المخلطي  الأهداف ذالسيلسلت العلمة  ذّ
م  فئلت  ( م  عميّنة البحث  ذبمتوسط حسلبي محتوى ضم  الفئة الثللثة%95الإجلبلت إلى حد مل بنسبة )

 (.0.44( ّتجه نحو الإجلبة بــــ "نعم"  ذبلنحياف معيلري بلغت قيمته )2.90ليكلرت الثالثي بلغ )
_ذتواصال مع دذر مجلس الإدارة في مياقبة أداء مختلف اجزهلت بللمؤسّسة ذتحدّد مدى انسجلم تنفيذ الأعممل  مع مل هو 

( م  عمينّة البحث  ذبمتوسط حسلبي محتوى ضم  الفئة %57.5مخطط له  جلءت معظم الإجلبلت بــــ "لا" بنسبة )
 (.0.62( ّتجه نحو الإجلبة بــــ "لا"  ذبلنحياف معيلري بلغت قيمته )1.78الثلنية م  فئلت ليكلرت الثالثي بلغ )

ي الميفوعمة له  الاجتملعملت ال  تي ّعقـدهل_ذكذل  ّقوم مجلس الإدارة بمتلبعة سالمة البيلنلت المللية م  لال  التقلرّ
ة الملليّة  إل كلنت الإجلبلت بــــ "نعم" بنسبة ) ( م  %80مع المدقق الداللي ذالخلرجي  ذالإدارة العليل ذالمدّيّ

( ّتجه نحو 2.60عميّنة البحث  ذبمتوسط حسلبي محتوى ضم  الفئة الثللثة م  فئلت ليكلرت الثالثي بلغ )
 (.0.81يمته )الإجلبة بــــ "نعم"  ذبلنحياف معيلري بلغت ق

( ّتضح أنّ مجلس الإدارة جزميع المؤسّسلت محل الدراسة لا ّتأكد م  فعللية 07_ذم  لال  نتلرج العبلرة )
يا عم  لل   إل جلءت الإجلبلت بــــ "لا" بنسبة ) ( م  عميّنة البحث  %92.5تطبيق الحوكمة  ذلا ّعد تقيّ

( ّتجه نحو الإجلبة بــــ "لا"  1.93لرت الثالثي بلغ )ذبمتوسط حسلبي محتوى ضم  الفئة الثلنية م  فئلت ليك
 (.0.26ذبلنحياف معيلري بلغت قيمته )

 _ذأكدت الإجلبلت عملى أنّ مجلس الإدارة لا ّقوم بتشكيل اللجلن التّي تضم  تسيير أعممـــل  المؤسّسة  فهـــي غير
فيذض أنّ تتفيع عمنه  إل جلءت الإجلبلت متفقة متوفية  عملى اعمتبلر أنّ المجلس ّقوم بمهلم هذه اللجلن التّي م  الم

( م  عميّنة البحث  ذبمتوسط حسلبي محتوى ضم  الفئة الثلنية م  فئلت ليكلرت %87.5مع هذا الاتجله بنسبة )
 (.0.33( ّتجه نحو الإجلبة بــــ "لا"  ذبلنحياف معيلري بلغت قيمته )1.88الثالثي بلغ )

ة لعمله  ذكلن المتوسط  (%90_ذاتفقت عميّنة البحث بنسبة ) عملى أنّ مجلس الإدارة ّطلّع عملى كل معلومة ضيذرّ
( ّتجه نحو الإجلبة بــــ 2.80الحسلبي عم  هذه العبلرة محتوى ضم  الفئة الثللثة م  فئلت ليكلرت الثالثي بلغ )

 (.0.60"نعم"  ذبلنحياف معيلري بلغت قيمته )
دارة لم ّتسببوا في إلحلق لسلري بشيكلت أليى  لم ّسبق لهم _ذأجمعت عميّنة البحث عملى أنّ أعمضلء مجلس الإ

تمتعون بللسمعة الطيبة  إل جلءت الإجلبلت بــــ "نعم" بنسبة  ارتكلب جيارم  ذليس منهم م  أشهي إفالسه  ذّ
( ّتجه نحو 2.55(  ذبمتوسط حسلبي محتوى ضم  الفئة الثللثة م  فئلت ليكلرت الثالثي بلغ )77.5%)

 (.0.84ــــ "نعم"  ذبلنحياف معيلري بلغت قيمته )الإجلبة ب
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( عملى أنه م  ضم  اجزوانب المهمة التي تقع عملى عملتق مجلس الإدارة  %87.5_اتفقت عميّنة البحث بنسبة )
ي للمسلهمين ذنشيهل  ذالتّي تتضم  عميض لوضعية المؤسّسة  بللإضلفة إلى سيلسلتهل  هي مسؤذلية إعمداد التقلرّ

( 2.75لية  ذكلن المتوسط الحسلبي محتوى ضم  الفئة الثللثة م  فئلت ليكلرت الثالثي بلغ )ذلططهل المستقب
 (. 0.67ّتجه نحو الإجلبة بــــ "نعم"  ذبلنحياف معيلري بلغت قيمته )

 ( ّلخص نتلرج ذصف هذه الآليّة:08اجزدذ  رقم )(: 2ب_وصف آليّة المراجعة الدّاخليّة )المحور
 آليّة المراجعة الدّاخليّة _ وصف08الجدول رقم _

 العبارة
 

المتوسط  محايد لا نعم
 الحسابي

الانحراف 
 المعياري

اتجاه الإجابة 
حسب مقياس 

 ليكارت الثلاثي
 % التكرار % التكرار % التكرار

ة مرتبطة بالمدير اخليّ وظيفة المراجعة الدّ _ 12
 ومستقلة عن باقي الوظائف الأخرى.

 نعم 0.74 2.60 15 06 10 04 75 30

ة اخليّ يقوم بتنفيذ أعمال المراجعة الدّ _ 13
موظف ذو مستوى تعليمي في المجال المالي 

 والمحاسبي.

 لا 0.75 2.17 20 08 42.5 17 37.5 15

على إخضاع نظام  ةاخليّ الدّ  مراجعةعمل ال_ ت14
الرقابة الداخلية لعمليات تقييم دورية، والعمل 

 يه.على تحديد المشاكل الموجودة ف

 نعم 0.72 2.53 12.5 05 22.5 09 65 26

بتزويد الإدارة  ةاخليّ الدّ  مراجعةقوم الت _15
والمراجع الخارجي عن أي انحرافات يتسم بها 

 نظام الرقابة الداخلية.

 نعم 0.81 2.42 20 08 17.5 07 62.5 25

بشكل أساسي  ةاخليّ الدّ  مراجعةرتكز ال_ ت16
إلى تدقيق وظائف على التدقيق المالي، بالإضافة 

المؤسسة الأخرى، مع تقديم الخدمات 
الاستشارية من أجل رفع الأداء، ومن ثم المحافظة  

 على الموارد المتاحة واستغلالها بعقلانية.

 نعم 0.78 2.40 17.5 07 25 10 57.5 23

بدور فعال في  ةاخليّ الدّ  مراجعةقوم ال_ ت17
 تقييم عمل إدارة المخاطر بالمؤسسة، وتقديم

 تحسينات لأجل تطوير إجراءاتها.

 لا 0.71 1.90 30 12 50 20 20 08

 نعم 0.27 2.34 المتوسط العام لآلية  المراجعة الدّاخليّة

 SPSS م  إعمداد البلحثة بللاعمتملد عملى مخيجلت بينلمج  المصدر:

 م  اجزدذ  السلبق نالحظ ملّلي:   
ة للمؤسّسلت عميّنة البحث تيتبط بللمدّي ذمستقلة عم  بلقي _ّتضح م  الإجلبلت أنّ ذظيفة المياجعة الدّالليّ 

(  ذبمتوسط حسلبي محتوى ضم  الفئة الثللثة %75الوظلرف الأليى  حيث جلءت الإجلبلت بــــ "نعم" بنسبة )
 (.0.74( ّتجه نحو الإجلبة بــــ "نعم"  ذبلنحياف معيلري بلغت قيمته )2.60م  فئلت ليكلرت الثالثي بلغ )

 م  لال  الإجلبلت أنّ العلملين القلرمين عملى تنفيذ أعممل  المياجعة الدّالليةّ لا يمتلكون تأهيل عملمي في المجل  المللي _ذتبين
( م  عمينّة البحث  ذبمتوسط حسلبي محتوى ضم  %42.5ذالمحلسبي  إل جلءت الإجلبلت متفقة مع هذا الاتجله بنسبة )

 (. 0.75( ّتجه نحو الإجلبة بــــ "لا"  ذبلنحياف معيلري بلغت قيمته )2.17بلغ )الفئة الثلنية م  فئلت ليكلرت الثالثي 
_ذالوظيفة التّي دللت ضم  نطلق عممل المياجعة الدّالليّة في ظل حوكمة المؤسّسلت هي ذظيفة تقييم نظلم 

بـــــ "نعم" بنسبة اليقّلبة الدّالليّة بشكل دذري لتحدّد المشلكل التّي ممك  أن تظهي فيه  ذجلءت الإجلبلت 
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( 2.53ذبمتوسط حسلبي محتوى ضم  الفئة الثللثة م  فئلت ليكلرت الثالثي بلغ ) ( م  عميّنة البحث 65%)
 (.0.72ّتجه نحو الإجلبة بــــ "نعم"  ذبلنحياف معيلري بلغت قيمته )

د _ذبللتتلبع مع ذظيفة تقييم نظلم اليقّلبة الدّالليّة  ذنفس الشيء بللنسبة لقيلم ذ  ظيفة المياجعة الدّالليّة بتاذّ
ي عم  أي انحيافلت أذ نقلط ضعف ّتسم بهل هذا النظلم  ذجلءت الإجلبلت متفقة  الإدارة ذالمياجع الخلرجي بتقلرّ

( م  عميّنة البحث  ذبمتوسط حسلبي محتوى ضم  الفئة الثللثة م  فئلت ليكلرت %62.5مع هذا الاتجله بنسبة )
 (.0.81نحو الإجلبة بــــ "نعم"  ذبلنحياف معيلري بلغت قيمته )( ّتجه 2.42الثالثي بلغ )

_ذأجمــــعت عميّنة البحث عملــــــــى أنّ ذظيفة المياجعة الدّالليّة تألذ عملى عملتقهل بشكــــــل أسلسي مهمة التأكد مــــــ  
  الوظلرف للتدقيق الشلمل  موثوقيـــــة ذسالمة المعلوملت الملليّة  ذمدى فعللية ذظلرف المؤسّسة ذإلضلع تل

ة إلى إدارة المؤسّسة فيمل يخص المالحظلت ذالتحفظلت التّي تقوم بتحدّدهل  ذم  ثمّ  ذتقديم الخدملت الاستشلرّ
رفع الأداء ذالمحلفظة عملى الموارد المتلحة ذاستغاللهل بعقالنية  إل جلءت الإجلبلت متفقة مع هذا الاتجله بنسبة 

( 2.40ث  ذبمتوسط حسلبي محتوى ضم  الفئة الثللثة م  فئلت ليكلرت الثالثي بلغ )( م  عميّنة البح57.5%)
 (.    0.78ّتجه نحو الإجلبة بــــ "نعم"  ذبلنحياف معيلري بلغت قيمته )

( ّتضح لنل أنّ ذظيفة المياجعة الدّالليّة لا تقوم بأهم دذر لهل م  منظور 17_ذم  لال  نتلرج العبلرة رقم )
ي إجـــــياءاتهل  حيث ذفي هــذا  حوكـــــمة  المؤسّسلت ذهــــــو تقييم عمـــــمل إدارة المخلطي ذتقديم التحسينلت لأجــــل تطوّ

 ( م  عميّنة البحث  ذبمتوسط حسلبي محتوى ضم  الفئة الثلنية م %50الإطلر جلءت الإجــلبلت بــــ "لا" بنسبة )
 (. 0.71الإجلبة بــــ "لا"  ذبلنحياف معيلري بلغت قيمته )( ّتجه نحو 1.90فئلت ليكلرت الثالثي بلغ )

 ( ّلخص نتلرج ذصف هذه الآليّة:09اجزدذ  رقم ): (3وصف آليّة الإفصاح )المحورت_
 فصاح_ وصف آليّة الإ09الجدول رقم _

المتوسط  محايد لا نعم العبارة
 الحسابي

الانحراف 
 المعياري

اتجاه الإجابة 
حسب مقياس 

 ثيليكارت الثلا
 % التكرار % التكرار % التكرار

تقوم إدارة المؤسسة بالإفصاح عن كل _ 18
العمليات المالية والمعلومات الأخرى ذات الأهمية 
النسبية في الوقت المناسب، وضمان إيصالها إلى  

 كل الأطراف التي لها علاقة بالمؤسسة.

 نعم 0.44 2.90 5 02 _ _ 95 38

ومات تتسم يتم الإفصاح عن معل_ 19
بالوضوح وسهولة الفهم، ومتاحة لجميع 
المستفيدين منها وعبر وسائل سهلة الوصول 

 إليها وبتكلفة منخفضة.

 نعم 0.81 2.60 20 08 _ _ 80 32

توجد للمؤسسة صفحة الكترونية _ 20
بالعربية والفرنسية وتحدث بشكل دائم، ويتم 

 النشر بصفة منتظمة.

 نعم 0.95 2.35 32.5 13 _ _ 67.5 27

يتم الإفصاح عن الموضوعات المتعلقة  _21
بأصحاب المصالح مثل الدائنين 

 والمستهلكين والمجتمع المحلي.

 نعم 0.93 2.40 30 12 _ _ 70 28

يشمل الإفصاح طريقة تحديد مكافآت _ 22
 أعضاء مجلس الإدارة.

 لا 0.63 1.75 35 14 55 22 10 04
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سسة يتم الإفصاح عن مدى التزام المؤ _ 23
 بأخلاقيات العمل المتبناة.

 لا 0.39 2.00 7.5 03 85 34 7.5 03

يتم الإفصاح عن مؤهلات أعضاء _ 24
 مجلس الإدارة ومستوى  استقلاليتهم.

 لا 0.27 1.93 7.5 03 92.5 37 _ _

 لا 0.18 2.28 المتوسط العام لآلية الإفصاح

 SPSS ج م  إعمداد البلحثة بللاعمتملد عملى مخيجلت بينلم المصدر:

 ( إلى ملّلي:09تشير أرقلم اجزدذ  رقم )   
( فيمل يخص قيلم إدارة المؤسّسة %95_ّظهي لنل توجه الأغلبية م  عميّنة الدراسة نحو الإجلبة بــــ "نعم" بنسبة )

 بللإفصلح عم  كّل المعلوملت الملليّة ذالمعلوملت الأليى لات الأهمية النسبية في الوقت المنلسب  ذبشكل ّضم 
ذصولهل إلى جميع الأطياف المعنية  ذبمتوسط حسلبي محتوى ضم  الفئة الثللثة م  فئلت ليكلرت الثالثي بلغ 

 (.0.44( ّتجه نحو الإجلبة بــــ "نعم"  ذبلنحياف معيلري بلغت قيمته )2.90)
لحة جزميع _كمل أجمعت عميّنة البحث أّضل عملى أنّ عمملية الإفصلح عم  المعلوملت ذاضحة ذسهلة الفهم  ذمت

الأطياف ذعمبر ذسلرل سهلة الوصو  إليهل ذبتكلفة منخفضة كتوفير مواقع إلكترذنية بطيّقة تتسم بللعدالة جزميع 
(  ذبمتوسط %80الأطياف لات العالقة  حيث ذفي هذا الإطلر جلءت الإجلبلت متفقة مع هذا الاتجله بنسبة )

( ّتجه نحو الإجلبة بــــ "نعم"  ذبلنحياف 2.60الثي بلغ )حسلبي محتوى ضم  الفئة الثللثة م  فئلت ليكلرت الث
 (.     0.81معيلري بلغت قيمته )
( عملى أنهّ توجد للمؤسّسة صفحة الكترذنية %67.5( نالحظ اتفلق عميّنة البحث بنسبة )20_بللنسبة للعبلرة رقم )

تم النشي بصفة منتظمة  ذكلن المت وسط الحسلبي محتوى ضم  الفئة الثللثة م  بللعيبية ذالفينسية ذتحدث بشكل دارم ذّ
ــ "نعم"  ذبلنحياف معيلري بلغت قيمته )2.35فئلت ليكلرت الثالثي بلغ )  (.   0.95( ّتجه نحو الإجلبة بــ

( عملى أنه هنلل  إفصلح متعلق بأصحلب المصللح ذبشكل %70_ذأكّدت إجلبلت عميّنة البحث ذبنسبة )
ي عمبر عمدة ذسلرل مثل: النشيّلت ذالمجالت التّي تصدرهل المؤسّسلت ذالمتعلقة أسلسي المستهلكين ذالمجتمع المحل

( ّتجه نحو 2.40بلنجلزاتهل  ذكلن المتوسط الحسلبي محتوى ضم  الفئة الثللثة م  فئلت ليكلرت الثالثي بلغ )
 (.0.93الإجلبة بــــ "نعم"  ذبلنحياف معيلري بلغت قيمته )

عمملية الإفصلح لا تشمل طيّقة تحدّد مكلفآت أعمضلء مجلس الإدارة  إل جلءت _ذأجمعت عميّنة البحث عملى أنّ 
(  ذبمتوسط حسلبي محتوى ضم  الفئة الثلنية م  فئلت ليكلرت %55الإجلبلت متفقة مع هذا الاتجله بنسبة )

 (. 0.63( ّتجه نحو الإجلبة بــــ "لا"  ذبلنحياف معيلري قدرت قيمته )1.75الثالثي بلغ )
لا ّتم الإفصلح عم  مدى التاام المؤسّسة بألالقيلت العمل المتبنلة  إل كلنت الإجلبلت بــــ "لا" بنسبة _ذكذل  

( 2.00ذبمتوسط حسلبي محتوى ضم  الفئة الثلنية م  فئلت ليكلرت الثالثي بلغ ) ( م  عميّنة البحث 85%)
 (.0.39ّتجه نحو الإجلبة بــــ "لا"  ذبلنحياف معيلري بلغت قيمته )

لس الإدارة مؤهالت أعمضلء مج_ذبللتتلبع مع العمليلت التّي لا ّتم الإفصلح عمنهل  لا ّتم أّضل الإفصلح عم  
( م  عميّنة البـحث  %92.5  إل جلءت الإجلبلت متفقة تململ مع هذا الاتجله بنسبة )ذمستوى  استقالليتهم
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( ّتجه نحو الإجلبة بــــ "لا"  1.93الثي بلغ )ذبمتوســـــط حسلبي محتوى ضم  الفئة الثلنية م  فئلت ليكلرت الث
 (.  0.27ذبلنحياف معيلري قدرت قيمته بــــ )

( ّصف نوعمية ذاتجله عمالقة 10دذ  رقم )اجز ث_علاقة الارتباط مابين الآليّات الدّاخليّة للحوكمة:
 الارتبلط ملبين الآليّلت الثالثة كملّلي:

 الآليّات الدّاخليّة للحوكمةبين _ وصف علاقة الارتباط ما10الجدول رقم _
 3المحور 2المحور 1المحور معلمل الارتبلط بيرسون

 0.475- 0.447 1 1المحور
 0.211- 1 0.447 2المحور
 1 0.211- 0.475- 3المحور

 SPSS م  إعمداد البلحثة بللاعمتملد عملى مخيجلت بينلمج  المصدر:

 نالحظ م  لال  اجزدذ  أعماله ملّلي:   
( حسب 0.447ط ملبين المحور الأذ  )آليّة مجلس الإدارة( ذالمحور الثلني )آليّة المياجعة الدّالليّة( هو )_الارتبل

 بيرسون  ذهذا مل ّد  عملى أنّ العالقة طيدّة ضعيفة.
-_كمل نالحظ دارمل ذحسب بيرسون أن الارتبلط بين المحور الأذ  ذالمحور الثللث )آليّة الإفصلح( هو )

د  عملى أنّ العالقة عمكسية تقترب م  المتوسط. في حين أنّ الارتبلط بين المحور الثلني ذالمحور (  ممل 0.475ّ
 (  ذهذا مل ّشير إلى ذجود عمالقة عمكسية ضعيفة.0.211-الثللث هو)

في هذه الدراسة تم اقتراح ثالثة عموامل مؤثية عملى مستوى جودة تطبيق الحوكمة ذالمتمثلة في  _نتائج البحث:6
ت اليقّلبية الدّالليّة  ذالتّي تهدف إلى حل المشلكل التّي يمك  أن تنجم عم  انفصل  الملكية عم  التسيير في الآليّل

شكل تضلرب للمصللح بين الأطياف التّي تيبطهل عمالقة بللمؤسّسة أذ كمل تعيف بمشلكل الوكللة  تّم إسقلط هذه 
ة  التّي  قد تختلف مع البيئلت المستهدفة في الدراسلت السلبقة. ذقد  الآليّلت )الحلو ( عملى البيئة المهنية اجزااريّ

سمحت لنل عمملية التبلر الفيضيلت التّي اعمتبرت كإجلبلت أذلية عملى إشكللية بحثنل هذا  التوصل إلى نتلرج 
 نقدّمهل بشكل نتأكّد معه م  صحة أذ عمدم صحة الفيضيّلت المقدّمة.

 الفرضيّة الأولى:
ة وفق ما تتطلبه الحوكمة وذلك بية الدّاخليّة في المؤسّسات الاقتصاديةّ الجزائريّ "عمل الآليّات الرّقا   

 بصفة جيدة، يرفع من مستوى جودة تطبيق الحوكمة". 
 تّم رفض هذه الفيضيّة بنلءا عملى النّتلرج التّللية:   
لحوكمة ذلك  بصفة ضعيفة  تعمل آليّة مجلس الإدارة في المؤسّسلت الاقتصلدّة محل الدراسة ذفق مل تتطلبه ا أ_

( ذالمحتوى ضم  الفئة الثللثة م  فئلت ليكلرت 2.39لأنه ذبلليغم م  أنّ المتوسط العلم لهذه الآلية ذالذي بلغ )
( ذالمعبرة عم  اتجله الإجلبة بــــ "نعم"  إلّا أنه لم ّقترب حتى م  قيمة منتصف هذه الفئة  3_2.34الثالثي )

يجع لل  إلى أننل توصلن ل م  لال  الاستبيلن  إلى أنّ مجلس الإدارة في المؤسّسلت عميّنة البحث ّدلل في ذّ
ة  صلب عممله مثال: ذضع استراتجيلت العمــــل  متلبــــعة سالمة البيلنلت الملليّة  ّطلـــــع عملى كل معلومة ضيذرّ
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عميّنة الدراسة لدّهم مستوى تعليمي ميتفع  لعـــــمله  بللإضــــلفة إلى أنّ أعمضــــلء مجلس الإدارة في متوسط مؤسّسلت 
إلّا أنه ّالحظ قصور فيمل يخص الفصل بين ذظيفة ررلسة المجلس ذالإدارة التنفيذّة  ذمياقبة أداء مختلف اجزهلت 

 بللمؤسّسة  التأكد م  فعللية تطبيق الحوكمة  القيلم بتشكيل جزلن المجلس فهي غير متوفية.
لإدارة  تلتام أّضل آليّة المياجعة الدّالليّة في المؤسّسلت الاقتصلدّة محل الدراسة نفس الحل  مع آليّة مجلس اب_

بللمواصفلت التّي تتطلبهل الحوكمة ذلل  بصفة ضعيفة  لأنه ذبلليغم م  أنّ المتوسط العلم لهذه الآليّة ذالذي بلغ 
برة عم  اتجله الإجلبة بــــ "نعم"  ذالمع (3_2.34( محتوى ضم  الفئة الثللثة م  فئلت ليكلرت الثالثي )2.34)

إلّا أنه لم ّقترب حتى م  قيمة منتصف هذه الفئة  ذهذا لأنه اتضح لنل م  لال  التحليل السلبق أنّ ذظيفة 
المياجعة الدّالليّة تيتبط بللمدّي ذمستقلة عم  بلقي الوظلرف الأليى  لا ّقوم بهل موظف له تأهيل عملمي في المجل  

  ّدلل في صلب عمملهل ذظلرف محددة كتقييم نظلم اليقلبة الدّالليّة  لكنهل لا تقوم بتقييم عممل المللي ذالمحلسبي
ي إجياءاتهل  ذبهذا فمواصفلت هذه الآليّة ملزالت بعيدة عم  الخصلرص  إدارة المخلطي ذلا تسلهم في تطوّ

دّالليّة للحوكمة  ذبيجع مل سبق لكيه  ذالوظلرف  ذالتّي تعتبر كشيذط حتى تصبح المياجعة الدّالليّة كآليّة رقّلبية
إلى أنّ هذه الآليّة في اجزااري لم تعيف إلّا في مطلع الثملنينلت م  القين الملضي  بقي تطبيقهل في المؤسّسلت 

ل  لم تؤطي بللقوانين المنظمة لمملرستهل.   التيلرّ
ة في المؤسّسلت الاقتصلدّة محل الدراسة  أمل بللنسبة لآليّة الإفصلح نجد أنهل لا تعمل ذفق مل تتطلبه الحوكمت_

( محتوى ضم  الفئة الثلنية م  فئلت ليكلرت 2.28ذلل  بللنظي إلى أن المتوسط العلم لهذه الآليّة ذالذي قدر بــــ )
يجع لل  إلى أنّ المؤسّسلت عميّنة البحث لا 2.33_1.67الثالثي ) ( ذالمعبرة عم  اتجله الإجلبة بــــ "لا"  ذّ

المعلوملت المهمة التّي تتطلبهل الحوكمة السّليمة للمؤسّسة الاقتصلدّة )طيّقة تحدّد مكلفآت أعمضلء تفصح عم  
مجلس الإدارة  مدى التاام المؤسّسة بألالقيلت العمل المتبنلة  مؤهالت أعمضلء مجلس الإدارة ذمستوى 

 تبين ذتوضح نشلط المؤسّسة في استقالليتهم(  ذتكتفي المؤسّسلت عميّنة البحث بللإفصلح عم  المعلوملت التّي 
الوقت المنلسب  ذالمتسمة بللوضوح ذسهولة الفهم  ذتقدم إلى كّل الأطياف التّي لهل عمالقة بللمؤسّسة  لصوصل مع 

 . (SCF)تحو  اجزااري م  تطبيق المخطط الوطني للمحلسبة إلى النظلم المللي المحلسبي 
للآليّات الدّاخليّة، يمكن القول أنّ مستوى تطبيق الحوكمة في _وفي الأخير واعتمادا على النّتائج السابقة 

 المؤسّسات الاقتصادية في الجزائر يتسم بالضعف.
 الفرضيّة الثانية:

 "توجد علاقة ارتباط قوية ما بين الآليّات الدّاخليّة للحوكمة".   
 ة:جلءت لتدعميم الفيضيّة الأذلى  ذتّم رفضهل بنلءا عملى النّتلرج التّللي    
 ذجود عمالقة طيدّة ضعيفة بين المحور الأذ  ذالمحور الثلني  ذهذا مل ّدعمم الواقع اجزااريي  أي ذجـود آليـّــــة مجـــــلسأ_

 هتقتضيـــــالإدارة تعمل ذفــــــق مل تتطلبه الحوكــــــمة  ّؤدي إلى أنّ آليــــــةّ المياجعة الدّالــــــليّة تعمل هي الأليى ذفــــق مل 
 ّؤدي إلى أنّ آليّة الحوكمة ذلك  بصفـــــة ضعيفة  كمل ذأنـــــــه عممل آليّة المياجعة الدّالليـّـــــة حسب متطلبلت الحوكمة

 مجلس الإدارة تعمل حسب هذه المتطلبلت بصفة ضعيفة أّضل.
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إفصلح ّعمل ذفق ذجود عمالقة عمكسية تقترب م  المتوسط بين المحور الأذ  ذالمحور الثللث  أي لا ّوجد ب_
ة  كمل ذأنه إلا ذجد إفصلح لا  الحوكمة رغم ذجود آلية مجلس الإدارة تعمل ذفقهل  ذهذا مل ّوافق الحللة اجزااريّ

 ّوجد مجلس إدارة ّعمل ذفق مل تقتضيه الحوكمة.
يّة أّضل ذجود عمالقة عمكسية ضعيفة بين المحور الثلني ذالمحور الثللث  أي لا ّوجد إفصلح رغم ذجود آلت_

ة  كمل ذأنه إلا ذجد إفصلح  المياجعة الدّالليّة تعمل ذفق متطلبلت الحوكمة  ذهذا أّضل مل ّتفق مع الحللة اجزااريّ
 آليّة المياجعة الدّالليّة تلتام بمواصفلت الحوكمة. لا توجد

ل لأجل بنلءا عملى النّتلرج المتوصل إليهل  سيتم تقديم توصيلت يمك  الاستفلدة منه _توصيات البحث:7
ة  ذم  هذه التّوصيلت نذكي:  تحسين مستوى تطبيق الحوكمة في شيكلت المسلهمة اجزااريّ

ضيذرة منع شغل فيد ذاحد لمنصبي اليريس التنفيذي ذرريس مجلس الإدارة  لأن عمدم الفصل ّؤثي بكل تأكيد أ_
 عملى قدرة مجلس الإدارة في القيلم بدذره اليقلبي عملى الإدارة التنفيذّة.

لل  الوظلرف المهمة لات العالقة بللحوكمة ضم  نطلق عممل مجلس الإدارة مثل: مياقبة الأداء لأجل إدب_
 تقليص مخلطي انحياف مسير المؤسّسة ذطلقمه الإداري عم  تنفيذ الأهداف المسطية.

 تي:تكوّ  جزلن فيعميّة لمجلس الإدارة ذضملن عمملهل بللشكل المطلوب لتدعميم حوكمة المؤسّسلت ذهي كللآت_
 التّي تعمل عملى ضملن سالمة عممل التدقيق الداللي  ذالتيلر المدقق الخلرجي  ذاليبط بين  لجنة التدقيق

لدة التأكد م  دقة ذموضوعمية التقلرّي  التدقيق الداللي ذالخلرجي ذضملن استقاللية كال الطيفين  ذزّ
 الملليّة.

  ضلت لجنة المكافآت والتعويضات أعمضلء مجلس الإدارة ذالمدّي المفوض التّي تعمل عملى تحدّد تعوّ
ضلت.  ذبقية التنفيذّين  ذفق أسلليب عملمية ذدراسلت مسبقة لتأثيرات ذنتلرج تل  التعوّ

 عملى تقييم مدى تطبيق المؤسّسلت للحوكمة. التّي تعمل لجنة حوكمة الشركات 
ي لصلرص ذمهلم ذظيفة المياجعة الدّالليّة ذفق مل تقتضيه الحوكمة  كتخصث_ يص موظّف له تأهيل عملمي تطوّ

في المجل  المللي ذالمحلسبي للقيلم بهل  بللإضلفة إلى تكليفهل للقيلم بمهلم تيتبط بتطبيق الحوكمة  كتقييم عممل إدارة 
المخلطي بللمؤسّسة  ذهذا مل ّؤدي إلى طمأنة المسلهمين ذالأطياف الأليى صلحبة المصلحة عملى أنّ المخلطي التّي 

 ومة م  جلنب ممثليهم ذأنّ الإدارة تقوم بتصدي لهل بشكل منهجي ذمنظم.تواجه مصللحهم مفه
قة ج_ لدة حجم ذطبيعة المعلوملت المفصّح عمنهل  ذالتّي تتطلبهل الحوكمة السّليمة للمؤسّسة مثل: طيّ لا بد م  زّ

 تحدّد مكلفآت أعمضلء مجلس الإدارة.
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 الجزائري المستهلك حماية
  المستدام من منظور الضبط التشريعي لاستخدام عوامل الإنتاج 

 
 1بوشاك نجيبة . أ

 2أ.نور الدين عبد الرزاق

                                                           

                          ، جامعة يحي فارس، المدية.كلية العلوم الإقتصادية العلوم التجارية وعلوم التسيير، . بوشاك نجيبة، أستاذة مؤقتة، أ  1
أ. نور الدين عبد الرزاق، أستاذ مؤقت، كلية الحقوق، جامعة يحي فارس، المدية. 
2
  

 ملخص:

رافقه من تزايد الإستتلاك  وتاتاما ااطتاال التد  تدد في ظل التطور الإقتصادي وتزايد القطاعات الإنتاجية وما    
ااستتتلا، ك نانتتو ةتتلورط التتتيع التهتتليشا  تت أ ا نهتتطة متتن فجتتل ةتتظا  نايتتة نافيتتة لتته في ظتتل انتتتا  مستتتدا  

 ابتداءا من عوامل الإنتا  حتى وصول اااتو  إلى ااستلا،  الالاائا .

امتتتتة متتتتن عظ،يتتتتة الإنتتتتتا   متتتتن  تتتتكل التتتتتيع التهتتتتليشا يتتتتتتظن اتتتت ا الي تتتته  نايتتتتة ااستتتتتلا،  في ملح،تتتتة ا    
لاستطدا  عااصل الإنتا  في القانو  الجزائلي ومدى مساهمته في ا أ الحظاية وفق ميادئ  التاظيتة ااستتدامة ستواء 

 بطليقة مياشلط فو غير مياشلط.

 الإنتا ااستلا، ك الإنتا ك التاظية ااستدامةك ناية الييئةك عوامل الكلمات المفتاحية: 

 Résumé 

    En vertu de  développement économique et l’augmentation  des secteurs 

productifs  accompagnés  de l'augmentation de consommation et les risques 

croissants pour le consommateur , le besoin d'un  contrôle législatif de ces 

activités est apparue afin de lui assurer une protection adéquate, sous une  

production durable à partir des facteurs de production jusqu'à l'arrivée du 

produit au consommateur final. 

    Cette étude inclut la protection des consommateurs dans une étape 

importante du processus de production à partir le  contrôle législatif 

d’utilisation des facteurs de production dans le droit algérien,  et l'étendue sa 

contribution à cette protection en conformité avec les principes du 

développement durable, soit directement ou indirectement. 

Mots-clés : consommateur , production , développement durable , protection de 

l'environnement , les facteurs de production. 



 أ.نور الدين عبد الرزاق بوشاك نجيبة / أ.            م            تداالمس من منظور الضبط التشريعي لاستخدام عوامل الإنتاج الجزائري  المستهلك حماية

 

 2016/جوان 06العدد                  جامعة المدية                                      -المستدامة مخبر التنمية المحلية -مجلة الاقتصاد والتنمية

 
153 

 تملايد:
إ   تشتتتدد وتاتتتوه  فوجتتته ا نهتتتطة الإقتصتتتادية بصشتتتل التطتتتور الإقتصتتتادي وتستتتطير الت اولوجيتتتا  دمتتتة الإقتصتتتادك    

وتيتتتاين رغيتتتات   ء اااتجتتتاتفي ظتتتل  تتتلا كوتاتتتاما قتتتدرط القطتتتاه ا تتتاج ع،تتتع  الإنتتتتا ك نتتتت  عاتتته  يتتتادط الإستتتتلاك  
ااستتتتلا، ح وحاجتتتا م ك ا متتتل التتت ي رافقتتته تزايتتتد فشتتت ال وصتتتور الاتتت، التجتتتاري والصتتتااعا بتتتااوا اطك وانتلاانتتتات 
مستتتظلط لحقتتوس ااستتتلا، ك متتا دفتت  إلى ةتتلورط ةتتيع الإنتتتا  وا نهتتطة الإقتصتتادية ا  تتلى في إاتتار قتتانو  متتا م 

   يتش،ق بتا يم استطدا  عااصل الإنتا . لا سيظا فيظا تلاعع فيه ميادئ ناية ااستلا، 
 أهداف البحث:

 يلادف ا ا الي ه إلى:  
 تحديد ااصاايم ا ساسية للإنتا  وعااصلأ في إاار قانو .-       
 .واستطداملاا التيع التهليشا لشوامل الإنتا التشلف ع،ع  -
 ااستلا،  ومدى تحقيقلاا.الوقوف ع،ع مدى مساهمة التا يم القانو  لشوامل الإنتا  في ناية  -

 إشكالية  البحث:
 ؟ الإنتاج ر ل  الضبط الاانوني  لاستخدام عنا إلى أي حد بلغت  حماية المستهلك الجزائري من خلا

 محاور البحث:

 يتتظن ا ا الي ه المحاور التالية:

 المحور الأول : مفهوم الإنتاج. 
 .خلال  ضبط استخدام عنا ر  الإنتاج للمستهلك منالمحور الثاني:  الحماية الاانونية 
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 مفهوم الإنتاج  :الأول  المحور
ك وانطكقتا لت ل بتتوفير اااتجتات الك متة وذلت   ورغياتته ت،يية حاجات ااستلا،  في الوقو اللاان غاية الإنتا     

 شظ،ية الإنتا .ب وجب الااتظا من ا ا الإعتيار 
 التعريف الإقتصادي الإنتاج:-أولا

 ك و تدمات ست،  إلى الإقتصتادية ااتوارد تحويتل فيلاتا يتتم التد الإقتصتادية الاهتااات "مجظتوه فنته الإنتتا  يشتلفف   
 في ااتظثِّتل الاقتصتادي الاهتا  ويشت   1 اااصشتة." ات أ  يتادط فو ك موجتودط ت ن لم جديدط ماصشة  ،ق إلى فيؤدي
 2. "محدفد  م  إاار  ةظن الإنتا ك عااصل من مزي  باستطدا   دمةك فو س،شة إنتا 
 :الإنتاج عنا ر-ثانيا

 ااتوارد فلاتا الإقتصتاديةك ا متوال إنتتا  في للإستلاا  بيالاتا فيظتا تت تافل التد الشوامتل ت،  الإنتا  بشااصل يقصد    
 ااتالك ورفس الشظتلك ك الييئتة فو الطييشتة :اتا الشااصتل وات أ وا تدماتك الست،  إنتتا  في تستتطد  الد الإقتصادية
 .الإنتا  عااصل من رابشا عاصلا الإقتصاديو  اعتبرأ ال ي التا يم اليق عن بيالاا فيظا تتصاعل

 عاصتل فيهتظل ك اييشيتة  تلوات متن بااالاتا في ومتا ستط لاا ع،تع ومتا ا رض اتا:البيئة الطبيعية  أو  الطبيعةة-أ
 عااصل من نشاصل بالطييشة وع،يه يقصد  ك...ااشاد  ااياأك الااباتك الزراعيةك ا راةا الطييشة وفق ا ا ااصلاو  

 3وا تدمات. الست،  إم انيتات يحتدد فساستا عامتل واتا ك ياتجلاتا ف  للإنستا  يم تن لا التد ااتوارد نتل الإنتتا 
 وته ل ما يشلف بالييئة . 

 تعريف البيئة الطبيعية : -1
 التعريف اللغوي والإ طلاحي:  1-1
و يقتال لاتة :" تيتوففت ماتزلا" هشتت اي تته و ال تته محتل إقامتة ي إ  ن،ظة بيئة ك ن،ظتة مهتتقة متن الصشتل "بتوف"    

4  
الييئتتة اي ولوجيتتا تشتلف ب وتتا مجظتتوه نتتل ااؤ تتتتلات و  ك و قتد يشتتت لاويتتا بالييئتتة الوستع والانتاتتاف و الإحااتتةك فمتتا

ااؤ لط ع،ع حيتاط و وتو ال ائاتات الحيتةك ويشلفلاتا التيش  ب وتا " الييئتة التد   ال لوف ا ارجيتتة ااياشتتلط  وغير ااياشلط
يشتتي، فيلاتتا الإنستتا  ويستتتظد مالاتتا مقومتتات حياتتته الإقتصتتادية والإجتظاعيتتة ك إذ تتتت  ل بتطتتور اتت أ الحيتتاط وب وتتا  

إجمتاي ا شتياء التد تحتيع باتا وتتؤ ل ع،تا وجتود ال ائاتات الحيتة ع،تا ستطة ا رض متتتظاة  فلاتا   5ا ا التطور "
ك فت تتو  الييئتتة الطييشيتتة وفتتق ااصلاتتو  الإصتتطكحا الطييشتتة ااتتاء وا تتواء والوبتتة وااشتتاد  واااتتات وال ائاتتات فنصستتلام

 به ل عا  .
 : التعريف الاانوني للبيئة الطبيعية  -2-1
ااتتتتتتتظن نايتتتتتة الييئتتتتتة في إاتتتتتار التاظيتتتتتة  2003يوليتتتتتو  19ااتتتتتؤرت في   03/10القتتتتتانو  رقتتتتتم   إلىبتتتتتاللجوه       

ذلتت  المحتتيع التت ي يشتتي، فيتته الإنستتا  هتتا يهتتظ،ه متتن متتاء اتتواء ك تلبتتة ك  اتتا  ك اعتتتبر ااهتتله ف   الييئتتة 6ااستتتدامة 
نائاتتات حيتتة و غتتير حيتتة و ماهتت ت ذت،صتتة . وبتت ل  تهتت ل الييئتتة الطييشيتتة فحتتد عااصتتل الييئتتة التتد يشتتي، فيلاتتا 
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هتتظل الاشتتياء الإنستتا ك تهتتظل ااتتاء وا تتواء والوبتتة وال ائاتتات الحيتتةك وت تتو   إلى جانتتب الييئتتة غتتير الطييشيتتة التتد ت
 غير الحية واااه ت. 

تاطيتتق 7إ  ل،ييئتتة عظومتتا  ك تتة قتتوانح اييشيتتة  ابتتتة تشتتلف بتتالقوانح الاي ولوجيتتة  قوانيةةةةن البيئةةةةة الطبيعيةةة : -2
 :و اتا ع،ع الييئة الطييشية 

 قانةون الاعتمةاد المتبةادل : -2 -1
دا ل بتتتتح عااصتتتتل الييئتتتتة  واتتتو تمامتتتتا متتتتا يم تتتتن ف   ستتتتدأ  قتتتتانو  الإعتظتتتتاد ااتيتتتتادل الإرتيتتتتا  الو يتتتق وااتتتتت يشتتت    

الشكقتتات في الس،ستت،ة الا ائيتتتةك ييتتتته ياتقتتتل الاتتت اء متتتتن اااتتتتت  إلى ااستتتلا، ك  و تت تتو  اتت أ الشكقتتات الا ائيتتة 
 بح ا حياء وت و  متدا ،ة ما ياجم عاه ت  ل نل عاصل ها قد ي، ق الشاصل الآ ل . 

 ةات النظةم البيئيةة:قانةون ثب- 2-2
يقصد بالا تتا  الييئتا ت،ت  الوحتدط الطييشيتةك التد تتت لو متن م ونتتات حيتة وف تلى غتير حيتة تتصاعتل فيظتا بيالاتا    

المحتيع الحيتتويك نظتتا اتتو مشتتتلوفك ن تتا  نييتتل الحجتمك نثتير التشقيتتدك  مهت ،ة حالتتة التتتوا   التدياامي ا فو ااتتتل ك و
الشكقتتاتك يتظيتتز بالاستتتظلارية و التتتوا  ك  واتتت ا الا تتتا  ال ييتتتلك يت لتتتو متتن مجظوعتتة نييتتتلط  متاتتوه اا ونتتتاتك مح تتم

 من الا تم الييئيتة ا صال فا صال و اا ن م  ابتة . 
 قانةون محدوديةة المةوارد البيئيةة:  -3-2
 تصاو موارد الييئة إلى  ك ة فصااف و اا:  
   ،بقا فو متا سيستتطد  مالاتا مستتقيك ااوارد الد لا تت  ل ها استطد  مالاتا ستامتوارد الييئتة الدائظتة: اا ت 

 في فوا موارد ذات تدفق مستظل  لا ياتب نالطاقة الهظسية. 
  متتتوارد الييئتتتة ااتجتتتددط. اتتا ت،تت  ااتتوارد التتد تاظتتو وتزيتتد عتتبر التتزمن  والتتد ي تتو  وواتتا فو تزايتتداا مستتتقك

طار فو ف  ي و  تابشا تشتظد ع،ع حجم ااطزو  ااتوفل مالاتا  في تت تا ل إحصتائيا عن حجم ااطزو  نظياأ ا م
 فت و  موارد مستظلط متى حافظ ع،يلاا الإنسا  واستا،لاا بشقكنية وفحسن إدار ا.

 واتتا ت،تت  ااتتوارد القاب،تتة ل،اتتتوا ك واتتا متتوارد تتتلتيع فساستتا بقيظتتة ااطتتزو  . متتتوارد الييئتتتة غيتتتل ااتجتتتددط
ل مالاا ال ي يشد  ابتتا متن الااحيتة التططيطيتة  فتتت  ل إم انيتة حصتول ا جيتال القادمتة ع،تع حقلاتا متن ات ا ااتوف

 ااطزو ك  مالاا ما يشاد استطدامه نااشاد  ومالاا ما لا يشاد استطدامه نالاصع ومهتقاته .
تاظيتة الإقتصتادية وامتظشتات عظومتا ورغم ا ا التاوه في ااوارد الييئية غير ف  من فام الت ديات التد تواجته ال    

مست لة نتتوا ااتوارد الييئيتةك  ومتن فاتم ااهت كت الييئيتتة الطارئتة مهت ،ة استتازاف ات أ  ااتوارد الييئيتة واتو فمتتل 
نتاجم عتتن التوجته ستتو إستتاكل ااتتوارد غتتير ااتجتددط بهتت ل فساستا ف تتل ع،تتع نظيتة ااطتتزو  ااتتوافل مالاتتا بهتت ل 

لتتتدار  الستتلي  ل،وةتت  وةتتيع استتتاك ا إلى نتتتو ا بهتت ل تتتا ك واتتو متتا دفتت  إلى ةتتلورط ستتيؤدي في حتتال عتتد  ا
ا    بشح الإعتيار ه دودية ااوارد الييئية متن فجتل عق،اتة استتاك ا وتوجيته التلمى ستو متوارد متجتددط لا ستيظا 

 الطاقات ا تلاء.
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ة ل،ييئتتةك غتتير ف   ااتتتل قوانيالاتتا الاي ولوجيتتة فتتنذ  ااتتا   ك تتتة قتتوانح اي ولوجيتتة تتتا م اا ونتتات الطييشيتت 
والإسلاف فتتتا استطتتدا  م ونا تتتا و استاتتزاف موارداتتا ااتجتتتددط و غيتتل ااتجتددط فدى إلى إتتكف ااتوارد الدائظتةك 

؛ 8 و ظلاور مه كت بيئية  دد الإنسا  في حاةتلأ و مستتقي،هك والييئتة الحياتيتة ال تبرى التد يشتي، ع،يلاتا الإنستا
 ول ل  حلج ااهله الجزائلي ع،ع ناية ا أ ااوارد نظا سالى لاحقا.

    :المال   رأس -ب
مجظوعتتتة متظتتتايزط  متتتن اااهتتت ت واايتتتا  يشتتتبر رفس ااتتتال هصلاومتتته الإقتصتتتادي نشاصتتتل متتتن عااصتتتل الإنتتتتا  عتتتن    

 عاصل فساسا من عااصل الإنتا .والآلات وااشدات وا جلازط ااستطدمة في عظ،ية إنتا  الس،  وا دماتك واو 
 العمل: -جة
 عاته ويوتب ك ذاايا فو عت،يا الجلاد ا ا نا  سواء ك الإنتاجية الشظ،ية في الإنسا  يي له ا تياري مجلاود نل او

 متن جم،تة تتوافل الإقتصتادي بتااشت الشظتل يقتتتا وبت ل  فجتلك ع،تع الحصتول مقابتل   ياد تاك فو ماصشتة  ،تق
  9:الهلو 
  بهلية غير عااصل من ااي ول الجلاد يستيشد ب ل  واو بهلياك عظك ي و  ف. 
  دمة فو س،شة إنتا  عاه يوتب ف  . 
  واوعيا ا تياريا ي و  ف. 
  في ياتدر  لا دو  مقابتل التطتوه ستييل ع،تع اايت ول الجلاتد ف  في ك فجتل مقابتل الشظتل ات ا ي تو  ف 

 .انتا  نشاصل ل،شظل الإقتصادي ااصلاو 
  :التنظيم-د
التا يم او الجظ   بح الشااصتل الستابقة للإنتتا  وتاستيقلاا في متزي  يستظة بننتتا  ماصشتة جديتدط فو تايتير ماصشتة    

قائظةك وبااءا ع،ع ذلت   يقصتد بتااا م الهتط  فو مجظوعتة ا شتطاج الت ين يؤلصتو  بتح عااصتل الإنتتا   تدف 
 .إنتا  مجظوعة من الس،  فو ا دمات 

  من خلال  ضبط استخدام عنا ر  الإنتاج لحماية الاانونية للمستهلك المحور الثاني:  ا
 الطبيعة عنصر إطار في للمستهلك الاانونية الحماية -أولا
القتانو  الهتامل الت ي  ظت  فغ،تب  10ااتش،ق يظايتة الييئتة في إاتار التاظيتة ااستتدامة 03/10يشتبر القانو  رقم     

مقتتيات ناية الييئتة ك التد تت تو  حستب ات ا القانتتتتتتتو   متن ااتوارد الطييشيتة  الكحيويتة ك والحيويتة نتا واء والجتو 
وااتتاء وا رضك وبتتاان ا رضك والايتتات والحيتتوا ك هتتا في ذلتت  التتواا التتورا ا وفشتت ال التصاعتتل  بتتح اتت أ ااتتواردك  

واتا عااصتل تهت ل بتدوراا  الطييشتة هصلاوملاتا الشتا ك فت تو  نايتة الطييشتة جتزءا لا  11ن واااتاظل الطييشيتة وا مان
يتجتتزف متتن نايتتة الييئتتةك والتتد تقتتتتا نايتتة التاتتوه الييولتتوجاك ا تتواء والجتتوك ااتتاء وا وستتا  ااائيتتةك ا رض وبتتاان 

 .12ا رض ك ا وسا  الص لاوية والإاار ااشيها
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 حماية التنوع البيولوجي: -أ
عظل ااهله الجزائلي ع،ع  ناية التاوه الييولوجا  بالاذ الشديد من الإجلاءات وفلض القوانح ااكئظتة لت ل       

نتا يم الصيد والصيد الي ليك تلبية الحيوانات ا ليصة وغيرااك في إاار اسواتيجية عامة لحظاية الييئةك التد تستاام 
يتتتة صتت ة وفمتتتن ااستتتتلا،  وتتتوفير ااتتتادط ا وليتتتة الاياتيتتة والحيوانيتتتة ااتاوعتتتة لتتتظا  التاتتتوه في اااتتتتو  بتتدوراا  في نا

 وتشزيز حق ااستلا،  في الإ تيار. 
 حماية  الهواء والجو-ب
نتتتا  متتتن التتتك   تقليتتتل نايتتتة تهتتتليشية ل،لاتتتواء والجتتتو متتتن ذت،تتتو ااطتتتاال التتتد  تتتددأ والتتتد تتتتاش   ستتت،يا ع،تتتع     

ي يشتبر ناتيجة حتظيتة لآ تار التصتاي  والت اولوجيتا الحديثتة ع،تع الييئتة   ال ،  وص تهك لا سيظا من الت،وا ااستلا
 :  14وقلر ااهله الجزائلي  في سياس ذل  13

 تحديد مسييات الت،وا الجوي ااشلااك و الد تحدا بسيب إد ال مواد في الجو من ش وا: -
  فتت  ل ص ة ااستلا،  يه ل عا  متن ااتواد اا،و تة ااتواجتدط  في ا تواء ف  ته ل  طلا ع،ع الص ة اليهلية؛

 الد تاص  إلى جسظه  عن اليق التاص  فو بالت  ير ع،ع مواد إستلاكنية ف لى .
  التتت  ير ع،تتع التاتتيرات اااا يتتة وايقتتة ا و و ؛ ومتتا لتت ل  متتن إنش استتات نتتبرى ع،تتع ااتتوارد الطييشيتتة التتتلورية

 للإنتا  .
  الإةتتلار بتتااوارد الييولوجيتتة وا ن ظتتة الييئيتتة؛ ومتتا يتتاجم عالاتتا متتن مستتاس يقتتوس ااستتتلا،   ن قتته في متتوارد

 اييشية آماة ك الحق في الص ةك في الإ تيارك في سكمة وفمن اااتوجات.
  ديد ا من الشظوما؛  
 ر بهتتتتت ل مياشتتتتتل فو غتتتتتير مياشتتتتتل الإةتتتتتلار بالإنتتتتتتا  الزراعتتتتتا واااتجتتتتتات الزراعيتتتتتة الا ائيتتتتتة؛ وبالتتتتتتاي الإةتتتتتلا

 بااستلا، .
إ تتتتتتاه عظ،يتتتتتات باتتتتتاء واستتتتتتاكل واستتتتتتشظال الياتتتتتاءات وااؤسستتتتتات الصتتتتتااعية والتجاريتتتتتة والحلفيتتتتتة والزراعيتتتتتة  -

واالنيتتات واااقتتولات إلى مقتتتتيات نايتتة الييئتتةك متتا ستتيؤدي إلى نايتتة الييئتتة متتن جلاتتة ونايتتة ااستتتلا،  متتن 
 رفس ااال الثابو ورفس ااال ااتداول ن حد عوامل الإنتا . جلاة ف لى عن اليق ةيع وتا يم

 حماية الماء والأوساط المائية -جة

فتتن   الاظتتو الستت ا  الشتتااا والاحتيتتاس  15وفقتتا  ل،تقليتتل الشتتااا اللابتت  لدمتتم اات تتدط حتتول اايتتاأ الش بتتة في الشتتالم  
اااتتتا ا  يلاتتتددا  متتتوارد اايتتتاأ الش بتتتة في حتتتال لم تتطتتت  في إجتتتلاءات لت ستتتح إدار تتتا؛ إذ تشتتتد اايتتتاأ الش بتتتة متتتادط 
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فساستتتية وةتتتلورية لحيتتتاط اليهتتتل ونتتتل ال ائاتتتات الحيتتتةك واتتتا متتتن ااتتتواد الإستتتتلاكنية الك متتتة جتتتدا ل،ظستتتتلا،  والتتتد 
 تلنيب مواد استلاكنية ف لى. تد ل بدوراا في

 حماية المياه العذبة  -1
 :16حلج ااهله الجزائلي ع،ع ناية ااياأ الش بة عن اليق الاذ الشديد من التدابير والإجلاءات      
ن تتتلا   هميتتتة اتتت ا الشاصتتتل الحيتتتوي   تا تتتيم التتتتزود باايتتتاأ واستتتتشظالا ا وآ اراتتتا ع،تتتع الصتتت ة الشظوميتتتة والييئتتتة؛ -

م  الشديد من عااصتل الطييشتة ا  تلى واعتيتارأ متن ااتط،يتات ا ساستية  ل،زراعتة و الصتااعة  وغيرهمتا  وتدا ،ه
 من ا نهطة الإقتصاديةك وتشدد استطداماته مقابل محدودية نظيته وةلورط عق،اة ا ا الإستطدا .

ة ؛ لتتتدوراا ال يتتتير في تزويتتتد الشظتتتل ع،تتتع تتتتوا   ا ن ظتتتة ااائيتتتة وا وستتتا  ااستتتتقي،ة و اصتتتة الحيوانتتتات ااائيتتت  -
تمثتل ااستلا،  باحتياجاته  نالثلوط السظ ية نظا ونوعا ك فظثك ك وفي إاار بلام  الإستزراه  ااائا في الجزائلك 

ك إةتتتافة إلى فهميتتتة اتتت أ الحظايتتتة في الحصتتتالح ع،تتتع التاتتتوه  الحيتتتوا  17متتتن الإنتتتتا  % 90فسمتتتا  اايتتتاأ الش بتتتة 
والاياتي  ما يتظن في ا أ الحالة حق ااستلا،  في الإ تيار بتح ماتوجتات يليتةك حيوانيتة ك فو نياتيتة متاوعتةك 

 وآماة . 
لى جانتتب حاجتتة الإنستتا  إذ تشتتتبر اايتتاأ الش بتتة متتن ااتتواد ااستتتلا، ة بهتتدطك فتتن  المحاف تتة ع،تتع اايتتاأ ومجاريلاتتا ؛ -

ه  متتتثك ك حيتتته ستتتوتص  الحاجتتتات ئتتتت،ييتتتة ذت،تتتو حاجاتتتتهك لا ستتتيظا غ اال يتتتيرط إليلاتتتا  هميتلاتتتا القصتتتوى في 
اااتجتتات الحيوانيتتتة التتد تتط،تتتب  ارتصتتاه الط،تتتب ااتوقتت  ع،تتتع متتت   2050% ي،تتتول الشتتا   70ية الا ائيتتة باستت

بستيب الط،تب ااتزايتد ع،يلاتا وتت  يرات التاتيرات اااا يتة  فنوتا تتشتلض  طتل نقصتلاا18.نظيات نييرط من ااياأ 
والت،وا ك ما يقتتا الحلج ع،ع المحاف ة ع،يلاا بالإستاكل الشقك  ونايتلاا من ذتاال الت،توا نايتة لدمتن 

 ااائا وا من الا ائا ل،ظستلا، ك وص ته وفماهك وسكمة وفمن اااتوجات.
ي اايتتاأ والي تتيرات و التتبر   واايتتاأ الستتاح،ية ومجظتتوه ا وستتا  ااائيتتة متت  جتتلد اايتتاأ الستتط ية والجوفيتتة ومجتتار  -

بيتتا  درجتتة ت،و لاتتا؛ متتن فجتتل تقليتتل الحظايتتة الك متتة  تتا ك ونايتتة ااستتتلا،  متتن آ تتار استتتطدا  ميتتاأ غتتير صتتالحة 
 وم،و ة.

د ايقتات اايتاأ الجوفيتة وفي ما  صب فو الح ااياأ ااستشظ،ة  فو رما الاصايات في ااياأ ااطصصة لإعادط تزويت -
الآبتتار والحصتتل وستتلاديب جتت ا اايتتاأ التتد غتتيرف لصيصتتلاا؛ حصاظتتا ع،تتع نوعيتتة اايتتاأ وستتكمتلاا  متتن وستتكمة 

 19.ف  الاوعية السيئة ل،ظياأ تؤذي الص ة  عظوما وتصلض ن،صة عالية ع،ع امتظ  ااستلا،  ك إذ 
 إنهاء محطات في مواق  ذت،صة لت ،ية مياأ الي ل وتزويد ااستلا،  بال ظيات الك مة من ااياأ الش بة.  -
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 حماية البحر :  -2
 :في سياس ناية الي ل وااياأ غير الش بة عظل ااهله الجزائلي ع،ع فلض بش  الإجلاءات والتدابير ومالاا

اد التتد تستتيب إةتتلارا بالصتت ة الشظوميتتة وا ن ظتتة الييئيتتة فتتلض اللقابتتة ع،تتع نتتل صتتب فو غظتتل فو تلميتتد ل،ظتتو  -
يتتتة نوع تصستتتدالي ليتتتةك فو تشلقتتتل ااكحتتتةك الوبيتتتة ااائيتتتةك الصتتتيد الي تتتليكفو غيراتتتا متتتن ا نهتتتطة الي ليتتتة ك فو 

ر صتتة تقتتدملاا الجلاتتات ااطتصتتة بتت ل  ك متتا يستتاام في نايتتة حتتق ااستتتلا،  في متتوارد ااهتتله   اايتتاأك واشتتو 
 آماة وس،يظة ونافية .اييشية 

فلض الاذ تدابير  اصة ل ل سصياة فو اائلط فو آلية فو قاعتدط عائظتة ل،وقايتة متن ذاالاتا حتال وقتوه حتادا  -
فو عطتتتب ك نظتتتا ي تتتو  نتتتل مالتتت  ستتتصياة مستتتؤولا عتتتن ا ةتتتلار التتتد تتستتتيب  تتتا الستتتصياة في حتتتدود القواعتتتد 

وا الاتتاجم عتن الحتتوادا ،تلي ليتة  صوصتا متتن حتالات التا القانونيتة ااكئظتة ل،ظستتؤوليةك فت ظتا بت ل  الييئتتة
 . الي لية 

 وعظوما تساام ا أ الإجلاءات في ناية مصادر ااواد ا وليةك ناية الييئةك وناية ااستلا، .
 حمةةاية الأرض وباطن الأرض -ه
تشتتتبر ا رض متتن الشااصتتل ا ساستتية ل،طييشتتة واالاظتتة بالاستتية ل،ظستتتلا،  ستتواء هتتا يهتتظ،ه ستتط لاا فو هتتا     

 يحويه بااالاا من  لوات ك حلج ااهله وفي إاار ناية الطييشة ع،ع:
نايتتتة ا رض والثتتتلوات التتتد تحتتتتوي ع،يلاتتتا متتتن نتتتل فشتتت ال التتتتداور والت،تتتواك حصاظتتتا ع،تتتع ااتتتوارد الطييشيتتتة  -

 قوس ا جيال القادمة في الييئة الس،يظة وااوارد الطييشية والإنتا .وح
تا تتتيم استتتتاكل ا راةتتتا استتتتاكلا مطابقتتتا لطابشلاتتتا والحتتتد متتتن إوانلاتتتا في غتتتير اابشلاتتتا ااتتتوائمك إذ ف  إجلاتتتاد  -

 ا رض في غتتتير متتتا يااستتتيلاا متتتن مزروعتتتات متتتثك ستتتيؤدي إلى ةتتتشصلاا وفقتتتد إنتاجيتلاتتتا تتتتدر يا ك و التتتد نانتتتو
ستتت و  فوفتتل لتتو استتتا،و وفتتق اييشتلاتتاك ن إ   حتتو الإسماتتو ع،تتع ا راةتتا الزراعيتتة فصتتية نيتتيراك   تتا اتتدد 

 ا أ ااساحات وق،ل من  حجظلااك واو  ما ياش   س،يا ع،ع حق ااستلا،  في ا من الا ائا.  
يشتتت  تلشتتتيد استتتتاك اك إ تتتتاه استتتتاكل متتتوارد بتتتاان ا رض ايتتتدف الشقكنيتتتة والتتتتدابير الييئيتتتة ا  تتتلىك  متتتا  -

الي ه عن موارد بدي،ة متجتددطك ةتيع الشظ،يتات الإستتطلاجية فو الت وي،يتة فو عظ،يتات التطتزين االتيطتة  تا 
 في إاار بيئا وص ا .

نايتتتة ا رض متتتن ةتتتياه ا راةتتتتا القاب،تتتة ل، تتتلا ك اا،وحتتتةك ت،تتتتوا ا رض وموارداتتتا بتتتااواد التتتتارط نتتتتااواد  -
 ظا  ديمومة ا أ ااوارد وسكمتلاا. ال يظيائيةك من فجل ة
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تحديتتد وةتتيع استتتطدا  ا سمتتدط وااتتواد ال يظيائيتتة في ا شتتاال الصكحيتتة نظتتا ونوعتتا ك متتا يتتاش   إ ابتتا ع،تتع  -
ااستتتتلا،  التتت ي يقيتتتل ع،تتتع الإنتتتتا  الصكحتتتا ستتتواء مياشتتتلط باستتتتلاك  ا تتتتل والصوانتتته متتتثكك فو عتتتن اليتتتق 

م ونتتات متتن مصتتدر نيتاتيك إةتتافة إلى ةتتظا  فمتن وستتكمة الإنتتتا  الحيتتوا  اااتوجتات التتد تتتد ل في تلنييلاتا  
 لإرتيااه الو يق بالإنتا  الزراعا .

 الحماية من أضرار المواد الكيمياوية:  -و
تستتشع اتتت أ الحظايتتة إلى نايتتتة الإنستتا  والييئتتتة  متتتن ا  طتتار التتتد يم تتن ف  تتتتاجم عتتن ااست تتتتلات و ااتتتواد     

،لاا الطييشا فو الإصطااعا بن تاه علةلاا في السوس إلى ةوابع وشلو  محتددط وتحديتد قائظتة ال يظياوية في ش 
جتتات ا طتتيرطك ونتتل التتتدابير ااتش،قتتة  تتا نتتالإتكف فو إعتتادط التصتتديلك واتتا متتن  تتكل ذلتت  تستتاام في نايتتة تاات

 ص ته.ة  سكمة وفمن اااتوجاتك وسكمحق ااستلا،  في
ائتتلي نايتة ل،ظستتلا،  متتن  تكل نايتة الييئتة لارتيااتته الو يتق  تاك فتشتتد الطييشتة جتزءا متتن وبت ل  يتوفل ااهتله الجز 

 الييئة و ت و  ب ل  ناية الطييشة من ناية الييئة وناية ااستلا،  من ناية الطييشة .

 المال  رأس عنصر إطار في للمستهلك الاانونية الحماية  -ثانيا
يخت،و رفس ااال في إاتار عظ،يتة الإنتتا  إلى رفس متال  ابتو وآ تل متتداولك وع،تع فستاس ات ا التصتايو نانتو    

الحظاية القانونية ل،ظستلا،  من  كل إقلار جم،تة متن الاصتوج التهتليشية  تتتتظن تحديتد بشت  التتوابع والتتدابير 
 ل،ظستلا، .والإجلاءات القانونية الد تتية ناية مياشلط و غير مياشلط 

 :الثابت المال  الحماية الاانونية للمستهلك في إطار رأس-أ
 ك الصااعا والشتاد والآلات ناايا  ملط من فنثل الإنتاجية الشظ،ية في يستطد  يشلف رفس ااال الثابو  فنه ما   
فتك يصقتد  صائصته الشامتةك في فنته مجظتوه فصتول  ابتتة  20 ماته جتزء ستوى اااتجتة الست،شة ت ،صتة في يتد ل ولا

 في يتد ل ومتا الصتااعية واااهت ت ااصتان  بت ل  تستتشظل في الإنتتا  بصتصة مت تلرط ولصتوات اوي،تة فتهتظل
 .للإنتا  صااعية ولوا   ومشدات آلات من استطداما ا

 الشظ،يتة في  تا يتلتيع ومتا الإنتتا  فمتانن يمثتل نونته ذلت  بااستتلا،  نيتير بهت ل الثابتو ااتال رفس يتلتيع   
 متن  ل،ظستتلا،  نايتة تتوفل والتد الثابتو ااتال بتلفس ااتش،قتة التتوابع بشت  الجزائلي ااهله فلض وقد الإنتاجيةك

 : كل
 :المنشآت بناء رخصة اشتراط-1
اشتتتو  ااهتتتله الجزائتتتلي الحصتتتول ع،تتتع تتتتل ي  مستتتيق متتتن فجتتتل إنهتتتاء باايتتتات وايانتتتل جديتتتدط ملاظتتتا نتتتا      

استشظا ا ولا يستثت من ذل  سوى الياايات الد تحتظا بسلية الدفاه الوا ك وتهظل ا يانل القاعديتة الشست لية 
نتتل ا اصتتة التتد ت تستتا اابشتتا استتواتيجيا متتن ااطصصتتة لتاصيتت  االاتتا  اللئيستتية ل،تتدفاه التتوا ك وفيتتتا بشتت  ا يا 
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الدرجة ا ولى والتابشة ليش  الدوائل الو ارية فو ا يئات وااؤسسات ك واا ب ل  تهو  في نل عظ،يتة إنهتاء ميتت 
 .  21فو تمديد باايات موجودط فو تش،ية الحيطا  فو تايير الواجلاة ااصتية إلى الساحة الشظومية وتدعيم اايا 

الشتتتد ك في تهتتتييد اايتتت   ول متتتلط فو اتتتد  باايتتتة قديمتتتة لإعتتتادط متتتن إنهتتتاء اايتتتا  يشتتت  استتتت دا لاا و إ اداتتتا و   
التتتد لتتتتت  في مجظ،لاتتتا ل،و تتتتي  و  لا ستتتيظا ت،تتتت  ااوجلاتتتة للإستتتتتاكل الصتتتااعا والوحتتتدات الإنتاجيتتتتة 22إنهتتتائلاا

 اااسيق من الجلاة ااطتصة ب ل .
 تحديد نطاق إلزامية رخصة البناءحماية المستهلك من خلال  -1-1
 ي،ا: ها ا مل تش،ق  صوصا إذا موقشلاتا نا  جشل ااهله الجزائلي ر صة اليااء إلزامية في نل عظ،ية بااء ملاظا 

 الصااعية؛ اااه ت 
 والي لي؛ والجوي والبري ااد  الاقل. 
  الت،صزيو ؛ واليه الجوي واللصد ل،ظواصكت اادنية اااه ت. 
  الجوية؛ ا سك  اليق عن وتو يشلاا ونق،لاا وتحوي،لاا ال لالبائية الطاقة إنتا 
  باق،ه؛ االتيطة واااه ت الاا ية فو السائ،ة المحلوقات إنتا  
  ومشالجتلاا؛ ااياأ إنتا. 
  ؛ وصلفلاا ااستشظ،ة ااياأ تصصية 
 ؛ وحلقلاا الصااعية الاصايات مشالجة 
 ا ا؛استشظ وإعادط ااازلية الصتكت مشالجة 
 الوااية؛ والإشارط والجظار  الوا  ا من ماه ت 
  ع،تع فيته امظشتة ااستانن عتدد يزيتد باتاء ك ونتل 2 1000  تصتوس فو تستاوي مستاحة يتط،تب باتاء نتل 

 الشهلط.
إ  تحديتتد نطتتاس إشتتوا  ر صتتة الياتتاء متتن شتت نه ف  يستتاام في نايتتة ااستتتلا،  ذلتت  فنتته يهتتظل فنهتتطة اامتتة ك  

 طتتلط تحتتتا  ل،لقابتتة ابتتتداءا متتن فمتتانن الإناتتا  ك فت ظتتا ااستتتلا،  متتن ذاالاتتا وتتتتظن ماتوجتتات وحتتتى فنهتتطة 
 آماة.
 البناء رخصة على الحصول  إجراءات خلال  من المستهلك حماية -2-1
المحتتدد ل،قواعتتد الشامتتة  1991متتاي  21ااتتؤرت في  175-91متتن االستتو  التاصيتت ي رقتتم  35ايقتتا لتتا  ااتتاد ط   

لتلايئتتة والتشظتتتير والياتتتاء   يتتتتم الحصتتتول ع،تتتع ر صتتتة باتتتاء عتتن اليتتتق تقتتتد  ا،تتتب إلى الجلاتتتة ااطتصتتتة  تتتن لتتته صتتتصة 
 :تسظة ب ل  ملفوقا بالو ائق الك مة ك يتتظن ما ي،ا

  يهتظل ع،ع الوجلاتتة وشتتي ات ا دمتة مت  بيتا  1/5000فو   1/2000 ق  يشد ع،ع س،م  تصظيظا ل،ظو
 اييشتلاا وتسظيتلاا ونقا  الاستدلال الد تم ن من تحديد قطشة ا رض.

    ويهتظل ع،ع 1/500فو   1/200ذطع نت،ة اليااءات والتلايئة ااشد ع،ع س،م: 
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 .حدود القطشة ا رةية ومساحتلااك وتوجلالاا ورسم ا سيجة عادالاقتتاء -
 .ما ايات ااستوى فو مساحة التسطيةك وااقاا  التططيطية ل،قطشة ا رةية -
 .نوه اوابق الياايات اماورط فو ارتصاعلاا فو عدداا -
 .حات ااياية فو غير ااياية ارتصاه الياايات ااوجودط فو اابرمجة فو عدد اوابقلاا ولصتي  ااستا-
 ااساحة الإجمالية لدرةية وااساحة ااياية ع،ع ا رض ؛-
بيتتا  شتتي ات قاب،يتتة الاستتتاكل التتد لتتد  القطشتتة ا رةتتية متت  مواصتتصا ا التقايتتة اللئيستتتية ونقتتا  وصتتل -

 ورسم شي ة الطلس والقاوات اابرمجة ع،ع ااساحة ا رةية ؛
  ل،تو يشات الدا ،ية اطت،و مستويات اليااية وااهتظ،ة ع،ع:1/50 تصاميم مشدط ع،ع س،م 

 شي ة جل ااياأ الصالحة ل،هلاك وصتلف اايتاأ القت رط وال لالبتاء والتدفئتة ؛  -
 .الواجلاات ها في ذل  واجلاات ا سيجة وااقاا  الوشيدية -
 دمن إرفاس اا،و بل صة التجزئة إذا نانو ا رض مبرمجة ع،ع قطشة فرض تد ل ةظن فرض مجزفط فك ب 
  :و إذا نا  اليااء لالض صااعا فو لاستقيال الجظلاور فك بد من إرفاس اا،تو ها ي،ا 

 وسائل الشظل وااقة استقيال نل محل ؛-
 اليقة بااء ا يانل وا سقو ونوه ااواد ااستشظ،ة؛-
 ااياأ الصالحة ل،هلاك والتطلاير والتلاوية ؛شلح ذتصل  جلازط التظوين بال لالباء والاا  والتدفئة وجل  -
 شلح ذتصل  دوات إنتا  ااواد ا ولية واااتجات ااصتاشة وتحوي،لاتا ولزيالاا ؛-
 الوسائل ا اصة بالدفاه ومحاربة الحلائق ؛-
وجتودط في اايتاأ القت رط نوه ااواد السائ،ة والص،ية والاا ية ونظيا ا ااتلط بالصتت ة الشظوميتتة وبالزراعتة والمحتيع واا-

 ااصتلفة ك وانيشتاا الاتا ات وتلاتيب ااشالجةك والتطزين والتصصية ؛
 مستوى التجي  ااايشه ؛-
في فئتة ااؤسستات ا طتيرط وغتير الصت ية  قلار الواي اال   بننهاء فو توسي  مؤسسات صااعية و ارية مصتاشة -

 واازعجة ؛
 . دراسة مدى الت  ير ع،ع الييئة-

ااهتتتواة في ت تتتوين م،تتتو الحصتتتول ع،تتتع ر صتتتة باتتتاء  تستتتاام في نايتتتة والييانتتتات إ  ذت،تتتو اتتت أ الو تتتائق     
 نا يانتل  الإنتتا  فمتانن إنهتاء ع،تع رقابتة وستي،ة ااستتلا،  بطليقتة مياشتلط و غتير مياشتلط متن  تكل اعتياراتا

 : في تصيد وااصان  فلاا  الصااعية
 ااات  فااصا  ك اااتجة الس،شة نوه فساس ع،ع سيظا لا الإنتاجية والوحدات ااصان  إنهاء موق  ا تيار ملاقية -
 ااستتلا،  وستكمة اااتجتة ا غ يتة لستكمة ةتظانا الت،توا متن آمتن إق،يظتا نطتاس في يتظوقت  ف  لابد غ ائية اواد

 .بالتيشية
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 جانب إلى مثك للإسماو مصا  بااء  ر صة بلف  ماة مشح م ا  نطاس في التواجد في ا سيق ااصان  ناية-
 متواد إنتتا  مؤسستات فو ااتطايلك والإسماو با تلبة ل،ت،وا قاب،ة مواد فو غ ائية اواد اااتجة الصااعية ااؤسسات

 بديمومتة ل،ظستتلا،  نايتة ذلت  وفي والتاصع الاتا  تحويتل فو لتزين فو استتطلا  وحتدات جتوار إلى لكلتلاتاا قاب،تة
 ذل . ع،ع القانو  والحلج اااتجات وسكمة فمن
 الصتلف والإةاءط وشي ات التلاوئةالوقوف ع،ع مدى توافل الهلو  الص ية ل،ظ اف ة ع،ع الص ة  الشامة ن -

 الت  ير الس،بي لاقصلااك حصاظا ع،ع إنتا  س،  ص ية وع،ع ص ة الشظال.. اا  الص ا
الجديد والوسائل ااستطدمة فيه ع،ع الييئة نطليقتة وقائيتة ل،ظ اف تة ع،تع اللقابة ع،ع مدى ت  ير استاكل اليااء  -

الييئة وبالتاي ناية  ااوارد الإقتصادية ااستطدمة في عظ،ية الإنتا  من ما يتلادداا من ذاال نالت،وا لا ستيظا متا 
 يتش،ق بااواد ا ا  وسكمتلاا.

تقتتتلر الجلاتتتة ااطتصتتتة  ااوافقتتتة ع،تتتع متتتاة ر صتتتة الياتتتاء فو  و بشتتتد الت قيتتتق في متتتدى تتتتوافل الهتتتلو  ااط،وبتتتة ك   
 الهتشبي ام،ت  هقتل الياتاء ر صتة قتلار متن نستطة نهتل  تكل متن الجظلاتور إعتك  التلف ك وفي حالتة ااوافقتة يتتم 

 ستاة متدط نهتلأ يتدو  والت ي الط،تب ا،تو الييانيتة الو تائق ع،تع الإاتكه متن شتط  ي ف تم تح فجل من الي،دي
وا ا الإجلاء إ  لم يا  صلاحة ع،ع إم انية الطشن في ر صة الياتاء فننته يستتدل ع،تع ذلت  ةتظايا متن  23وشلال

 تتكل إتاحتتة حتتق الإاتتكه ل،جظلاتتورك  وفي اتت ا فيتتتا ةتتظانة ف تتلى لحظايتتة ااستتتلا،  متتن ااطتتاال الااجمتتة عتتن 
 وفماه.اااه ت واليااء الجديد فين يم اه الطشن في ا أ الل صة  حصاظا ع،ع سكمته 

 :المصنفة المنشآت استغلال  رخصة اشتراط-2
 متن فنهتطة عتدط فو نهتا  فيلاتا يمتارس  ابتتة تقايتة وحتدط عتلف ااهتله الجزائتلي  اااهت ط ااصتاصة فوتا  نتل  

 الحجتارط ومقتال  وااهتاغل والورشتات والتد تتتتظن: ااصتان  24ااصتاصة اااهت ت قائظتة في اات نورط الاهتااات
 قد والد  اج فو عظوما مشاوي فو اييشا شط  نل يم، لاا فو يستا،لاا الد اااه ت عامة وبصصة وااااجمك 
 وااشتالم وااواق  الطييشية وااوارد الييئية وا ن ظة والصكحة وا من والا افة الشظومية الص ة ع،ع ف طار في تتسيب
 .25الجوار بلاحة ااساس في تتسيب قد فو السياحية واااااق

 إلى بالإةافة ااصاصةك باااه ت ااتش،قة واالاسيم الييئة قانو  هوجب ل،و ي  ا اةشة اااه ت حددت  
 اليووليتة ااتواد بتطتزين ااتش،تق ااتش،تق التاصيت ي االستو  مثتل محتددط مصتاصة هاهت ت ااتش،قتة ا اصتة الاصتوج
 .26وتو يشه
تهو  ر صة استاكل اااه ت ااصاصة  اياشلط الاها  في مجال  اااه ت ااصاصة الستابقة الت نلك إةتافة إلى     

ك  والتتد تستتشع  ل،لقابتتة ع،تتع متتدى تتتوافل الهتتلو  27ر تت  ف تتلى ملتيطتتة  تتا نل صتتة نقتتل ااتتواد ا اصتتة ا طتتلط 
ا ع،تتع الصتت ة الشامتتة فو الا افتتة وا متتن وارتياالاتتا بصتت ة وااشتتايير القانونيتتة ااط،وبتتة في مثتتل اتت أ ا نهتتطة  طور تت
 الشامل والزبو  وحقوس الجوار وااوارد الاقتصادية وغيراا.

 تتية ر صة استاكل اااه ت ااصاصة ناية ل،ظستلا،  من  كل:
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 فتتتتلض اللقابتتتتة ع،تتتتع ااصتتتتان  و ارستتتتة ا نهتتتتطة الصتتتتااعية ا طتتتتلط   الياتتتتاءك الورشتتتتاتك الآلات.التطتتتتزينك 
 الاقل...(.

 .الحلج ع،ع شلو  الص ة والا افة الشامة في اااه ت ااصاصة 
 .ناية الييئة وسكمة ااوارد الاقتصادية ااستطدمة في الشظ،ية الإنتاجية 
   . اللقابة ع،ع سكمة الآلات ااستطدمة  في التصاي  والإنتا  وصيانتلاا 

  :المتداول  المال  رأس  حماية المستهلك في إطار -ا
يشتتلف رفس ااتتال ااتتتداول ن حتتد عااصتتل الإنتتتا  ع،تتع فنتته ت،تت  ااتتواد  التتد تستتتلا،   هجتتلد استتتطداملااك في     

ااتش،تق يظايتة ااستتلا،  اتو  09-03والإنتتا  حستب القتانو  رقتم  28تصقد  صائصلاا  في ش ل الست،شة اااتجتة
واشتتا  وجتتتتظ  المحتتصتتتول والجتتاتتتتتا والتتصتتيتتتتتتد التتيتت تتتتتتلي والتتت بتتتتة وااشالجتتة  نتل " التتشتظتت،تيتتتتتتات التتتد تتتتتظتتتتتتثل في تتتلبتتتيتتتة اا
ها  في ذلت  تتتطتتزيتتتاه ف تتاتتتاء متتلحتت،تتتة تصتايشه وات ا قيتل تستويقه   ااات والتتتتتتصتتاتتتي  والتتتتتت تتويتل والتتتتتتلنتتيب وتتتوةتتيتب 

  29ا ول".
فساستا  نشاصتل متن عااصتل الإنتتا  تتشف،تق   ااتتداول ااتال رفس إاتار في ااستتلا،  نايتة لت  ت تو  وباتاءا ع،تع ذ  

الس،  ااوجلاتة للإستتلاك  في ذت،تو الشظ،يتات التد  إنتا ا ولية ااستطدمة في عظ،ية  يظاية  ااد كت من ااواد
 يهظ،لاا الإنتا  حسب  التشليو القانو   السابق . 

يم تتن تصتتايو ااتتواد ا وليتتة إلى متتواد فوليتتة حيوانيتتةك نياتيتتةك ومشدنيتتةك ااتتتم ااهتتله الجزائتتلي ب تتل مالاتتا في مجتتال    
نايتتتة ااستتتتلا،  لا ستتتيظا بالإنتتتتا  الحيتتتوا  والايتتتاتي  باعتيارهمتتتا يهتتت ك  متتتوردا  راعيتتتا  متجتتتددا ذو ارتيتتتا  نيتتتير 

 بح التدابير ااتط ط في ا ا السياس: بااستلا،  لإم انية استلاكنلاظا مياشلط ؛ ومن 
 المواد الأولية الحيوانية والإنتاج  الزراعي الحيواني-1
% متتن قيظتتة ااطلجتتات الزراعيتتة 40حستتب ما ظتتة ا متتم اات تتدط لدغ يتتة والزراعتتة يستتلام قطتتاه اااشتتية با تتو   

م،يتتار شتتط  في الشتتالمك  نتت ل  يشتتدف  1.3ع،تتع الصتتشيد الشتتاااك نظتتا يستتاد ستتيل ااشيهتتة وا متتن الاتت ائا لا تتو 
 30ا ا القطاه فحد فسله القطاعات وواً في الاقتصاد الزراعا.

يتط،ب الإنتتا  الحيتوا  ال صتؤ  ارستات إدارط جيتدط متن ةتظالاا التا يتة ااااستية وال افيتة ن تلا لتدور ا عتكف و   
ك واللعايتتتة الصتتت ية وانتقتتتاء وتطتتتويل ستتتكلات حستتتاة الت يتتتو متتت  بيئتتتات 31وغتتت اء الحيوانتتتات في إنتتتتا  غتتت اء آمتتتن
 .الانتا  ذات الص،ة ع،ع سو  اج

  وتطتتتويل وتلقيتتتة ااتتتوارد الحيوانيتتتة والإنتتتتا  الحيتتتوا  ك التتت ت الجزائتتتل الشديتتتد متتتن وفي إاتتتار ستتتشيه لحظايتتتة ااستتتتلا، 
 ا عظال التهليشية والإجلائية ومالاا:

 فرض الرقابة على تربية الحيوانات والإنتاج الحيواني: -1 -1
واشتا وذيلاتا سشع ااهله لحظاية ااستلا،  من  كل وة  ةوابع وشتلو  وجتب ملاعا تا في عظ،يتات تلبيتة اا  

 وتوجيلالاا للإستلاك  ك ون،و ب ل  جلاات متطصصة نت،  االاا  ااون،ة ل،س،  الييطلي مثك.
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 : 32الطييب الييطلي بت   حددت ملاا 
 تهطي  ا ملاض الحيوانية  والشظل ع،ع  الوقاية الص ية والطيية من ا ملاض الحيوانيةك  -
بالتشتاو  مت   ااصتت، الييطتلي الت ي يقتو  هلاقيتة نتل نيانتات تستويق ااتواد  ملاقية ااواد الا ائية ذات ا صل الحيوا  -

الا ائية ذات ااصدر الحيوا  والسلال غ،ع ف  ت تو  نتل ات أ ااتواد صتالحة للإستتلاك  اليهتلي والقيتا  يجتز وإتتكف  
  33نل ماتو  من ش نه الإةلار بالص ة اليهلية.

 الحلج ع،ع الوبية الص ية الييطلية؛  - 
 ملاقية تو ي  واستشظال ااواد الصيدلانية والييولوجية ذات الإستشظال الييطلي؛ -
 : 34وي ،و ا اياء الييطليو   اللئيسيو  ها ي،ا 

 إجلاء تحقيقات في ع،م ا وبئة؛-
 ةظا  السكمة الص ية لدغ ية؛-
 اقواح اسواتيجيات وتا يم بلام  وقائية؛-
 ااتش،قة بالص ة الشظومية والص ة الحيوانية؛ القيا  بت ،يل وتسيير ااطاال-

 إلزامية توفر شروط الصحة والنظافة في المذابح : -2-1
 :35ي ،فو ااصت، الييطلي في اا بة بالتصتي، واالاقية الص ية الييطلية عن اليق وفي ا ا الإاار 

 تصتي، الحيوانات قيل وبشد  ذيلاا . -
والاتتتارط ااتتت بة ووستتتائل الاقتتتل وشتتتلو  نقتتتل الحيوانتتتات الحيتتتة واااتجتتتات ملاقيتتتة مطابقتتتة القواعتتتد الصتتت ية -

 الحيوانية .
 دعم أنشطة تربية الحيوانات والإنتاج الحيواني: -3-1

متتن دعتم الصتتادوس التوا  ل،تاظيتة الصكحيتتة في مجتاي تلبيتتة الحيوانتات والإنتتتا   الاستتصادطم فتن ااهتله الجزائتتلي     
 :36الحيوا  من فجل ااساعدط ع،ع تلقية ا ا القطاه والت،يية الآماة والص ية لحاجات ااستلا،  ومن ذل 

  صتتتة بتتتتتتتتلبتتتيتتتة الحيوانات ؛الدعم اااي لاقتااء القطشا  و تمويل اقتتتتتتتتاتتتاء عتتتتتتتتاد وفجتتتلاتتتتزط  تتتا 
 تمويل اقتااء س،تسكت ذبة الحيتوانات ااوجلاتة ل،توبتية وتقطيشلاا؛ 
 37دعم  التجلايز الص ا  يانل ال بة   
  دعتتم الاصقتتات االتيطتتة  بالتت بة الإجيتتاري ااقتتتلر إ تتل وبتتاء حيتتوا  فو  متتلض مشتتدي والتت تتتصل بتااصتتتاريو

فو حتلس جثه الحتيوانتات اا بتوحة فو التلاالت ة نتتيتتجة متلض يتد ل في بلنتام  الشتك  ااتلتتيتطتة بنتكف و/
    38الوقائا الوا .

 .تشوي  مك  الحتيوانات اا بوحة في إاار بلنام  الشك  الوقائا الوا  فو الجلاوي 
 اف ة  ةد ا سقا تمتويل واقتاتاء ال،تقاحات ومتواد بيولتوجية ونل مادط ف لى ةلورية  لت،وقاية واا  .  

 تم ن ا أ الإجلاءات من:
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 . دعم الإنتا  الحيوا  الوا   عن اليق تمويل اقتااء القطشا 
  تهتجي  الوبيتتة الصت ية الييطليتتة ل، يوانتات عتتن اليتق تمويتتل اقتاتاء الشتتتاد وا جلاتزط ا اصتتة بت ل  ااطتتابق

 ل،هلو  وااشايير الص ية الشامة.
 ات ذات ااصدر الحيوا  .الحلج ع،ع سكمة اااتوج 

 في مجال  الصيد البحري:  -1 -4
 قا  ااهله الجزائلي في ا ا امال بتتتتتتت:

 الشظل ع،ع ناية الييئة الي لية.-
 تا يم الصيد الي لي.-
تصتتتتي، ماتجتتتات الصتتتيد الي تتتلي ع،تتتع مستتتتوى ماهتتت ط ذصصتتتة حصتتتليا ل،ييتتت  بالجظ،تتتة والت نتتتد متتتن ن افتتتة  -

 39وسكمة ماتجات الصيد الي لي واحوا  شلو  نق،لاا ايقا ل،تا يم ااشظول به
 التعليم والتكوين في مجال  تربية الحيوانات والإنتاج الحيواني:-5-1

ت وين في ا ا القطاه  حلصا ع،ع الص ة الحيوانية واليهلية وستشيا لوقيتة وذل   باست داا ملانز ومشااد ل،     
ااشلاتد التقت   -القطاه وتشزيز دورأ  في الإقتصاد التوا  والت ي يتؤ ل بتدورأ إ ابتا ع،تع نايتة ااستتلا،  ومتن ذلت  

نتتتتاديما  الجتتتتامشا في ع،تتتتو  إةتتتتافة إلى الت تتتتوين  والتش،تتتتيم  االاايتتتتحك  و الت تتتتوين ا   40لوبيتتتتة الحيوانتتتتات بتتتتالجزائل 
 الييطلط ك الص ة الحيوانيةك التا ية والزراعةك تلبية ااائياتك وناية الييئة .الخ

 و دف ا أ الإجلاءات  دف فولى إلى:
 - : فتتا ملاض الحيوانيتتة اااهتت  ذات تتت  ير نيتتير ع،تتع   حمايةةة المسةةتهلك مةةن الأمةةراض حيوانيةةة المنشةة

لإنتاجيتتة ك ولتت ا ياياتتا ماتت  و تق،يتتل انتقتتال ا متتلاض الحيوانيتتة اااهتت ك متتن الصتت ة الشامتتة وع،تتع ا نهتتطة ا
 41كوإيكء الااتظا  بالجوانب الييئية.. كل  الحلج ع،ع  إجلاءات الوقاية والسيطلطكت التش،يم

 -  :باعتيار الشاصل الحيوا  متن ااتد كت ا امتة في إنتتا  ا غ يتة ك ومتادط فوليتة قتدت مين سلامة الغذاء 
 ته ل  طورط ع،ع ص ة ااستلا،  إذا لم تلاعع الهلو  وااشايير الص ية في التشامل مشلاا.

  الحيوا  الآمن ت،يية للغيات واحتياجات ااستلا، . الإنتا تلقية وتطويل 
 . ناية  الييئة وااوارد الطييشية 

 المواد الأولية النباتية والإنتاج الزراعي النباتي:-2
ي ع،ع ناية القطاه ا  تل وفمن اااتوجات الاياتيتة  متن   تكل عتدط مالاتا فعظتال وإجتلاءات عظل ااهله الجزائل 

 مالاا:
ستتتن تهتتتليشات متاوعتتتة وشتتتام،ة لحظايتتتة الييئتتتة  هطت،تتتو م ونا تتتا حصاظتتتا ع،تتتع الثتتتلوط الاياتيتتتة وستتتكمة  -

 اااتوجات الصكحية.
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إعتتداد بتتتلام  واايتتتة لتتتدعم الصكحتتتة والإنتتتتا  الزراعتتتا متتن فجتتتل تحقيتتتق ا متتتن الاتتت ائا وت،ييتتتة حاجتتتات  -
 ااستلا، .

 تمويل الاهااات الصكحية وت،  االتيطة بالإنتا  الزراعا الاياتي وسكمته  مثل: -
 .تمويل فشاال  يئة الوبة ونايتلاا 
 42.فتة و يئة مسال  فكحية و/فو بااء ماه ت فكحية يئة ك اقتااء و ديد الشتاد الصكحا عظ،يات 
 .)دعم اقتااء ااد كت الصكحية   التتتتتيتتتتت ور والهتائل وا سمدط ومواد الص ة الاياتية 
 مت   43إنجتتا  فو  تديتتتتد صتتتتتاتتاعتتات تحتتتويل اااتتوجتات التصكحيتتة الواقتتشة بتجتتوار فو في ااستتثظلات الصكحيتة

تشتزيتز التتت ت م في ااتلانتز التد تتستتتوجب فقتصع درجتتة من ا متن التتصتت ا لتت،تتتقتت،تتي  متتن ا  تطتتار ذات ت
التطيتيشتتتة ال تيظتيائتتتية فو التيتيولتوجيتتتة التتد لتتتلاا صتتت،ة  هلانتتز محتظتتت،ة ليتته الشتتتااصل ااستتيية  لدمتتلاض وااتتواد 

 44انتتيتتة ا و/فو التتصتت تتة التتشتتظتتومتتيتتة الييطليةااتلط  بتتالتتصتت تتة الحتتتيتتو 
  إنهاء  ماه ت  اصة بجظ  اااتوجات الصكحيةك لزيالاا ك ت اي،لاا وتو يشلاا: نتشاونيتات الحيتوا وا تتل

 الجافةك الحيوا واليقول....الخ.
 صيوك عتتتتتتتتتتتتتتاد  تتتتتتاج عتتتتتت،تع متتتتتتستتتتتتتتتتتتتوى ااستثظلط  جم كقتتتتتتتتتتتتتاتتتتتتاء اودعم   إنهاء ااستثظلات الصكحية  

 لزين فوي( و دعم س،س،ة الصل  والتوةيب .
  متتتتتصتتتتاريتو التتتتتتتتتتوةتتتتيتب والتتتتتتتتتتطتتتتزيتن ...( الدعم عتاد التتصتديل  التاقل دا تل الواا التتتتواتتتتت ك 
  لحلج ع،ع  احتتلا  شلو  التاتت تتافتتة والتاتت تتافتتتة التصتت تتيتتة لتت،تتظتتستتتتطتتدمتتتح و متتانن ومتت كت التتتصتتاي  ا

فو اااشتالجتة فو التت تويل فو التتتطزينك ون ا وسائل نقل ات أ ااواد وةظا  عد  تشلةلاا للإتتكف بواستطة 
 45ية.عوامل بيولوجية فو نيظيائية فو فيزيائ

الحتلج ع،تتع شتلو  الصتت ة والا افتة الشامتتة وااشتايير القانونيتتة في استتطدا  ااييتتداتك صتيانة الشتتتادك الشاايتتة  -
بهلو  التا،يو ك إةتافة إلى عاايتة  اصتة بتااواد ااوجلاتة للإستتلاك  ااياشتل دو  تحوي،لاتا فو تصتايشلاا  والتد 

 .09-03استلا،  رقم تادر  في إاار  ناية ا غ ية وفقا لقانو  ناية ا

وعظومتتتا ك مجتتتالات نايتتتة ااستتتتلا،  في إاتتتار رفس ااتتتال ااتتتتداول نثتتتيرط ولا حصتتتل  تتتاك  مالاتتتا متتتا يتش،تتتق بتتتااواد     
ا ولية الزراعية والد تطلقاا  ا ع،ع الا و السابق ن لا  هميتلاا بنم انية استلاكنلاا مياشلط   تلتيع بات اء الإنستا  

ستتتلاكنية(  نتتال، و  وا ليتتا  وا تتتل والصوانتتهك وباعتياراتتا متتد كت ةتتلورية في ال ثتتير واتتو فنثتتل القطاعتتات الإ
متتن عظ،يتتات الإنتتتا  ا  تتلى ك وقتتد عتت  ااهتتله الجزائتتلي فيتتتا يظايتتة ااستتتلا،  متتن ااتتواد ا طتتلط والستتامة بوةتت  

 تلا، .ةوابع لاستطلاجلاا مثك ولزيالاا ونق،لاا وتحوي،لاا من فجل سكمة ص ة وفمن ااس
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 العمل عنصر إطار في للمستهلك الاانونية الحماية - ثالثا
ل،ظستتلا، ك  وفي ستياس  وا تدمات الست،  تتوفير في ا ساستا الشامل و الإنتا ك عااصل من عاصلا الشظل يشتبر    

ع،تتع الا تتو نايتة اتت ا ا  تير تتتوفل ذت،تو التاطيتتة القانونيتة لشاصتتل الشظتتل نايتة مياشتتلط وغتير مياشتتلط  ل،ظستتلا،  
 التاي:

 فرض إلتزامات على عاتق  المنتج:-أ
 ومن ذل  ما فلةه ااهله عتتت،ع نل متتتتتتتد ل فتا عتتظتتت،تتتيتتتة وة  ااواد التتات ائتيتتة لكستتلاك  مثل:    
  46.والسلال ع،ع ف  لا تتل بص ة ااستلا،  احتوا  إلتزامتيتة سكمتة ات أ ااواد -
 الصائقتة الشااية الشظال ع،ع إذ  ب احتتلا  شلو  التاتت تتافتتة والتاتت تتافتتة التصتت تتيتة لتت،تتظتتستتتتطتتدمحك ف  يتستلال عت،ع-

 الاهتا  نتا  إذا  اصفتة ك47"إجياريتة التلفس وفغطيتة الشظتلك مكبت  ارتتداء ع،تيلام نظتا  يتا م وفبتداوم ك با افتة
 با غ ية. يتشف،ق ااصا  في الإنتاجا

 ووسائل نقل ات أ ااواد. احتتلا  شلو  التاتت تتافتتة  متانن ومت كت التتتصتاي  فو ااتشتالجتة فو التت تويل فو التتتطزين -
 48ةظا  عد  تشلض ااواد الا ائية للإتكف بواسطة عوامل بيولوجية فو نيظيائية فو فيزيائية.-
 ااستتلا،  نايتة قتانو  متن 05 ااتادط لتا  وبتاللجوه حيته :مقيولتة غتير م،و تات  تا غ ائية مواد علض  اب -

اليهتلية  ل،صت ة نايتة مقيولتة غتير ب ظيتة م،و تات ع،تع تحتتوي غ ائيتة متواد وةت  متن ااتتد ل تمات  نجتداا
 .49والحيوانية

 لكستتلاك  الالاتائا الشتلض غايتة إلى الإنتتا  مات  بدايتة والقياستية القانونيتة ل،ظواصتصات اااتتو  هطابقتة الالتتزا -
   09-03من قانو   12واالاحل.حسب ن  ااادط   ا وقات نل في الالتزا  ا ا ويوتب
 : الهلو  ملاعاط ل،ظاتو  وةشه عاد ااتد ل فلز  نظا
 وصيانته   .  ظيشه وشلو  وتا،يصه  يزات اااتو  وتلنييه ذنل   -
 .اااتوجات ا أ م  استشظاله توق  عاد ا  لى اااتوجات ع،ع اااتو  ت  ير  -
 الصتادرط ااش،ومتات فو الإرشتادات نتل ونت ا وإتكفته باستتشظاله ا اصتة المحتظ،تة والتش،يظتات ووسمه اااتو  علض -
 ااات . عن
 ا اصال.  اصة اااتو ك استشظال نتيجة جسيم  طل ااشلةح ااستلا، ح فئات ذنل -
 تجريم المخالفات التي يرتكبها المتدخل : -ب
في سياس ناية ااستلا،  من  كل عاصل الشظل فلز  ااهله ااتد ل في الشظ،يتة الإنتاجيتة الإلتتزا  بالواجيتات      

ااقتتلرط آنصتتا وغيراتتاك وةتتظانا لتاصيتت  اتت ا الإلتتتزا  جتتلف  ااهتتله الشديتتد متتن ا فشتتال التتد  تشتتتبر ذالصتتة  تت أ الواجيتتات 
ات تتتواوح بتتح ت،ت  الستتالية ل، ليتتة والالامتاتك ااصتتادرطك الح تتل وماستة يقتتوس ااستتتلا، ك ورتتب ع،تتع ذلتت  عقوبت

متتن مزاولتتة الاهتتا  الإقتصتتاديك غ،تتق ااؤسستتة .....ك ومتتن ذلتت   تتل  الاتت، وا تتداه في إنتتتا  الستت،  وا تتدمات 
 ناية لسكمة وفمن اااوجات.
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اك فو إةافة بش  ااوادك فو إنقاج تت قق جليمة الا، بانتزاه فحد عااصل تلنيب اااتو  ك فو التق،يل مالاو    
القيا  ب ل فشل من ش نه إحداا التايير فو التهويه في اييشة فو  صائ  ااواد اا نورطك با  ااادط  ف لىك فو

 50. ا فو ااتط،يات ا اصة  09-03من القانو   03
من قانو  الشقوبات ع،ع فنه "يشاقب بالحي  من ساتح إلى خم  ساواتك وبالامة من  431وتا  ااادط     

نل من  يا، موادا صالحة لتا ية الإنسا  ك فو  الحيوانات فو موادا ايية فو   100.000د  إلى  20.000
 للإستلاك .مهلوبات فو ماتوجات فكحية فو اييشية ذصصة 

متن قتانو  الشقوبتات التد تتا :" إذا فلحقتو ااتادط الا ائيتة  432وقد شدد ااهله الشقتاا حستب نت  ااتادط     
الصاستتدط بالهتتط  التت ي تااو تتا فو التت ي ستتييو لتته ملةتتا فو عجتتزا عتتن الشظتتل ك يشاقتتب  لطييتتة اااهوشتتة فو فو ا

فو مسظومة بتالحي  متن  ،م فوا ماهوشةملت ب الا، ون ا ال ي  علض فو وة  ل،يي  فو باه ت،  ااادط واو يش
ستتتتتتاة  20ستتتتتتاوات إلى  10د   ومتتتتتتن  1000.000د  إلى  500.000ستتتتتتاواتك وبالامتتتتتتة متتتتتتن  10إلى  05

د  إذا تستتييو ت،تت  ااتتادط في متتلض غتتير قابتتل ل،هتتصاء فو فقتتد  2000.000د  إلى  1000.000وبالامتتة متتن 
 تسييو ت،  ااادط في وفاط إنسا ". استشظال عتو ك فو في عااة مستديمة وبالسجن ااؤبد إذا

 و  ا التهديد ي و  ااهله ساام في ناية ص ة ااستلا،  وحقه في سكمة وفمن اااتوجات.      
آلاف إلى  10بالامتتتتة متتتتن متتتتن قتتتتانو  الشقوبتتتتات فتتتتتا :" يشاقتتتتب متتتتن شتتتتلالين إلى  ستتتتاوات و   429فمتتتتا ااتتتتادط 

     متتتن يختتتده فو يحتتتاول ف  يختتتده ااتشاقتتتد ستتتواء في الطييشتتتةد  فو بنحتتتدى اتتتاتح الشقتتتوبتح فقتتتع نتتتل  100.000
 فو في الصصات الجوالية فو في الونيب فو في نسية اا ونات الك مة ل ل ا أ الس، .

 د  إذا نانو قد ارت يو : 500.000ساوات والالامة إلى  5تلف  مدط الحي  إلى     
 فو غير مطابقة.بواسطة ال يل فو اايزا  فو ب دوات ف لى  اائة  -
بطتتلس احتياليتتة فو وستتائل تلمتتا إلى تا،تتيع عظ،يتتات الت ،يتتل فو ااقتتدار فو التتو   فو ال يتتل فو التايتتير عتتن اليتتق  -

 الا، في تلنيب فو و   فو حجم الس،  فو اااتجات ولو قيل اليدء في ا أ الشظ،يات.
ن تتم ااهتتله الجزائتتلي الشديتتد متتن ااواصتتصات وبتت ل  يتتدر  ااهتتله  ا تتداه في تلنيتتب اااتتتو  متتن صتتور ا تتداه فقتتد 

والشااصتتل الدا ،تتة في تلنيتتب الستت،  وف تتت  ال ثتتير مالاتتا لهتتلو  مطابقتتة اااتتتو  ونتتل  تتداه وغتت، في اتت ا امتتال 
 يقتتا ااتابشة والشقاا ويلتب ااسؤولية الجزائية ل،ظات .

 ة:ةةةةةخاتم

ات اد ماتجتل الإنتتا  غتير ااا ظتة وغتير الآماتة تتؤدي إلى إ تت  ير واةة ع،ع  ااستتلا، ك فشوامتلشوامل الإنتا      
اء ات أ اااتجتات فمتلا غتير عزوفه عن اقتا ما  شل  كوتؤ ل ع،ع س،ونه الهلائا بااستلا، تتل غير س،يظة بدورااك 

 بالاسية ل،ظستلا،  وااات  ع،ع حد سواء. وةيع استطداملاا فهمية ناية عوامل الإنتا يؤند  مستيشد ما 
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 من  كل ا أ الدراسة توص،اا إلى الاتائ  التالية:       
وةتتت  التتت ي ت تتتو  ع،يتتته اتتت أ ا  تتتيرط ف  نايتتتة ااتتتد كت في الشظ،يتتتة الإنتاجيتتتة ةتتتلورط يصلةتتتلاا اعتيتتتار ف  ال -1

يتتت  م في عظ،يتتة الإنتتتا  بهتت ل يتتؤ ل ع،تتع الإنتاجيتتةك وجتتودط اااتتتو ك متتا يتتاش   ع،تتع ااستتتلا،  إ ابتتا فو ستت،يا 
نايتتتة ااستتتتلا،  عظ،يتتتة متس،ستتت،ة تيتتتدف متتتن نايتتتة وتا تتتيم استتتتطدا  ااتتتد كت في فت تتتو  حستتتب اتتت ا الوةتتت  ك 

  .   الشظ،ية الإنتاجية
ف  ااهتتله الجزائتتلي لم يتتد ل جلاتتدا في تا تتيم استتتطدا  عوامتتل الإنتتتا  وةتتيطلاا في إاتتار قتتانو  يلاعتتا قواعتتد  -2

ااستتلا، ك نتا تيم استتطدا  واستتاكل الطييشتة ن حتد عوامتل الإنتتا  متن التاظية ااستدامة ك نايتة الييئتةك وحقتوس 
  كل ناية الييئة في إاار التاظية ااستدامة.  

 الالتتتزا تتتوفير نايتتة ل،ظستتتلا،  إذا    الإاتتار القتتانو   لشوامتتل الإنتتتا  في الجزائتتل نتتاف نستتييا  ومتتن شتت نهف   -3
لا ستتيظا نايتتة عاصتتل الطييشتتة في إاتتار نايتتة الييئتتةك وتا تتيم استتتطدا  ك اف ااطتتاايح بتتهمتتن نافتتة ا اتتل  بقواعتتدأ

   اتجح في إاار عاصل الشظل.رفس ااال الثابو وااتايرك والإلتزامات ااصلوةة ع،ع اا
ق يتااهله الجزائلي في إاار التا يم القانو   لدنهطة الإقتصادية دم  اليشد الييئتا واليشتد الإنستا  عتن ال ف   -4

 .ما ساام في وة  قواعد ا أ الحظاية بطليقة مياشلط فو غير مياشلط تقليل ناية ااستلا،  
ف  الجزائتتل ااتظتتو  يظايتتة ااستتتلا،  وفصتتدرت قواعتتد قانونيتتة  اصتتة تقتتلر نايتتة فصتت،ية ل،ظستتتلا،  نالقتتانو   -5

ناالستتتو  التاصيتتت ي رقتتتم ف تتلى   تهتتتليشات ااتش،تتتق يظايتتتة ااستتتلا،  وقظتتت  الاتتت،؛ إةتتافة إلى وجتتتود  09-03رقتتم 
ااتش،تتق يظايتتة الييئتتتة في  10-03لقتتانو  رقتتم واك  ااشتتدل وااتتتم اتتتتظن لتتزين ااتتواد اليووليتتة وتو يشلاتتا  435-97

 ناية فلعية متهشية ل،ظستلا، . من  ك ا إاار التاظية ااستدامة  توفل
 وعليه ناترح ما يلي:        
الإعتيتارات التد  ةظن وة  ناية ااد كت وملاعاط الشقكنية والقواعد الييئية والص ية وا  كقية والإنسانية -1

وا   بتح التاظيتة الإقتصتادية وتطتور الاهتا  الإقتصتادي ااتجتح متن فجتل التوصتل إلى وت  يت ب ملاعا ا من قيل ا
 حقوس ااستلا،  وحقوس الإنسا  عظوما من جلاة ف لى.من جلاة وناية 

الإقتصتتادي وستتييك لصتتلض الشظتتل قتتدر الإم تتا  ع،تتع ف  لا تهتت ل  نايتتة ااستتتلا،  علق،تتة ل،تاظيتتة والتطتتور   -2
موانيتتتة بصتتتصة  عتتتن اليتتتق جشتتتل القواعتتتد القانونيتتتة ااتتتتتظاة قواعتتتد اتتت أ الحظايتتتة ك فعيتتاء جديتتتدط ع،تتتع عتتتاتق اااتتتت 

ملونتة وفقتل  فنثتلستظلط اطت،و التطورات الإقتصادية والت اولوجية الواقشة ك وتحديثلاا من فجتل ف  ت تو  الحظايتة م
 ت ،صة ع،ع عاتق ااات .

يتة ا ارجيتة عتن اقل تهجي  االاقية الدا ،ية الد ت و  متن قيتل اااتت  بالتاذ متا ي،تز  لت ل  قيتل الوصتول إلى اا  -3
 بتاظية  قافة ااسؤولية امتظشية لدى ااات  . اليق ا يئات ااتطصصة والجلاات  اا ،صة يظاية ااستلا، 
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يتتتتظن قواعتتد عامتتة في إاتتار نايتتة حقتتوس ااستتتلا،  بتا تتيم استتتطدا  عوامتتل الإنتتتا  قتتانو   تتاج  وةتت   -4
 دية ومست،زما ا وتطوراا ااستظل.رغم الت ديات الد ستواجلاه من تاوه وتياين ا نهطة الإقتصا ك وصليحة
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 الرضا الوظيفي وأثره على تحسين وتطوير أداء العاملين بالمصارف الجزائرية
 

  *مولاي مصطفى سارة/أ        
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .                     قتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير، جامعة يحي فارس، المديةكلية العلوم الإ  ،مولاي مصطفى سارة، طالبة دكتوراه )ل.م.د( *

  :الملخص
 قطاع في الإداريين العاملين رضا على المؤثرة العوامل على التعرف إلى الدراسة هذه تهدف

 تحديد خلال من وذلك مستوياته، ورفع بالأداء ارتباطه ومدى الوظيفي الرضا وإبراز دور ،المصارف
 من ةعشوائي عينة اختيار تم ،الدراسة هدف إلى الوصول أجل ومن؛ التأثير لبيان ذلك المتغيرات من مجموعة

 مقياس اعتماد وتم عاملا، 75 العينة بلغت حيث المدية(، العاملة بمدينة )الوكالات العمومية المصارف
 أن الدراسة نتائج أظهرت وقد، العاملين آراء لقياس spssبرنامج  باستعمال التحليل على واعتمد ليكرت،

 بعض تقديم بعد فيما ليتم  الناتجة عنه، الآثارو  الوظيفي الرضا على المؤثرة للعوامل مدركين العينة أفراد غالبية
 .السلبية الآثار من الإيجابية والتقليل الآثار تعظيم خلالها من يمكن التي المصارف لإدارات التوصيات
رضا  على المؤثرة العوامل المدية، بمدينة العاملة العمومية المصارف الأداء، الوظيفي، الرضا :الدالة الكلمات
 .العاملين

 
Résumé: 

      Cette étude vise à identifier les facteurs qui influent sur les administrateurs de 

satisfaction qui travaillent dans le secteur bancaire, et mettre en évidence le rôle de la 

satisfaction au travail et la façon dont elle se rapporte à la performance et augmenter le 

niveau, et par l'identification d'un ensemble de variables pour démontrer cet effet, et 

dans le but d'atteindre l'objectif de l'étude a été sélectionné un échantillon aléatoire des 

banques publiques (agences travaillant dans Médéa), où l'échantillon est élevée à 75 

travailleurs, a été adopté l'échelle de Likert, et comptaient sur l'analyse en utilisant le 

programme de spss pour évaluer les points de vue des travailleurs, et les résultats de 

l'étude ont montré que la majorité des répondants sont conscients des facteurs qui 

influent sur la satisfaction professionnelle et les effets qui en découlent, à la suite 

introduit quelques-unes des recommandations pour les départements de banques dans 

lesquelles ils peuvent maximiser les effets positifs et minimiser les effets négatifs. 

Mots clés: la satisfaction au travail, la performance, les banques publiques opérant dans 

Médéa, les facteurs qui influent sur la satisfaction des employés. 

 



 مولاي مصطفى سارة/أ                                                                 الرضا الوظيفي وأثره على تحسين وتطوير أداء العاملين بالمصارف الجزائرية

 2016/جوان 06العدد                  المدية                      -يحيى فارس جامعة  -المستدامة مخبر التنمية المحلية -الاقتصاد والتنمية مجلة

 
174 

 :مقدمة     
 الأفراد كما حياة في بالغ أثر له العمل أن حقيقة إلى العاملين، الأفراد لدى الوظيفي الرضا دراسة ترجع أهمية   

 الحياة السعيدة وتأمين مشاعره واتزان العامل نفسية على تأثيره عن فضلا المؤسسة، وبقاء استمرار في الأثر له أن
 علاقة الوظيفي للرضا بأن الاعتقاد إلى تدفع الحقيقة وهذه ومجتمعه، عمله مجال في فعالا عضوا منه تجعل إذ له،

 علاقة وجود على والعاملين العمل جوانب تناولت التي والبحوث الدراسات اتفقت بعض إذ بالأداء، مباشرة
 .أدائه نوعية وبين عمله عن رضا الفرد بين وثيقة وصلة إيجابية

 العوامل المسببة تجاه المدية بمدينة العمومية البنوك في العمال اتجاهات رصد خلال من استعراضه نحاول ما وهو    
 أخرى على جهة من التأثير درجة وبنفس لمهامهم، أدائهم لىع إيجابي أو سلبي تأثير لها ممَّا الرضا، عدم أو للرضا
 لأهدافه. تحقيقه إمكانية على فيؤثر البنك

 :وبذلك يمكن صياغة الإشكالية التالية
 ما هو أثر رضا العاملين في المصارف الجزائرية على تحسين وتطوير أدائها؟

 :التالية الأسئلةوقصد توضيح الإشكالية نطرح 
 مؤشراته؟ هي وما المصارف؟ في الوظيفي الرضاب المقصود ما -
 المصارف؟ في الأداء بتقييم نعني ماذا  -
 ،والحوافز،الإنجاز والأجر العمل، طبيعة :الدراسة محل بالمصارف الوظيفي الرضا على يؤثر التالية العوامل أي   -

 المطلوب؟ الأداء لمستوى الوصول على والقدرة
 الدراسة؟ محل المصارف في العاملين رضا ىعل الشخصية العوامل تؤثر هل -

 :في الأهمية فتتلخص الوطني، الاقتصاد في ودورها المصارف أهمية من الدراسة أهمية وتنبع
 وظائفهم؛ في بالرضا شعورهم زيادة خلال من المصارف في العاملين أداء مستوى تحسين -
 وحاجياتهم والعمل على إشباعها؛ اعماله بسُّلوك المتعلقة المشاكل حل في المصارف إدارة مساعدة -
 أعلى. انجاز مستوى إلى للوصول العمل تجاه السلبية دوافعه تغيير على العامل مساعدة -

 المصارف الجزائرية  في العاملين رضا على المؤثرة العوامل فيتمثل في معرفة البحث هذا من الأساسي الهدف أما
 أدائها.وتطوير  لتحسين

 التالية:الفرضيات  واستندنا في بحثنا على
 المصارف؛ قطاع في الوظيفي الرضا على العمل لطبيعة إحصائية دلالة ذو تأثير يوجد .1
 المصارف؛ قطاع في الوظيفي الرضا على والحوافز للأجر إحصائية دلالة ذو تأثير يوجد .2
 الوظيفي رضاال على المطلوب الأداء لمستوى الوصول على والقدرة للإنجاز إحصائية دلالة ذو تأثير يوجد .3

 المصارف؛ في قطاع
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 العاملين لدى الوظيفي الرضا مستوى في 0.05 دلالة مستوى عند إحصائية دلالة ذات فروق توجد .4
 الشهري(. الدخل الخبرة، سنوات التعليمي، المستوى العمر، )الجنس، الشخصية تعزى للمتغيرات

 الحالة. دراسة التحليلي، ومنهج الوصفي المنهجوفي سبيل تحقق الهدف المنشود من هذه الدراسة، نستخدم 
 :البحث فيشتمل على المحاور التالية هيكلأما  

 الإطار النظري للرضا الوظيفي؛ 
 أداء المصارف؛ تقييم 
 علاقة الرضا الوظيفي بالأداء 
 .دراسة ميدانية بالوكالات العاملة بمدينة المدية 

 

 الإطار النظري للرضا الوظيفي :المحور الأول
 البشري يصعب بالمورد متعلقة انفعالية حالة لأنه ذلك غموضا،   الإدارة علم مواضيع أكثر من الوظيفي الرضا يعُتبر

 .موضوعية بكل قياسها عن ناهيك فهمها،
 تعريف الرضا الوظيفي: .1
 والمادية  النفسية بالظروف الاهتمامات من مجموعة" هو الوظيفي الرضا أن هوبك يرى :هوبك تعريف

 .1وظيفتي" في راض أنني بصدق القول على المرء تحمل التي والبيئية
 قيم إيجابية، ذات نتائج لشغلها الوظيفة معه توُفر الذي المدى هو:" الوظيفي الرضا أن يرى :فروم تعريف 

 .2التكافؤ" تراُدف الرضا عبارة أن أي
 لقدراته  مناسبا منفذا فيه يجد الذي المدى على يتوقف العمل عن الفرد بأن:"رضا يرى:سوبر تعريف

ات وميوله بها  يستطيع التي الحياة طريقة وعلى العملي موقعه على أيضا يتوقف كما وقيمه، شخصيته وسِّم
 .3وخبراته" نموه مع يتماشى الذي الدور يلعب أن

 ةتستغرقه الوظيف إنسانا فيصبح وظيفته مع يتكامل عندما عمله عن راض   العامل بأن القول نستطيع تقدم مما    
 .خلالها من ذاته وتحقيق والتقدم النمو في ورغبته طموحه خلال من معها ويتفاعل
 :عناصر الرضا الوظيفي .2

 في: تتمثل العناصر من مجموعة مُحصلة هو العمل عن الرضا إن
 
 
 
 
 

الرضا الوظيفي = الرضا عن الأجر + الرضا عن محتوى العمل + الرضا عن فرص الترقية + الرضا عن الإشراف 
 + الرضا عن جماعة العمل + الرضا عن ساعات العمل + الرضا عن ظروف العمل
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 :4 المعادلة في الموجود الوظيفي الرضا عناصر من عنصر لكل عرض يلي وفيما
بالأمن  الشعور ليعطي أثره وَيمتدُ  الدنيا، الحاجات لإشباع وسيلة بمثابة الأجر يعُتبر: الأجر عن الرضا 2-1

بين  طردية علاقة وهناك لأهميته، المؤسسة لعرفان كمركز العامل إليه ينظَر قد كما الاجتماعية، المكانة إلى وليرمز
 صحيح. والعكس الوظيفي الرضا مستوى زاد كلما الأجر مستوى زاد فكلما الوظيفي، والرضا الأجر مستوى

المرتبطة  العناصر من مجموعة "Hackman"ومنهم الباحثين بعض قدم :العمل محتوى عن الرضا   2-2
 وبالتالي الموظفين، لدى الدافعية من قدر أكبر تولد التي الظروف بخلق تسمح أنها إذ العمل، خصائص أهمها

 .5الوظيفي رضاهم درجة في ساهميُ  مما عالي، أداء إلى الوصول
 قل فعلا، متاح هو مما أكبر لديه الترقية توقعات أو العامل طمُوح كان كلما :الترقية فرص عن ضاالر   2-3

 . 6الوظيفي والرضا الترقية فرص توفر بين طردية علاقة هناك أي والعكس، العمل رضاه عن
ء هؤلا لدى كان كلما مرؤوسيهم، استيعاب على قادرين مشرفين تواجد كلما :الإشراف نمط عن الرضا 2-4

 7.مشرفيهم من مفاجآت أي توقع بدون مهامهم ايؤدو  أن يستطيعون وبالتالي أعمالهم، عن ك افيا   رضا المرؤوسين
 تبادلا يُُقق العمل في آخرين عمال مع العامل تفاعل كان كلما أنه يلُاحظ :العمل جماعة عن الرضا  2-5

 . 8صحيح والعكس ظيفته،و  عن العامل لرضا مصدرا العمل جماعة كانت وبينهم، بينه للمنافع
 استخدام حرية للعامل العمل ساعات فيه وُفر ت الذي بالقدر أنه يلُاحظ :العمل ساعات عن الرضا  2-6

 . 9صحيح والعكس لديه، الوظيفي الرضا يزيد وقت الراحة
الفرد  تربط التي الجذب قوة المادية على العمل ظروف تؤثر عامة بصفة :المادية العمل ظروف عن الرضا  2-7

بظروف  تتصف التي الأعمال في يرتفعان الغياب ومعدل العمل دوران فمعدل العمل، عن رضاه درجة أي بعمله
 .10صحيح والعكس سيئة مادية عمل

 :قياس الرضا الوظيفي .3
 :يلي كما الذاتية المقاييس و الموضوعية المقاييس هما و الرضا مقاييس من مجموعتين بين نفرق أن يمكننا

 :من بين المقاييس الموضوعية للرضا الوظيفي نجد الغياب وترك العمل كما يلي:موضوعيةال لمقاييسا 3-1
طبقا  الحضور منه يتوقع الذي الوقت في العمل مكان إلى العامل حضور عدم أنه على الغياب يعُرف :الغياب-أ

المصرف  في العامل يابغ معدل و تغيب، يعتبر لا ذلك فإن رسِّية عطلة في العامل كان إذا أما العمل، لبرنامج
 حالات مثل تجنبها يمكن لا غياب حالات هناك أن ،إلا 11الرضا درجة على للتعرف استخدامه يمكن مؤشر يعتبر

 :كالتالي قياسه ويمكن طارئة لحوادث التعرض أو المرض
 
 
 

 

 =الغياب خلال فترة معينة
 للأفرادعدد أيام الغيابمجموع

متوسط عدد الأفراد  ×عدد أيام العمل
 العاملين

متوسط عدد الأفراد  ×عدد أيام العمل
 العاملين

 للأفرادعدد أيام الغيابمجموع

متوسط عدد الأفراد  ×عدد أيام العمل
 العاملين

 =الغياب خلال فترة معينة
 للأفرادعدد أيام الغيابمجموع

متوسط عدد الأفراد  ×عدد أيام العمل
 العاملين

 للأفراد عدد أيام الغياب موعجم   للأفرادعدد أيام الغيابمجموع

 =الغياب خلال فترة معينة 
متوسط عدد الأفراد  ×عدد أيام العمل

 العاملين
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ما  عكس بعمله، وتعلقه هلرضا مؤشرا يعُد معين بمصرف عمله في واستمراره العامل بقاء إن :ترك العمل -ب
 :12التالية المعادلات خلال من العمل دوران معدل حساب ويتم الاستقالة، تقديم و العمل ترك إليه يشير

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 العمال إلى توجه متباينة أسئلة يضم الذي الاستبيان إعداد الذاتية المقاييس في الأساس :الذاتية المقاييس 3-2

 التي الأسئلة محتوى تحديد وإن، العمل عن رضاه درجة عن العامل من تقرير على صولالح منه الغاية بالمصرف،
 :13رئيسيتين لطريقتين خاضع الاستقصاء قوائم تتضمنها

 منها الغاية الإنسانية، للحاجات عاما تقسيما تصميمها يتم التي الأسئلة قائمة تتبع :الحاجات تقسيم /أ
 من نوع فكل المطلوبة، الحاجات لمختلف إشباع من العمل يتيحه ام عن العامل من معلومات على الحصول

 .الأسئلة من عينة له تخصص الحاجات
 أحد تمثل والتي العمل يتيحها التي للحوافز تقسيما الطريقة هذه في الأسئلة قائمة تتبع :الحوافز تقسيم /ب

 .الخ...الإشراف الترقي، فرص العمل، كمحتوى الرضا، في المؤثرة العوامل
 درجة الرضا والسلوكيات الناتجة عنها :(1-1جدول رقم)

 سلوكيات الأفراد الحافزدرجة الرضا 
 التمسك بالوظيفة والبقاء في العمل والالتزام به رضا وظيفي عال مع حافز عال

 طلب الانتقال إلى وظيفة أخرى محفزة رضا وظيفي عال مع حافز متدني
 حث عن وظيفة أخرىالب رضا وظيفي متدني مع حافز عال

، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية،  إدارة الموارد البشرية من منظور استراتيجيحسن إبراهيم بلوما،  :المصدر
 .313، ص 2002بيروت،لبنان،

 
 

 =الغياب خلال فترة معينة
 للأفرادعدد أيام الغيابمجموع

 متوسط عدد الأفراد العاملين ×عدد أيام العمل متوسط عدد الأفراد العاملين ×أيام العملعدد 

 للأفرادعدد أيام الغيابمجموع

 متوسط عدد الأفراالعاملين ×عدد أيام العمل

 =الغياب خلال فترة معينة
 للأفرادعدد أيام الغيابمجموع

 متوسط عد ×عدد أيام العمل
 =     معدل الانفصال

 الزمنية د تاركي الخدمة خلال الفترةعدد الأفرا

 متوسط عدد العاملين خلال نفس الفترة
 

 معدل الانضمام=
 للأفرادعدد أيام الغيابمجموع

متوسط عدد الأفراد  ×عدد أيام العمل
 العاملين

متوسط عدد الأفراد  ×عدد أيام العمل
 العاملين

 للأفرادعدد أيام الغيابمجموع

متوسط عدد  ×عدد أيام العمل
 الأفراالعاملين

 دللأفراعدد أيام الغيابمجموع

 متوسط عد ×عدد أيام العمل

 الزمنية عدد الأفراد الذين يتم تعيينهم خلال الفترة

 متوسط عدد العاملين خلال نفس الفترة

 

 

 + عدد الأفراد تاركي العمل خلالتعيينهم تمالأفراد الذين  عدد
 الفترةالزمنية

 معدل دوران العمل=

 خلال نفس الفترة متوسط عدد العاملين
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 :العوامل المؤثرة في الرضا الوظيفي .4
 خلق في مباشر وغير مباشرا إسهاما سهمت والتي ومتعددة، كثيرة بعوامل وإيجابا سلبا للعاملين الوظيفي الرضا ريتأث  

 .ومعنوية مادية، شخصية، عوامل إلى العوامل هذه تصنيف ويمكن مداه، وتحديد الوظيفي الرضا
  :14تنقسم إلى :عوامل شخصية 4-1
 :يلي ما نذكر بالفرد الخاصة الذاتية العوامل جملة من :عوامل داخلية خاصة بالعامل-أ
 أنَّ  إلى "تيرنر " توصل حيث العاملين لدى الرضا بمستوى علاقة السمن تغيرلم أن الدراسات أوضحت :السّن 

 أن بمعنى السمتين، سمن في الانخفاض في يبدأ ثم سنة، 49 إلى 29 بين ما السمن مرحلة في يزداد العمل عن الرضا
 (؛اعدالتق قبل ما سنوات خمس) الستين سن إلى يصل أن إلى تصاعد حالة في يكون الرضا مستوى
 الفرق وهذا بالذكور، مقارنة أعلى الإناث لدى يكون الوظيفي الرضا مستوى أن الدراسات أثبتت :الجنس 

 ؛الرجل من أكثر والصبر بالتحمل تتميز فالمرأة طبيعية لأسباب يرجع
 من منصبهم عن رضا أقل الجامعي تعليمهم أتموا الذين العمال أن إلى الدراسات تشير :التعليمي المستوى 

 الجامعيين؛ فئة لدى أعلى الطموح مستوى لكون وهذا إطلاقا، يدرسوا لم الذين
 الخبرة عامل حيث العامل، لدى الرضا مستوى على بالأقدمية المرتبطة العوامل تؤثر :العمل في الأقدمية 

 ؛العمل بداية في هم بالذين مقارنة كبير بشكل عمله عن راضيا العامل هذا يجعل مثلا
 التابعة الأفراد أذهان في السابقة والأحكام والقواعد المعتقدات من مجموعة" الفرد قيم تمثل :قيم الفرد 

 من اعتبارها يمكننا الإنساني السلوك توجه التي والقيم، المجتمع في يسود الذي الثقافي النظام من والمستمدة
 ؛السلوك هذا محددات
 الآخرين على يؤثر أن خلالها من يتمكن قوية ةشخصي تكون قد معينة بشخصية يتميز فرد كل :الشخصية 

 في الشخصية دراسة أهمية لنا وتبرز الآخرين، على التأثير إحداث تستطيع لا ضعيفة تكون قد كما معهم، ويتوافق
 ؛الفردية الاختلافات فهم تيسير خلال من العمل مجال
 على تأثيرها درجة اختلاف إلى يشير ما هذا وتتباين، تختلف الأفراد قدرات أن عليه المتعارف :الفرد قدرات 

  "متعددة مهام لأداء والبدنية الذهنية والقدرات الاستعدادات" تمثل فالقدرات العامل الفرد رضا
 

 :15نبرز أهم متغيرات محتوى العمل وعلاقتها بالرضا الوظيفي  :عوامل خاصة بمحتوى العمل-ب
 مهمة كل أداء تكرار عن الناشئ النفسي الملل قل كلما العمل مهام تنوعت ماكلَ  :العمل مهام تنوع درجة 
 ؛العمل مهام من
 زادت  فكلما عمله، محيط مع العامل تكيف على انعكاس المتغير لهذا :للفرد المتاحة الذاتية السيطرة درجة

 ؛عمله محيط مع بسهولة يتكيف جعله لعمل،بها ا يؤدي التي والسُّرعة العمل أداء طرق اختيار في حريته
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  رضِاه، زاد كلما نشاطه، مزاولة في قدراته باستخدام يقوم أنه الفرد أحسَ  كلما :لقدراته الفرد استخدام 
 الذات؛ لتحقيق حاجته أشبع قد يكون لقدراته الفرد فباستخدام

 بالفشل الإحساس لديه يثيرُ  طموحه، مستوى عن يقل أداء لمستوى العامل تحقيق إن :الطموح مستوى 
 .والرضا بالنجاح الشعور لديه فيتولد طموحه مستوى يعادل أو يزيد أداء لمستوى تحقيقه في نجده لعكسوا فالاستياء،

 

 :على وتشتمل :عوامل مادية 4-2
 ويعد العامل، ويشجع يُفز مادي كحافز الأجر يُتلها التي الصَدارة جليا لنا يؤكد الواقع في يسري ما :الأجر 
  16.عدة جوانب مختلف في حياته على التأمين من نهكتم شرائية قوة
 لأجره يضُاف أو للعامل يدفع الذي المبلغ ذلك عامة بصفة العلاوة تمثل :الدورية و الاستثنائية العلاوات 

 جهدا يبذل الذي للعامل تمنح" الاستثنائية العلاوة العلاوات، من نوعين ونميز محددة، زمنية فترة خلال الأساسي
 تمثل الدورية العلاوات فإن وبالمقابل "الأرباح في زيادة أو النفقات في تصاداواق ربحا للمؤسسة يحقق خاصا
 نتيجة العامل لمكافأة تقُدم التي الأقدمية علاوة مثل ،"للعامل الأساسي الأجر إلى يضُاف المال من مبلغا
 .17العمل في وتقدمه خبرته
  زيادة في العامل مساهمة مقابل تشجيعية مكافآت العاملين منح على القانون نصَّ  :التشجيعية الُمكافآت 

 إلى الهادفة والدراسات البحوث يعدون الذين لأولئك تمنح فهي هذا جانب إلى التكاليف، خفض أو الإنتاج
 .18منه جديدة أنواع ابتكار أو الإنتاج تحسين
 التي يتم توزيعها على  لمصرفتلك النسبة المقتطعة من أرباح ا المشاركة في الأرباح تشملُ  :المشاركة في الأرباح

ذلك  ونكَ   تحسين أدائهممن بين الحوافز التي تدفعهم إلى  المصرفإشراك العاملين في أرباح  ، حيث أنالعاملين
تتم في نهاية فترة الأعمال،  المصرفققها يُوبحكم أن الأرباح التي ، لحصولهم على نصيب أكبر من الأرباح مرجعا  

 .19في نهاية كل عامللعمال يتم  فدفع هذه الزيادات
 بتحقيق العمال حاجات إشباع يتم الفرصة هذه فبإتاحة للعامل، المحفزة العوامل أهم أحد الترقية تعُد   :الترقية 

 المصرف نظر زاوية ومن الوظيفية، حياته خلال أفضل أعمال أو أعلى منصب لشغل يطمح عامل فكل الذات،
 .20 الخبرة وذات المدربة املةالع القوى من مستمر بعرض الترقية سياسة تمده

 

 المشرف مع العلاقة حسن مدى على عمله اتجاه بالمصرف عامل أي موقف يتوقف   :عوامل تنظيمية 3- 4
 الإدارية، الهيئات مختلف بين قانوني إطار في رسِّي كان سواء الممارس، الاتصال نوع وكذا العمل، جماعة وأعضاء

 . 21فة إلى عوامل تنظيمية أخرى كساعات العمل وأوقات الراحةبالإضا العمال، بين فيما رسِّي غير أو
 ويمكن تلخيص وتدعيم أهم العوامل المؤثرة على الرضا الوظيفي بالجدول التالي:
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 (: العوامل المؤثرة على الرضا الوظيفي حسب مصدره2-1دول رقم )ج
 العوامل المؤثرة على الرضا الوظيفي حسب مصدرها

 عوامل متعلقة بالبيئة عوامل متعلقة بالمصرف عوامل متعلقة بالوظيفة لعوامل متعلقة بالعام
 عامل السن 
 الأقدمية في العمل 
 نوع الجنس 
المستوى التعليمي 
 أهمية العمل للعامل 
  شخصية العامل

)اتجاهاته، قيمه، 
 معتقداته،
 وطموحه(

 

من حيث طبيعة تصميم 
 :الوظيفة

درجة تكبير الوظيفة 
ثراء الوظيفةدرجة إ 
 السيطرة على الوظيفة 
 طبيعة الوظيفة 
 المشاركة في اتخاذ القرار 
 المستوى التنظيمي للوظيفة 

من حيث أداء العامل 
 :للوظيفة

 الشعور بالإنجاز 
 الأجر والحوافز 
 فرص الترقية 
 الشعور بالأمن الوظيفي 
العلاقات مع الآخرين 

مدة وتوقيت العمل 
 ل الماديةظروف العم 
أساليب العمل 
 الاجراءات القانونية للعمل 
 نظم الاتصال 
 التكنولوجيا 
 نمط القيادة والإشراف 

 مدى رضا العاملين عن
 الحياة بصفة عامة

 نظرة المجتمع للموظف 
 الانتماء الديمغرافي 
اختلاف الجنسية 
  البيئة الاجتماعية

والثقافية الداخلية 
 والخارجية.

نور الدين شنوفي، تفعيل نظام تقييم أداء العامل في المؤسسة العمومية الاقتصادية، أطروحة دكتوراه غير منشورة، جامعة  :درالمص
 .191، ص 2005الجزائر، الجزائر، 

 

 المصارففي داء الأ تقييم :المحور الثاني
والبحث في الدراسات الإدارية بشكل عام مفهوم الأداء من المفاهيم التي نالت نصيبا  وافرا  من الاهتمام  يعُد    

 المصرف.وذلك لأهمية المفهوم على مستوى الفرد و  ،وبدراسات الموارد البشرية بشكل خاص
 :المفهوم العام لتقييم الأداء .1

درجة تحقيق واكتمال المهام لوظيفة الفرد، قبل التطرق إلى مفهوم تقييم الأداء يمكننا تعريف الأداء على أنه " 
كس القدرة على تحويل المدخلات الخاصة بالتنظيم إلى مخرجات مُجسَّدة في عددٍّ من المنتجات وهو يع

 .22"ذات مواصفات محددة وبأقل تكلفة ممكنة
 وعلى الرغم من تطابق النظرة العامة لعملية تقييم الأداء، إلا أنه وردت عدة مفاهيم نذكر منها: 

  "مراحل الرقابة الفعالة تستخدم للمقارنة بين الأهداف  مرحلة منجاء في مفهوم تقييم الأداء بأنه
المخطط لها وبين ما تم تحقيقه فعلا، وبيان الانحرافات والأسباب وطرق معالجتها علميا وعمليا لتحقيق 

  23"الأهداف بكفاءة وفاعلية على وفق نظام معلومات متطور يخدم الإدارة والتخطيط ورفع كفاءة العاملين
 يعد وظيفة إدارية تمثل الحلقة الأخيرة من سلسلة العمل الإداري ن تقييم الأداء" وهناك من يرى بأ

المستمر، وتشمل مجموعة من الإجراءات التي يتخذها جهاز الإدارة للتأكد من أن النتائج تتحقق على 
 .24"النحو المرسوم، وبأعلى درجة من الكفاءة

لنشاط أي تقدير للنتائج المحصلة فهو بذلك يعبر عن نتيجة امما تقدم نستطيع القول بأن الأداء هو      
عملية تقييم نشاط المصرف ونتائج أعماله) الحكم على الأداء( في نهاية ، أما تقييم الأداء فهو المخرجات
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فترة مالية معينة، ومُقارنة ذلك بالأهداف المخططة لها، وبالتالي التعرف على مدى تحقيق المصرف 
لمُخططة لها وتحديد الانحرافات وتفسيرها تفسيراً واضحاً وتحديد المسؤوليات للأهداف الموضوعة أو ا

 .وتحديد طرق عِلاجها
 

 أنواع تقييم الأداء: .2
 هناك عدة أنواع لتقييم الأداء أهمها:

  :ونعني به تقييم أداء الوحدات الاقتصادية من خلال مدى تحقيقها للأهداف تقييم الأداء المخطط
يق مقارنة مؤشرات الأداء المخطط مع المؤشرات الفعلية على وفق فترات زمنية محددة، إذ المخططة، وذلك عن طر 

تظهر هذه المقارنات مدى التطور الحاصل في الأداء الفعلي لأنشطة الوحدة الاقتصادية وتوضيح الانحرافات 
  .25والأخطاء التي حدثت في عملية التنفيذ مع تفسير المسببات والمعالجات اللازمة لها

 يرُاد به تقييم كفاءة الموارد المتاحة المادية منها والبشرية وذلك بمقارنة الأرقام الفعلية  :تقييم الأداء الفعلي
بعضها بالبعض الآخر لأجل التعرف على الاختلالات التي حدثت وتأشير درجة مستوى الأداء في توظيف هذه 

 .26الية المعنية ودراسة تطورها عبر مدد محددة خلال السنةالموارد، وهذا يتطلب تحليل المؤشرات الفعلية للسنة الم
 نعني به مقارنة النتائج الفعلية مع النتائج المعيارية التي وضعت لتكون  :تقييم الأداء المعياري أو القياسي

ضوء  مقياسا للحكم فيما إذا كانت النتائج الفعلية مرضية أم لا، وعادة ما توضع الأرقام المعيارية المذكورة في
 .27مجموعة من الاعتبارات منها الإمكانيات والقدرات للوحدة الاقتصادية والوحدات المتشابهة في الداخل والخارج

 :يقصد بهذا النوع من تقييم الأداء شمول كل جوانب النشاط في الوحدة الاقتصادية  تقييم الأداء العام والشامل
ارية في عملية القياس و التقييم، والتمييز بين أهمية نشاط وآخر عن واستخدام جميع المؤشرات المخططة والفعلية والمعي

 .28طريق إعطاء أوزان لأنشطة المؤسسة وكل وزن يشير إلى مستوى الأرجحية لكل نوع من أنواع النشاط
 

 :أهداف تقييم الأداء في المصارف .3
 :29لعملية تقييم الأداء في المصارف أهداف عدة ومتنوعة يمكن عرض أبرزها كالآتي

  متابعة تنفيذ أهداف المصرف التجاري المحدد مسبقا، الأمر الذي يتطلب متابعة تنفيذ الأهداف المحددة كما
 ونوعا وضمن الخطة المرسومة والمدة المحددة لها، ويتم ذلك بالاستناد إلى البيانات والمعلومات المتوافرة عن سير الأداء؛

 رف وإجراء تحليل شامل لها مع بيان مسبباتها، وذلك الكشف عن مواطن الخلل والضعف في نشاط المص
 بهدف وضع الحلول اللازمة لها وتصحيحها، والعمل على تلافي الوقوع في الأخطاء مستقبلا؛

  بيان مدى كفاءة استخدام المصرف للموارد المتاحة بالصورة المثلى وتحقيق أقصى عائد ممكن وبأقل تكلفة ممكنة
 ك؛في ضوء الموارد المتاحة تل
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  تحديد مسؤولية الأقسام والفروع المختلفة في المصرف عن مواطن الخلل والضعف في النشاط الذي يمارسه المصرف
من خلال قياس انجازات كل قسم أو فرع ومدى تحقيقها للأهداف المرسومة، الأمر الذي يهُيِئ الأرضية المناسبة 

 بدوره سيعمل حتما على رفع مستوى الأداء في المصرف؛لخلق نوع من المنافسة بين تلك الأقسام أو الفروع وهذا 
  توفير البيانات والمعلومات الإحصائية عن نتائج تقييم الأداء في المصارف التجارية إلى الأجهزة الرقابية مما

 يسهل عملها ويمكنها من إجراء المتابعة الشاملة والمستمرة لنشاط المصرف لضمان تحقيق الأداء الأفضل والمتناسق؛
  تقديم قاعدة بيانات ومعلومات عن أداء المصرف، تساعد على وضع السياسات والدراسات والبحوث

 المستقبلية التي تعمل على تحسين أنماط الأداء ورفع كفاءته.
 

 :معايير تقييم الأداء في المصارف .4
 والوقوف قه المصرفحق الذي داءالأ مستوى حساب لغرض المعايير من مجموعة توافر داءالأ تقييم عملية تتطلب

 والتي التقييم عليها يرتكز التي الأسس بأنها المعايير وتعرف ،نشاطه جوانب من جانب أي تطور مستوى على
 أو البشرية الموارد بين ما بالمقارنات تعلقت إذا نسبية المعايير، وتكون هذه لا أم جيدا الأداء كان إذا فيما تحدد

 مها أسلوبااستخدا ويعد معينة سلطة طريق عن المعايير وضع ويجري ،30قييمالت بأهداف ارتبطت إذا مطلقة تكون
 .الأداء مستوى لقياس ومناسبا سليما

 :يأتي كما هي و المحقق داءالأ مستوى مقارنه تتضمن التيو  إتباعها يمكن التي المعايير من العديد وهناك    
 ته في الماضي، إذ يمكن للمحلل المالي حساب هي معايير مستمدة من أداء المصرف ذا: التاريخية المعايير

عنِية، قياسا بتلك السنوات )أو بسنة واحدة منها أو بسنة الأساس 
َ
المؤشرات من القوائم المالية لغرض رقابة أداء السنة الم

ة أو بمتوسط عدد من السنوات الماضية(، على أن يؤُخذ بالحسبان عند إجراء المقارنة التبدل في الظروف الخارجي
 .31والداخلية للمصرف، ولهذه المعايير التاريخية أهميتها لأن لكل مصرف خصوصيته، وظروفه، ونشاطه وكيفية تطوره

  :هي معايير للأداء مستمدة من القطاع المصرفي الذي ينتمي إليه المصرف، وهي تشير إلى  المعايير القطاعية
قت الذي تتفاوت فيه المصارف في الأداء فإن هناك معدل أداء مجموعة من المصارف في القطاع، إذ أنه في الو 

خصائص مشتركة بينها، نابعة عن طبيعة أنشطتها، وتشكيلة المنتجات والخدمات التي تقدمها، كما يمكن تقسيم 
القطاع إلى أنشطة، وقياس أداء المصرف حسب الأنشطة أو الفروع في القطاع الذي ينتمي إليه المصرف)تجاري، 

..(، فكلما اتسعت رقعة القطاع كلما مالت المعايير نحو العمومية، والعكس صحيح عند متخصص، إسلامي.
التوجه نحو أنشطة القطاع الواحد، ومن جهة أخرى يمكن تجميع أداء القطاعات المختلفة للوصول إلى أداء 

 .32الاقتصاد القومي ككل
 :س بعضها تقاليد أو تشريعات سائدة في هذا هناك العديد من المعايير المطلقة للأداء، يعك المعايير المطلقة

الخصوص في العديد من الأوساط المالية، وبعضها ناشئ عن معايير دولية يتم إعدادها وتنشر تدريجيا، وهي 
 .33تنعكس في وجود مجموعة من المعايير ) النسب المالية( المتعارف عليها والمستمدة من التجارب العملية والمعايير
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 معين مستوى لتعكس اجتهادا توضع التي المعايير تلك هيمسبقا ) المستهدفة(: ةلمحددا داءالأ معايير 
 ودراسة والموازنات الخطط في الواردة هدافالأ أو رقامالأ في المعايير هذه وتتمثل ،مناسبا اعتباره يمكن للأداء

 عدم إعدادها أو في الدقة دمع احتمال هو عليها يعاب ما نأ لاإ المهمة المعايير من وهي الاقتصادية، الجدوى
 .34المرغوبة الأهداف عن واقعي بشكل تعبيرها
 و أداء المصارف الأخرى المنافسة، مع المحقق داءلأا مقارنة لغرض المعايير هذه عدوتُ  :التنافسية الأداء معايير 

 المعايير هذه وتكون متهاخدأو  عمالهاأ مجال في التنافسية قدرتها مع مباشرة بصورة الوحدة أداء تربط انها ميزتها
 .الأداء لتحسين فائدة أكثر
على الرغم من اختلاف نوعية المعايير التي يجب توفرها عند تقديم الأداء، إلا أنه يوجد اتفاق على ضرورة توفر     

 :35أربع خصائص أو شروط معينة يجب أن تتصف بها معايير الأداء
متشابهة نتيجة تكرار استخدام المعيار، أي أن ثبات المعيار يتضمن بمعنى الحصول على نتائج مماثلة و  الثبات: -

جانبين هما الاستقرار و التوافق، فالاستقرار يعني أن قياسات المعيار المأخوذة في أوقات مختلفة ينبع عنها نفس النتائج أو 
 رق مختلفة تؤدي إلى نتائج متقاربة.نتائج متساوية، أما التوافق فيقصد به أن القياسات المأخوذة في أوقات مختلفة أو بط

بمعنى أن يقيس المعيار الأشياء التي صمم من أجلها، حيث أن الجوانب التي تحتويها تكون ذات  المصداقية: - 
 أهمية و ارتباط حقيقي بالكفاءة و الفعالية المطلوبة للأداء.

 و واضحا، و هذا ما يعكس حقيقة الأداء بمعنى أن يكون المعيار سهل في التطبيق، و أن يكون مقبولاالعملية:  -
 الفعلي للمؤسسة.

و يقصد به مدى قدرة المعيار على التعرف بين المستويات المختلفة للأداء، حيث تبرز أهمية و ضرورة  التميز: -
 أن يتضمن المعيار قدرا  مناسبا من التميز في الحالات التي تكون كفاءات الوحدات و الأقسام متقاربة.

 

 علاقة الرضا الوظيفي بالأداء  :ور الثالثالمح
خَلَص الفكر الإداري بثلاث اتجاهات أساسية، حاولت تحديد وتفسير العلاقة التي تربط الرضا الوظيفي بالأداء 

 وهذا كما يلي:
 زيادة الرضا الوظيفي تؤدي إلى زيادة الأداء: .1

 تربط التي العلاقة أن الاتجاه هذا يرى حيث الإدارة، في الإنسانية العلاقات مدرسة باحثي أفكار الاتجاه هذا يُمثل  
 كلما أنه أي التابع المتغير والأداء المستقل المتغير الوظيفي الرضا فيها يمثل سببية علاقة هي بالأداء الوظيفي الرضا
 .صحيح والعكس المورد البشري أداء مستوى زيادة إلى ذلك أدى كلما مرتفع الوظيفي الرضا مستوى كان

 الوظيفي الرضا من مرتفع بمستوى يتمتع الذي البشري المورد أن مفادها بسيطة بفكرة العلاقة هذه الاتجاه هذا ويفُسمر     
 .36صحيح والعكس أدائه، بذلك فيرتفع ومؤسسته بوظيفته ارتباطه أيضا يزداد و العمل نحو الدافعية لديه تزداد
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 :الوظيفي الرضا زيادة إلى يؤدي الأداء زيادة .2
 جريتأ التي التجريبية الدراسة (Brayfield and Grokett) وكروكيت برايفيلد الباحثين قيام بعد    
 مدرسة لأفكار قوية ضربة كان استنتاج إلى توصلا ، 1955 سنة الوظيفي والرضا الأداء بين العلاقة على

 فقط توجد أي شرطية، علاقة فهي وجدت إن الوظيفي الرضا و الأداء بين العلاقة أن وهو الإنسانية، العلاقات
 الخاصة الحالة هذه وفي البشري، للمورد الفعلي بالأداء (الخ....المكافآت الأجر،)العوائد فيها تربط التي الحالة في
 المورد يُققها التي فالإشباعات الأداء، نتيجة هو الرضا أن أي العكس، وإنما الأداء، في سببا الرضا يكون لا

 . 37الوظيفي الرضا تحقق التي هي المرتفع بأدائه المرتبطة العوائد على حصوله إثر لحاجاته البشري
 :العلاقة بين الرضا الوظيفي و الأداء تحكمها عوامل وسيطة .3

لا يوجد ما يؤكد ،فوسيطة فترض هذا الاتجاه أن العلاقة التي تربط الرضا الوظيفي بالأداء هي علاقة تحكمها عوامليَ 
هناك علاقة ثابتة تحكم  المتغيرين تغير مماثل أو معاكس في المتغير الآخر، فلا توجد حد هذينعلى أن التغير في أ

الرضا الوظيفي والأداء، منها ما هو مرتبط بالخصائص  المتغيرين، وهو ما أدى إلى الأخذ بعوامل أخرى وسيطة تربط بين
في  ها ما هو مرتبط بالوظيفة مثل الإثراء، المشاركةالخ، ومن.البشري مثل الجنس، السن، درجة التعلم.. الشخصية للمورد

 .38لخ...الديموغرافي صنع القرارات..لخ، ومنها ما هو مرتبط بالبيئة الخارجية مثل نظرة المجتمع للموظفين، الانتماء
المتغير  في تحديد كن القول أنه رغم الاختلاف الملاحظ بين الباحثينيمُ  المحورمن خلال ما تقدم ذكره في هذا و      

متغيرين  الرضا الوظيفي والأداء هما  أنهم جميعا يتفقون على أنالمستقل والمتغير التابع بين الرضا الوظيفي والأداء، إلا  
 .خلاف ذلك لما تمت أصلا دراسة العلاقة بينهما مهمين للوصول إلى الفعالية والفاعلية في المؤسسة، و لو كان

 

 الوكالات العاملة بمدينة المدية.دراسة ميدانية ب :المحور الرابع
  الاجتماعيالاقتصادي و  الواقع من المعطيات لجمع مجالا الميدانية الدراسة عتبرتُ 

ُ
 إلى استنادا وذلك دراسته، رادالم

 .الدراسة من المرجوة والأهداف الغاية إلى الوصول قصد ،للبحث الملائمة الأدوات وكل منهجية وإجراءات قواعد
 وعينتها: مجتمع الدراسـة .1

 المعلومات بجمع وذلك الاستقصاء، عملية خلال من الميدانية الدراسة لإجراء الأساسية الركيزة الدراسة مجتمع عتبريُ 
 يتمثل وبالتالي ،المصارف موظفي نظر وجهة من الرضا الوظيفي على المترتبة الآثار وتحليل قياس على ساعدتُ  التي اللازمة
كالات بمدينة المدية)البنوك العمومية:بنك الفلاحة والتنمية الريفية، البنك الوطني الجزائري، الو  موظفي في الدراسة مجتمع

 البنك الخارجي الجزائري، القرض الشعبي الجزائري، بنك التنمية المحلية، الصندوق الوطني للتوفير والإدخار(.
 بطريقة اختيارهم تم المعنية، البنوك موظفي من عينة على الدراسة، هذه لأغراض ممم صُ  استبيان توزيع تم وقد

 فرزها وبعد استمارة، 80 استرجاع تم ،بطريقة عشوائية استمارة 100 توزيع تم الدراسة لأغراض وتلبية عشوائية،
 نسبة ما أي صالحة، استمارة 75 استبانات لأنها لم تستوف البيانات اللازمة للدراسة، فأصبحت 05 تم استبعاد

 وهي نسبة معقولة. المسترجعة الاستمارات من 75%
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 صدق أداة الدراسة وثباتها واختبار الطبيعة: .2
 سنتعرض إلى صدق محاور الاستبانة ومدى ثباتها، وكذا اختبار الطبيعة لمعرفة هل البيانات تتبع التوزيع الطبيعي أم لا.

محاور الدراسة مع المعدل  تم إيجاد معامل الارتباط بين معدل كل محور من :صدق الاتساق البنائي للمحاور 1.2
الكلي لفقرات الاستبانة، لمعرفة مدى صدق المحاور لقياس أهداف الدراسة، وأنَّ محتوى كل بعد من أبعاد 

 :، كما يوضح الجدول الموالي0.05الاستبيان له علاقة قوية بهدف الدراسة عند مستوى دلالة 
 

 
 
 

جبة وقوية ودالة يبُين الجدول أعلاه معاملات الارتباط بين كل محور من محاور الاستبانة والمعدل الكلي مو        
، وبذلك تعتبر محاور الاستبانة 0.05، حيث أن مستوى الدلالة لكل محور أقل من 0.05عند مستوى دلالة 

صادقة لما وضعت لقياسه. وبعد إعادة الحساب بعد إلغاء المتغيرين، أصبح معامل الارتباط للمحاور على الترتيب: 
وبالتالي تعتبر فقرات الاستبانة تباط موجب قوي، ، وهي كلها معنوية وذات ار 0.912، 0.911، 0.829

  صادقة لما وضعت لقياسه بنزع المتغيرين المعنيين.
يعني ثبات أداة الدراسة ) الاستبانة( التأكد من أن الإجابة ستكون واحدة معامل ثبات أداة الدراسة:  2.2

" ألفا كرونباخبانة يتم حساب معامل "تقريبا إذا تكرر تطبيقها على الأشخاص ذاتهم، ولقياس مدى ثبات الاست
Cronbach’s Alpha( يوضح معاملات ثبات كل محور من الاستبانة ومعامل ثبات 2-4، والجدول رقم )

 الاستبانة. 
 

 الترتيب ثبات المحور عدد العبارات محاور الاستبانة

 1 0.851 12 الرضا عن مجال طبيعة العمل

 2 0.761 09 الرضا عن الأجر والحوافز
 3 0.753 22 الرضا عن الإنجاز والقدرة على الوصول لمستوى الأداء المطلوب

  0.854 43 معامل الثبات العام
 

 مستوى الدلالة معامل الارتباط محتوى المحور المحور
 0.000 0.843 الرضا عن مجال طبيعة العمل الأول
 0.000 0.915 الرضا عن الأجر والحوافز الثاني

 0.000 0.922 الرضا عن الانجاز والقدرة على الوصول للمستوى المطلوب الثالث

معاملات ارتباط بيرسون لمحاور الاستبانة بالدرجة الكلية للاستبانة قبل نزع المتغيرين :(1-4جدول رقم )  

 .spssمن إعداد الطالبة بالاعتماد على نتائج الاستبيان و المصدر:
 .0.01الارتباط دال إحصائيا عند 

 

النهائية لقياس ثبات محاور الاستبانة رونباخألفا كمعامل  :(2-4دول رقم )ج  

 SPSSمن إعداد الطالبة بالاعتماد على نتائج الاستبيان و :المصدر
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، 0.851و 0.753يتضح من الجدول أعلاه أنَّ معاملات الثبات مرتفعة لمحاور الدراسة، وقد تراوحت بين      
لثبات لجميع محاورها، ومعدل الثبات العام للاستبانة عال وهذا يدُّل على أنَّ الاستبانة تتمتع بدرجة عالية من ا

يها في التطبيق ، وبذلك نكون قد تأكدنا من صِدق وثبات الاستبانة، يمكُن الاعتماد عل%85.4فقد بلغ 
 .الميداني للدراسة

-Kolmogorovسمرنوف للاعتدالية  –كولمجروف  اختبار التوزيع الطبيعي ) اختبار 3.2
Smirnovسِّرنوف لمعرفة هل البيانات تتبع التوزيع الطبيعي أم لا.–اختبار كولمجروف  (: سنعرض 

H 95: لا تتبع البيانات التوزيع الطبيعي عند مستوى ثقة%. 
H1 95: تتبع البيانات التوزيع الطبيعي عند مستوى ثقة%. 

، وترفض فرضية %5من إذا كان مستوى الدلالة المحسوب أقل  Hوقاعدة أخذ القرار هي قبول فرضية العدم 
، ولذلك نعطي الجدول التالي H1وتقبل الفرضية البديلة  %5العدم إذا كان مستوى الدلالة المحسوب أكبر من 

 (.3-4رقم ) 
 Kolmogorov-Smirnovاختبار التوزيع الطبيعي  :(3-4جدول رقم )

 قيمة مستوى الدلالة Zقيمة  عدد الفقرات محتوى المحور المحور

 0.200 0.087 12 ا عن مجال طبيعة العملالرض الأول
 0.200 0,087 09 الرضا عن الأجر والحوافز الثاني

 0,200 0,078 22 الرضا عن الانجاز والقدرة على الوصول للمستوى المطلوب الثالث
 0.200 0.090 43 فقرات الاستبانة ككل 

 
     

وى الدلالة لكل محور ومستوى الدلالة للاستبانة ككل يوضح الجدول أعلاه نتائج الاختبار حيث أن قيمة مست    
، يعني عدم وجود معنوية، وبالتالي نرفض فرضية العدم ونقبل الفرضية البديلة التي (sig>0.05) 0.05أكبر من 
 "، لذلك يجب استخدام الاختبارات المعلمية. %95تتبع البيانات التوزيع الطبيعي عند مستوى ثقة تقول " 

 

 يبين الجدول التالي ما يلي: :تائج المتعلقة بمحاور الدراسةتحليل الن .3
 

 الترتيب حسب المتوسط الحسابي الانحراف المعياري المتوسط الحسابي عناصر الرضا الوظيفي
 1 0.55500 3.40889 الرضا عن مجال طبيعة العمل

 3 0.78463 2.4726 الرضا عن الأجر والحوافز
 2 0.77598 3.0697 الوصول للمستوى المطلوب الرضا عن الانجاز والقدرة على

  0.62762 2.9837 المستوى الكلي للرضا الوظيفي

 

 SPSSمن إعداد الطالبة بالاعتماد على نتائج الاستبيان و المصدر:
 

  المستوى الكلي للرضا الوظيفي للعاملين بوكالات المدية :(4-4جدول رقم)

 SPSSتماد على نتائج الاستبيان ومن إعداد الطالبة بالاع :المصدر
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من خلال نتائج الجدول أعلاه، يتضح أن العاملين بوكالات المدية يتمتعون بمستويات متوسطة من الرضا     
، وهو متوسط مقبول نوعا 2.9837الوظيفي، حيث بلغ المتوسط الحسابي الكلي لجميع محاور الرضا الوظيفي 
  :ما، ويمكن ترتيب عناصر الرضا الوظيفي من الأقل رضا إلى الأكثر كما يلي

 ؛3.40889يأتي في المرتبة الأولى عنصر مجال طبيعة العمل، وهذا بمتوسط حسابي يقدر بـ   -
توسط حسابي يقدر يأتي في المرتبة الثانية عنصر الإنجاز والقدرة على الوصول للمستوى المطلوب، وهذا بم -

 ؛3.0697بــــــــــ 
 .2.4726يأتي في المرتبة الثالثة عنصر الأجر والحوافز، وهذا بمتوسط حسابي يقدر بــــــــ  -

 وبناء على النتائج المحصل عليها يتضح لنا  ما يلي:
وكان  إنّ عُمال المصارف راضين عن جميع عناصر الرضا الوظيفي، ماعدا عنصر الأجر والحوافز،      

عدم الرضا نتيجة عدم كفاية الأجر مقارنة بالمستوى المعيشي للعامل، إضافة إلى انعدام الحوافز المادية 
والمعنوية واتباع سياسات غير عادلة في الترقية على مستوى جميع المصارف محل الدراسة، وأما الرضا 

ة على القيام بمهام وظائفهم، والجهود فيعود إلى إدراك الموظفين وإيمانهم بأنَّهم يمتلكون قُدرات عالي
 المقدمة من قبلهم تحفزهم على الأداء العالي.

 

 اختبار فرضيات الدراسة الميدانية: .4
بفحص العلاقة بين المتغيرات للوقوف على مدى قبول أو بعد قيامنا بتحليل البيانات المتعلقة بالاستبانة، نقوم     

 ضيات الدراسة الميدانية، اختبار صحة فر رفض فرضيات الدراسة، أي 
: :اختبار الفرضية الأولى 1.4  تشير الفرضية الأولى إلى أن َّ
H0 :.لا يوجد تأثير ذو دلالة إحصائية لطبيعة العمل على الرضا الوظيفي في قطاع المصارف 
H1: .يوجد تأثير ذو دلالة إحصائية لطبيعة العمل على الرضا الوظيفي في قطاع المصارف 

، H1ونقبل الفرضية البديلة  H0، فإننا نرفض فرضية العدم 0,05ستوى الدلالة أقل أو يساوي فإذا كان م
للعينة  "One-Sample T Test"ومن أجل التأكد من صحة هذه الفرضية، قمنا باستخدام اختبار 

، حيث توص لنا إلى الرضا الوظيفي في البنوك العمومية بمدينة المدية على تأثير طبيعة العملوذلك لمعرفة ، الواحدة
 (: 5-4النتائج الملخصة في الجدول التالي رقم )

 " على المحور الأولOne-Sample T Test"نتائج اختبار  :(5-4جدول رقم )
 sigمستوى الدلالة  ddl درجات الحرية tقيمة  الوسط الحسابي المحــــــور

 0,000 74 53,192 3,40889 طبيعة العملالرضا عن مجال 

 
 

 SPSSمن إعداد الطالبة بالاعتماد على نتائج الاستبيان و :المصدر
 



 مولاي مصطفى سارة/أ                                                                 الرضا الوظيفي وأثره على تحسين وتطوير أداء العاملين بالمصارف الجزائرية

 2016/جوان 06العدد                  المدية                      -يحيى فارس جامعة  -المستدامة مخبر التنمية المحلية -الاقتصاد والتنمية مجلة

 
188 

، 53,192 المحسوبة tوقيمة  3,408انطلاقا من الجدول أعلاه فقد بلغ المتوسط الحسابي للمحور       
ونقبل الفرضية  H0فإننا نرفض فرضية العدم  0,05وبما أن مستوى الدلالة أقل من . 0,000ومستوى الدلالة 

 ا الوظيفي في قطاع المصارفيوجد تأثير ذو دلالة إحصائية لطبيعة العمل على الرضوالتي تقول  H1البديلة 
 
 
 

 

: :اختبار الفرضية الثانية 2.4  تشير الفرضية الثانية إلى أن َّ
H0 :.لا يوجد تأثير ذو دلالة إحصائية للأجر والحوافز على الرضا الوظيفي في قطاع المصارف 
H1: .يوجد تأثير ذو دلالة إحصائية للأجر والحوافز على الرضا الوظيفي في قطاع المصارف 

للعينة   "One-Sample T Testمن أجل التأكد من صحة هذه الفرضية، قمنا باستخدام اختبار "و 
الرضا الوظيفي في البنوك العمومية بمدينة المدية، حيث توصلنا إلى  على تأثير الأجر والحوافزوذلك لمعرفة ، الواحدة

  :(6-4النتائج الملخصة في الجدول التالي رقم )
 

 
 
 

، 27,291 المحسوبة tوقيمة  2,47259انطلاقا من الجدول أعلاه فقد بلغ المتوسط الحسابي للمحور      
ونقبل ، H0فإننا نرفض فرضية العدم  ،0,05وبما أن مستوى الدلالة أقل من . 0,000ومستوى الدلالة 
على الرضا الوظيفي في قطاع  للأجر والحوافزيوجد تأثير ذو دلالة إحصائية التي تقول  H1الفرضية البديلة 

  المصارف.
 
 

 

: :اختبار الفرضية الثالثة 3.4  تشير الفرضية الثالثة إلى أن َّ
H0: ى الوصول لمستوى الأداء المطلوب على الرضا الوظيفي لا يوجد تأثير ذو دلالة إحصائية للإنجاز والقدرة عل

 في قطاع المصارف.
H1:  يوجد تأثير ذو دلالة إحصائية للإنجاز والقدرة على الوصول لمستوى الأداء المطلوب على الرضا الوظيفي في

 قطاع المصارف.

 sigمستوى الدلالة   ddl درجات الحرية tقيمة  ط الحسابيالوس المحــــــــور
 0,000 74 27,291 2,47259 الرضا عن الأجر والحوافز

 :1نتيجة اختبار الفرضية 
 ،يوجد تأثير ذو دلالة إحصائية لطبيعة العمل على الرضا الوظيفي في قطاع المصارف، عند 

  على المحور الثاني  "One-Sample T Test"نتائج اختبار  :(6-4)دول رقمج

 

 SPSSمن إعداد الطالبة بالاعتماد على نتائج الاستبيان و :المصدر 
 

 :2نتيجة اختبار الفرضية 
 ،عند  على الرضا الوظيفي في قطاع المصارف للأجر والحوافزيوجد تأثير ذو دلالة إحصائية 
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  "One-Sample T Testومن أجل التأكد من صحة هذه الفرضية، قمنا باستخدام اختبار"       
الرضا الوظيفي في  على لإنجاز والقدرة على الوصول لمستوى الأداء المطلوبتأثير اوذلك لمعرفة ، للعينة الواحدة

  :(7-4البنوك العمومية بمدينة المدية، حيث توصلنا إلى النتائج الملخصة في الجدول التالي رقم )
 المحور الثالثعلى  "One-Sample T Test" نتائج اختبار :(7-4جدول رقم)

 tقيمة  الوسط الحسابي المحــــــــــور
 درجات الحرية

ddl 
مستوى 
 sigالدلالة 

الرضا عن الإنجاز والقدرة على الوصول لمستوى 
 الأداء المطلوب

3,06970 34,259 74 0,000 

 SPSSمن إعداد الطالبة بالاعتماد على نتائج الاستبيان و :المصدر
 

، ومستوى 34,259المحسوبة  tوقيمة  3,06أعلاه فقد بلغ المتوسط الحسابي للمحور  انطلاقا من الجدول     
ونقبل الفرضية البديلة ، H0فإننا نرفض فرضية العدم  0,05مستوى الدلالة أقل من  وبما أنَّ . 0,000الدلالة 

H1 التي تقول:  
 
 

 ومن خلال هذه ا
 

ة إحصائية بين الرضا الوظيفي والأسلوب الذي تتبعه البنوك لنتائج الثلاث، نقول أنه توجد علاقة ذات معنوي    
 العمومية بمدينة المدية في التعامل مع العاملين لديها.

 

تتعلق الفرضية الرابعة باختبار مدى وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند  :اختبار الفرضية الرابعة 4.4
زى للمتغيرات الشخصية )الجنس، في مستوى الرضا الوظيفي لدى العاملين تع 0.05مستوى دلالة 

 العمر، المستوى التعليمي، سنوات الخبرة، الدخل الشهري(.
(، الذي يقوم على مقارنة  T Testاستخدمنا لاختبار هذه الفرضية، اختبار مقارنة متوسطين مستقلين )       

صائص، ويتفرع من هذه أيضا لبعض الخ  Fالمتوسط الحسابي مع المتوسط الافتراضي، كما استخدمنا اختبار 
 الفرضية الفرضيات الفرعية التالية:

 :تشير هذه الفرضية إلى: 1الفرضية الفرعية :أولا
H0لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية في مستوى الرضا الوظيفي لدى العمال تعزى للجنس؛ : 
H1: س.توجد فروق ذات دلالة إحصائية في مستوى الرضا الوظيفي لدى العمال تعزى للجن 
للعينة   "One-Sample T Testاختبار"  ومن أجل التأكد من صحة هذه الفرضية قمنا بإجراء    

 الواحدة، 

 : 3نتيجة اختبار الفرضية 
الوظيفي في على الرضا للإنجاز والقدرة على الوصول لمستوى الأداء المطلوب يوجد تأثير ذو دلالة إحصائية 

 ،عند  قطاع المصارف
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  :(8-4حيث توصلنا إلى النتائج الملخصة في الجدول التالي رقم )
 

 
 

وقيمة مستوى  24,583المحسوبة لمستوى الرضا الوظيفي تساوي  tنطلاقا من نتائج الجدول أعلاه نجد قيمة ا   
 ، وبالتالي نرفض فرضية العدم ونقبل الفرضية البديلة.0.05وهي أقل من  0,000الدلالة 

 
 
 

 

  :تشير هذه الفرضية إلى: 2الفرضية الفرعية :ثانيا
H0: حصائية في مستوى الرضا الوظيفي لدى العمال تعزى العمر؛لا توجد فروق ذات دلالة إ 
H1: توجد فروق ذات دلالة إحصائية في مستوى الرضا الوظيفي لدى العمال تعزى العمر. 

حيث ، one-way anovaومن أجل التأكد من صحة هذه الفرضية قمنا بإجراء تحليل التباين الأحادي 
 . (9-4رقم )  لتاليتوصلنا إلى النتائج الملخصة في الجدول ا

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

وقيمة مستوى الدلالة  1.375المحسوبة لجميع المحاور تساوي  Fطلاقا من نتائج الجدول أعلاه نجد قيمة ان      
 .H0، وبالتالي نقبل فرضية العدم 0.05وهي أكبر من  0.395لجميع المحاور 

 
 

 مستوى الدلالة ddl درجات الحرية tقيمة المتوسط الحسابي البيان
 0.000 74 24,583 1.40 الجنس

 مستوى الدلالة Fقيمة عنوان المحور
 0.096 1.548 الرضا عن مجال طبيعة العمل

 0.517 0.973 الرضا عن الأجر والحوافز
الرضا عن الانجاز والقدرة على الأداء لمستوى الأداء 

 0.547 0.966 المطلوب

 0.395 1.375 مجموع المحاور

 لجنسل عزىتلفروق بين آراء أفراد عينة الدراسة حول الرضا الوظيفي ل tنتائج اختبار  :(8-4دول رقم )ج

 

 

 

 

 SPSSطالبة بالاعتماد على نتائج الاستبيان ومن إعداد ال :المصدر
 

 : 1نتيجة اختبار الفرضية الفرعية 
 ،توجد فروق ذات دلالة إحصائية في مستوى الرضا الوظيفي لدى العمال تعزى للجنس عند 

 حسب متغير العمر Fنتائج اختبار التباين الأحادي  :(9-4)جدول رقم

 SPSSد الطالبة بالاعتماد على نتائج الاستبيان ومن إعدا :المصدر
 

 : 2نتيجة اختبار الفرضية الفرعية 
 ،لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية في مستوى الرضا الوظيفي لدى العمال تعزى العمر عند 
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 تشير هذه الفرضية إلى:: 3الفرضية الفرعية :ثالثا
H0:  الرضا الوظيفي لدى العمال تعزى المستوى التعليميلا توجد فروق ذات دلالة إحصائية في مستوى 
H1: توجد فروق ذات دلالة إحصائية في مستوى الرضا الوظيفي لدى العمال تعزى المستوى التعليمي 

حيث ، one-way anovaومن أجل التأكد من صحة هذه الفرضية قمنا بإجراء تحليل التباين الأحادي 
 :(10-4ول التالي رقم)توصلنا إلى النتائج الملخصة في الجد

 حسب متغير المستوى التعليمي Fنتائج اختبار التباين الأحادي  :(10-4الجدول رقم)
 مستوى الدلالة Fقيمة عنوان المحور

 0.48 1.749 الرضا عن مجال طبيعة العمل
 0.069 1.641 الرضا عن الأجر والحوافز

الرضا عن الانجاز والقدرة على الأداء لمستوى الأداء 
 المطلوب

0.979 0.531 

 0.702 0.804 مجموع المحاور
 SPSSمن إعداد الطالبة بالاعتماد على نتائج الاستبيان و :المصدر

 

ى محتو  في فروق وجود عدم على يدل مما 0.05 من اكبر محور لكل الدلالة مستوى قيمة أن الجدول أعلاه يبين     
وقيمة مستوى  0.804المحسوبة لجميع المحاور تساوي  Fقيمة  كما نجدللمستوى التعليمي،   يعزى الدراسة محاور

 ، فتكون النتيجة كالآتي:H0، وبالتالي نقبل فرضية العدم 0.05وهي أكبر من  0.702الدلالة لجميع المحاور 
 

 
 
 
 

 
 

 .تشير هذه الفرضية إلى: 4الفرضية الفرعية :رابعا
H0: ا الوظيفي لدى العمال تعزى سنوات الخبرة.لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية في مستوى الرض 
H1: .توجد فروق ذات دلالة إحصائية في مستوى الرضا الوظيفي لدى العمال تعزى سنوات الخبرة 

حيث ، one-way anovaومن أجل التأكد من صحة هذه الفرضية قمنا بإجراء تحليل التباين الأحادي 
 :(11-4توصلنا إلى النتائج الملخصة في الجدول رقم)

 
 
 
 

 : 3 نتيجة اختبار الفرضية الفرعية
 لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية في مستوى الرضا الوظيفي لدى العمال تعزى المستوى التعليمي عند

، 
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 مستوى الدلالة Fقيمة عنوان المحور

 0.235 1.268 الرضا عن مجال طبيعة العمل
 0.216 1.295 الرضا عن الأجر والحوافز

الرضا عن الانجاز والقدرة على الأداء لمستوى الأداء 
 0.600 0.923 المطلوب

 0.340 1.530 مجموع المحاور
 

 

ى محتو  في فروق وجود عدم على يدل مما 0.05 من اكبر محور لكل دلالةال مستوى قيمة أن الجدول أعلاه يبين
وقيمة مستوى الدلالة 1.530المحسوبة لجميع المحاور تساوي  Fكما نجد قيمة لسنوات الخبرة،   يعزى الدراسة محاور

 ، وتكون النتيجة:H، وبالتالي نقبل فرضية العدم 0.05وهي أكبر من  0.340لجميع المحاور 
 
 
 
 

 تشير هذه الفرضية إلى:: 5الفرضية الفرعية :ساخام
 H0:.لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية في مستوى الرضا الوظيفي لدى العمال تعزى الدخل الشهري 
 H1: .توجد فروق ذات دلالة إحصائية في مستوى الرضا الوظيفي لدى العمال تعزى الدخل الشهري 

حيث ، one-way anovaبإجراء تحليل التباين الأحادي  ومن أجل التأكد من صحة هذه الفرضية قمنا
 :(12-4رقم ) توصلنا إلى النتائج الملخصة في الجدول التالي

 

 
 

 مستوى الدلالة Fقيمة عنوان المحور
 0.481 1.002 الرضا عن مجال طبيعة العمل

 0.952 0.539 الرضا عن الأجر والحوافز
توى الأداء الرضا عن الانجاز والقدرة على الأداء لمس

 المطلوب
0.880 0.655 

 0.100 3.141 مجموع المحاور

 حسب متغير سنوات الخبرة Fنتائج اختبار التباين الأحادي  :(11-4الجدول رقم)

 SPSSمن إعداد الطالبة بالاعتماد على نتائج الاستبيان و :المصدر
 

 حسب متغير الدخل الشهري Fنتائج اختبار التباين الأحادي  :(12-4دول رقم)ج

 SPSSمن إعداد الطالبة بالاعتماد على نتائج الاستبيان و :المصدر
 

 : 4نتيجة اختبار الفرضية الفرعية 
 ق ذات دلالة إحصائية في مستوى الرضا الوظيفي لدى العمال تعزى سنوات الخبرة عندلا توجد فرو 

، 
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ى محتو  في فروق وجود عدم على يدل مما 0.05 من اكبر محور لكل الدلالة مستوى قيمة أن الجدول أعلاه يبين     
ى الدلالة وقيمة مستو 3.141المحسوبة لجميع المحاور تساوي  Fكما نجد قيمة للدخل الشهري،   يعزى الدراسة محاور

 ، وعليه النتيجة كما يلي:H، وبالتالي نقبل فرضية العدم 0.05وهي أكبر من  0.100لجميع المحاور 
 
 
 
 
 

 

 :الخاتمة
 :أن أهم العوامل المؤثرة في الرضا الوظيفي في المصارف، إضافة لما سبق هي نستنتجمن التحليل العام، 
 ته التي يؤديها؛رضا العامل عن وضوح أهداف المصرف مع مهام وظيف 
 رضا العامل عن ثقافة المصرف والتي تساعده على الأداء المميز؛ 
 رضا العامل عن اعتراف المسؤولين بالأداء الجيد له لمهام عمله؛ 
  رضا العامل عن التقدير الذاتي التي يتيحها له العمل، وكذلك الرضا عن إشباع الحاجات

 الشخصية والمعنوية. 
 تتمثل في:التوصيات المتوصل إليها، يمكن تقديم مجموعة من  لنتائجوعلى ضوء هذه ا

 لأن لهم، منتظم بشكل تدريبية دورات بعمل تقوم و للعمال، تدريب خطة تضع أن المصارف على يجب 
 ؛ والإبداع التجديد دائم وتجعله بأهميته، العامل تُشعر هذه الدورات

 الحياة، تكاليف كافة يراعي كان ما إذا العامل يتقاضاه الذي الأجر دراسة على تداوم أن المصارف على 
 عن برضا يشعر دام ما جيد بشكل عمله بأداء سيقوم وأنه بد لا العامل لأن دائما، وغلاء المعيشة

 يرفع من مستوى الأداء؛ أن من شأنه وهذا الأجر،
 :الهوامش والإحالات
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 بوزلحة سامية، استاذة مساعدة قسم أ، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة امحمد بوقرة بومرداس.أ. *

 الملخص:
المحاصيل المعدّلة وراثيا هي محاصيل تّم هندستها وراثيا بإدخال جينات غريبة على مادتها الوراثية إما لزيادة     

ها تجاريا إلا أنها تبقى إنتاجيتها أو لتحسين قيمتها الغذائية، ورغم المردودية الاقتصادية لهذه المحاصيل وانتشار 
 التي قد تنجم عنها. محل جدل بسبب المخاطر

إن قدرة المحاصيل المعدلة وراثيا على حل مشكلة الغذاء التي تعاني منها الدول النامية جعلها تعمل على تطوير      
ذه التكنولوجيا أعاق وإنتاج هذه المحاصيل، إلا أن ضعف قدراتها التنظيمية والتقنية واحتكار الدول المتقدمة له

 تقدّمها في هذا المجال.
حتى تتمكن من مواجهة هذه التحديات عليها أن تضع مجموعة من السياسات والخطط المشجعة وتوفير     

 الموارد المالية والبشرية وتسخير التعديل الوراثي في مجال الزراعة لتلبية احتياجاتها الوطنية.
 ية، المحاصيل المعدّلة وراثيا، مشكلة الغذاء، الدول النامية.: الهندسة الوراثالكلمات الدّالة

Summary : 

    Genetically modified foods are foods produced from organisms that have had changes 

introduced into their DNA using the methods of genetic engineering in order to increase 

the productivity and improve their nutritional value. 

Despite highly economic return and its commercial expansion all over the world, these 

technics still remain under a huge debate because of their supposed risks. 

The GM production capacity to resolve the food problems push developing countries to 

keep trying producing them but without a big success, due, in the one hand to their 

weakness in terms of technicity and organization and on the other hand to the wide 

monopolistic policy of the developed country regarding this issue. 

The only way to overcome this obstacle is to implement a set of new policies that may 

provide human and financial resources to sustain the GMO process of production so that 

help to meet all the food national needs. 

Key words: GMO, GM food, genetically modified organisms, food problem, developing 

countries. 
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 المقدمة:
تمثل مشكلة الغذاء مصدر قلق لكل دول العالم، غير أن طبيعة هذه المشكلة تختلف تبعا لتقدم الدولة أو 

لمية والاجتماعية، فإذا كانت نوعية الغذاء والجوانب التي ترتبط به خاصةً تلك تخلفها من الناحية الاقتصادية، الع
المتعلقة بصحة المستهلكين هي المشكلة الأساسية التي تسعى الدول المتقدمة لحلها، فإن تأمين الكميات اللازمة 

ظل النمو السكاني  من الغذاء للحدّ من مشكل الجوع وسوء التغذية هو الهدف الأول للدول النامية خاصة في
السريع وتضاؤل مصادر الدّخل لديها، فالتحدي الحقيقي الذي أصبح يواجه الزراعة في الدول النامية هو في  
كيفية مضاعفة الإنتاج الزراعي في ظل محدودية الموارد الزراعية وتقلصها نتيجة التدهور والتلوث الناجم عن 

الزراعة التقليدية لم يعد يلبي احتياجات الدول المتقدمة والنامية على  الاستغلال المفرط لها، ولهذا فإن اتباع نظم
حد سواء للقضاء على مشكلة الغذاء، مما جعل هذه الأخيرة تحاول إيجاد أسلوب جديد يتماشى مع متطلباتها، 

لعالم، فظهر ما يعرف بتطبيقات الهندسة الوراثية والتي أصبحت من أهم تقنيات تطوير الإنتاج الزراعي في ا
وتعتمد هذه التقنية على إدخال جينات غريبة على المادة الوراثية للكائن الحي بغرض تحسينها أو تطويرها لينتج 
بذلك ما يعرف بالمحاصيل المعدّلة وراثيا، وعادة ما يتم تعديل هذه المحاصيل إمّا بهدف زيادة الإنتاجية بالتقليل 

 دة والصفات الغذائية لحل مشكلة عدم التوازن الغذائي.من تكاليف الإنتاج ومدخلاته أو لتحسين جو 
ورغم الانتقادات التي تعرضت لها هذه المحاصيل بسبب الآثار غير المرغوب بها سواء على صحة الإنسان أو البيئة 

 إلا أنها لاقت انتشارا واسعا تم تسويقها في مناطق عديدة من العالم.
لت مجموعة قليلة من الدول النامية لإرساء دعائم صناعة تطبيقات وسعيا منها لحل مشكلة الغذاء، حاو      

على أن تجرد الهندسة الوراثية في القطاع الزراعي إلا أن الدول المتقدمة التي تستثمر في هذا المجال ظلت حريصة 
 هذه الدول من اكتساب أو تنمية هذه الصناعة حتى تبقى سوقا استهلاكيا لمنتجاتها.

رات المحاصيل المعدّلة وراثيا كثيرة ورهاناتها الاقتصادية كبيرة تبقى الإشكالية المطروحة في مدى وإذا كانت مب   
 قدرتها على حل مشكلة الغذاء التي تعاني منها مختلف دول العالم خاصة النامية منها.

 وعلى ضوء الإشكالية السابقة يمكن صياغة الفرضيات التالية: 
حدث التقنيات المستخدمة لتطوير الإنتاج الزراعي لقدرتها على حل مشكلة تعتب الهندسة الوراثية من أ .1

 الغذاء في العالم.
رغم الفوائد الكبيرة للمحاصيل المعدّلة وراثيا إلا أنها قد تعكس مجموعة من المخاطر تؤثر على البيئة  .2

 وصحة الإنسان.
تقدمة، وهذا ما قد يؤثر على الدول النامية تّم تطوير المحاصيل المعدّلة وراثيا لتتوافق مع مصالح الدول الم .3

 التي تسعى لتطوير هذه المحاصيل.
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الدول النامية في حاجة ماسة للاستفادة من الإمكانات التي تتيحها الهندسة الوراثية وهذا بالعمل على  .4
 توفير مجموعة من المتطلبات الأساسية تمكنها من تطوير المحاصيل المعدّلة وراثيا.

 ه الدراسة فقد تمحورت في النقاط التالية:أما أهداف هذ
توضيح المفاهيم الأساسية المرتبطة بالهندسة الوراثية والمحاصيل المعدّلة وراثيا وتطورها في العالم بشكل عام  .1

 وفي الدول النامية بشكل خاص.
مساهمتها الكبيرة  التطرق إلى أهم الفوائد التي قد تجنيها الدول النامية من المحاصيل المعدّلة وراثيا ومدى .2

 في تطوير القطاع الزراعي لهذه الدول.
التعرف على أهم الطرق والوسائل التي يجب أن تتبناها الدول النامية لتطويرالمحاصيل المعدّلة وراثيا  .3

 ومنافسة الدول المتقدمة.
 حاول الإجابة على إشكالية الدراسة من خلال المحاور التالية:نوس
 وراثية وتطور المحاصيل المعدّلة وراثيا في العالم.: مفهوم الهندسة الأولا

 فوائد ومخاطر المحاصيل المعدّلة وراثيا. ثانيا:
 وضع الغذاء في الدول النامية وتطور المحاصيل المعدّلة وراثيا. ثالثا:
 التحديات التي تواجه المحاصيل المعدّلة وراثيا في الدول النامية. رابعا:

 لمعدّلة وراثيا في الدول النامية ومتطلبات تطويرها.مستقبل المحاصيل ا خامسا:
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 أولا: مفهوم الهندسة الوراثية وتطور المحاصيل المعدّلة وراثيا في العالم
 مفهوم الهندسة الوراثية مميزاتها ومبرّراتها .1
 الهندسة الوراثية جزء من التكنولوجيا الحيوية: .1-1

يات تطوير الإنتاج الزراعي في العالم، وهي عبارة عن تطبيقات تعتب التكنولوجيا الحيوية من أهم تقن
تكنولوجية تستخدم النظم البيولوجية والكائنات الحية ومشتقاتها لصنع أو تعديل المنتجات الزراعية، ويعطي 

، مفهوم التكنولوجيا الحيوية بمعناه الواسع الكثير من التطبيقات والأدوات تتراوح ما بين التخمير التقليدي
الاستزراع في المختبات، زراعة الأنسجة، الاستنساخ والتلقيح الصناعي، أما بمعناه الضيق فهو يقتصر على 

 .1الهندسة الوراثية والكائنات المعدّلة وراثيا
 مفهوم الهندسة الوراثية وتطورها:  1-2

وضعها في كائن ة و يتعتمد تقنية الهندسة الوراثية على جمع أكثر من صفة واحدة من الصفات الجين
واحد، وذلك عن طريق عزل الجينات التي تسيطر على صفة معينة ثم نقلها من خلية إلى خلية أخرى أو كائن 
حي آخر مما يعطي هذا الكائن صفات أو وظائف جديدة لم يسبق له أن امتلكها من قبل، لينتج عن ذلك ما 

 .2يعرف بالكائنات المعدّلة وراثيا
بداية عهد الهندسة الوراثية حيث تم تطوير الأساليب الأولية لتكنولوجيا الحمض  1970ولقد كان عام        
نقل أول مورث لإنتاج  1973المعدّل بنقل المادة الوراثية من كائن حي إلى آخر، ليتحقق في عام  النووي 

لك في تسعينات تم نقل أول مورث من نوع نباتي ليبدأ بذ 1983الأنسولين باستخدام هذه التقنية، وفي عام 
 .3القرن الماضي إنتاج وتسويق المحاصيل المعدّلة وراثيا

المقاومة للحشرات حيث تم نقلها من بكتيريا  BTومن أمثلة الجينات المعروفة التي تم نقلها هي جينات 
لجينات تعيش في التربة تقوم بصناعة مواد سامة ضد يرقات الفراشات التي تصيب محصول الذُّرة، فبعدما تم نقل ا

، والجدير بالذكر أن جميع 4هإلى المادّة الوراثية لمحصول الذُّرة اكتسب المقدرة على مقاومة الحشرات التي تصيب
 المحاصيل المعدّلة وراثيا صُمّمت لتكون لها إحدى الصفات التالية:

 .مقاومة للأضرار التي تسببها الحشرات 
 .مقاومة العدور بالفيروسات 
 ائية والكيميائية للمحصول.تحسين الخواص الفيزي 
 . مميزات الهندسة الوراثية في مجال الزراعة:1-3

 :5ويمكن إيضاحها في النقاط التالية
  السرعة في نقل الموروثات من كائن إلى كائن حي آخر وبوقت محدد، على عكس الطريقة التقليدية
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 تاج إلى سنوات.والسائدة في تغيير التركيب الجيني باستعمال التهجين والتربة التي تح
 .نقل الموروثات بطرق مباشرة ومضمونة النتائج بحيث لا تسمح بنقل موروثات غير مرغوب بها 
  نقل الموروثات بواسطة الهندسة الوراثية قضى على البعد النوعي بين الكائنات الحية، إذ يمكن نقل صفة

 بع في الطرق التقليدية.مرغوبة من بكتيريا إلى نبات أو حيوان أو العكس على خلاف ما هو مت
 .نقل موروثات خالية من الأمراض وذات صفة وراثية مرغوبة إلى كائنات حية تنقصها هذه الصفات 

 . مبررات الهندسة الوراثية في مجال الزراعة:1-4
إن تطبيق طرق الزراعة التقليدية نجم عنه مجموعة من الأضرار والآثار السلبية أخذت أبعاد خطيرة 

 ى صحة الإنسان والبيئة، ومن أهمها:بتأثيرها عل
 .ظهور ملوثات بيئية بسبب بعض المواد الكيماوية المستخدمة في عمليات إنتاج بعض المحاصيل الحيوية ومشتقاتها 
 .تلوّث البيئة بالمبيدات الكيماوية الخطرة المهدّدة لصحّة الإنسان 
 اد الكلي على الأصناف المستنبطة تضاؤل أو فقدان بعض الأصناف والسلالات الأصلية بسبب الاعتم

 مما شكّل خسارة كبيرة في المصادر الوراثية.
 .تناقص مصادر المياه وتدهور الأراضي الصالحة للزراعة بسبب الملوحة أو التصحر 
 .اتساع الفجوة بين إنتاج الغذاء واستهلاكه بسبب التزايد الكبير في أعداد السكان وارتفاع متوسط عمر الإنسان 

 لمحاصيل المعدّلة وراثيا في العالم:اتطور  .2
 . التوسع في مساحة الأراضي المزروعة بالمحاصيل المعدّلة وراثيا:2-1

لقد أثبتت الهندسة الوراثية أنها الطريقة الأفضل لزيادة الإنتاج الزراعي، فقد عرفت المساحات المزروعة 
، فلم تكن 1996اضية، وهذا منذ بداية إنتاجها عام بالمحاصيل المعدّلة وراثيا تطوّرا كبيرا خلال العشرين سنة الم

مليون هكتار عام  44مليون هكتار، لتتوسع بعد ذلك وتصل إلى نحو  71,تتعدى المساحة المزروعة حوالي 
 2005مليون هكتار عام  90، وفي ظرف خمس سنوات فقط تضاعفت هذه المساحة إلى ما يقارب 2000

وهو ما يعادل  2015مليون هكتار عام  180، كما تعدّت 2010عام مليون هكتار  148لتصل إلى حوالي 
مليون هكتار لنفس العام  368% من المساحة الكلية للأراضي المزروعة في العالم والتي بلغت نحو 49حوالي 

 (.02)الجدول رقم 
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 (2015 – 1996ل الفترة )تطور مساحة الأراضي المزروعة بالمحاصيل المعدّلة وراثيا في العالم خلا: 02جدول رقم 
 المساحة               

 السنوات   
 مليون هكتار

1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 

,71 
11 

27,8 
39,9 
44,2 
52,6 
58,7 
67,7 
81 
90 
102 

114,3 
125 
134 
148 
160 

170,3 
175,2 
181,5 
180 

Source : Clive Jones, 20ème anniversaire de la commercialisation mondiale des plantes GM 
(1996-2015) et principaux faits concernant les plantes GM en 2015, International service for 

the acquisition of Agri-Biotech applications, 2016, PM, http://www.isaaa.org. 
 

 المحاصيل المعدّلة وراثيا من حيث المساحة:. أهم خمس دول في زراعة 2-2
دولة في العالم، تستحوذ خمس  28إلى  2015بلغ عدد الدول التي تزرع المحاصيل المعدّلة وراثيا في عام 

مريكية % من المساحة الكلية المخصصة لزراعة هذه المحاصيل، وتحتل الولايات المتحدة الأ90دول منها أكثر من 
% من المساحة الكلية، لتليها البازيل بمساحة قدرت بنحو 40مليون هكتار وهو ما يعادل  70,9الصّدارة بحوالي 

مليون هكتار، لتأتي في المرتبة الرابعة  24,5مليون هكتار، وتحتل الأرجنتين المرتبة الثالثة بمساحة وصلت إلى  44,2
  .مليون هكتار على التوالي 11مليون هكتار و 11,6ت نحو والخامسة كل من الهند وكندا، بمساحة بلغ



 بوزلحة ساميةأ /                                                                      المحاصيل المعدّلة وراثيا ومشكلة الغذاء في الدول النامية 

 

 2016/جوان 06العدد                    المدية          - يحيى فارس جامعة -مخبر التنمية المحلية المستدامة -مجلة الاقتصاد والتنمية

  
203 

 : الخمس دول الأولى من حيث المساحة01الشكل رقم 

 
Source : Clive Jones, op. cit, p 08. 

 

 المحاصيل المعدّلة وراثيا:. المساحة المزروعة حسب أنواع 2-3
 2015حسب أهميتها الاقتصادية، ففي عام تتوزع المساحات المزروعة على أصناف المحاصيل المعدّلة وراثيا 

% من المساحة العالمية المزروعة بالمنتجات المعدّلة وراثيا وهو ما يعادل نحو 50شكل زراعة محصول الصويا حوالي 
% من 30مليون هكتار وهو ما يمثل نسبة  55,2مليون هكتار، ليِليها محصول الذّرة بمساحة قدرت بـ  91

من المساحة الكلية، وبعدها % 14المعدّلة وراثيا، ثم محصول القطن الذي شكّل حاصيل المساحة الإجمالية للم
% من المساحة الكلية، أما باقي المساحة والتي تشكل 5مليون هكتار ما يعادل  9محصول الكانولا بمساحة بلغت 

ن هذا التوزيع أن زراعة % من المساحة الكلية فقد توزعت على المحاصيل المتبقية كالبنجر والباباي، ويتضح م1
 (03المحاصيل المعدّلة وراثيا تتركز في ثلاثة اصناف فقط وهي أصناف تجارية بالدرجة الأولى )الجدول رقم 

 2015: المساحة العالمية المزروعة حسب نوع المحصول المعدّل وراثيا لعام 03الجدول رقم 
 المساحة                             

 نوع المحصول
 نسبة مئوية % ون هكتارملي

 الصويا
 الذرة

 القطن
 الكانولا

 البنجر، الباباي

91 
55,2 
25,2 

9 
1,8 

50 
30 
14 
5 
1 

Source : Clive Jones, op.cit, P09. 
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 المعدّلة وراثيا مقارنة بالمساحة المزروعة بالمحاصيل التقليدية. أهمية المساحة المزروعة بالمحاصيل 2-4
% من المساحة العالمية المخصصة لإنتاج محصول الصويا هو محصول 83 يتضح من الشكل أدناه أن

مليون هكتار من 18,1معدّل جينيا، حيث لم تتعدى المساحة المستغلة بالزراعة التقليدية لهذا المحصول حوالي 
الي مليون هكتار خُصّصت لزراعته، أما المساحة المخصصة لإنتاج القطن المعدّل وراثيا فقدّرت بحو  111أصل 

% من إجمالي المساحة المزروعة بالقطن المعدّل وغير المعدّل والتي بلغت نحو 75مليون هكتار وهو يمثل نسبة  24
% من المساحة الإجمالية المخصصة 29مليون هكتار. كما شكّلت مساحة محصول الذّرة المعدل وراثيا نحو  32

ليبقى محصول الكانولا المعدّل وراثيا والذي بلغت مليون هكتار،  185لمحصول الذّرة بشقيه والمقدرة بحوالي 
% من المساحة الكلية المخصصة لمحصول 24مليون هكتار وهو ما يعادل  8,64مساحته المزروعة حوالي 

 مليون هكتار. 36الكانولا الذي بلغت مساحته نحو 
 

 .2015المزروعة في العالم لعام : نسب المساحة المزروعة بالمحاصيل المعدّلة وراثيا إلى المساحة 02الشكل رقم 

 
Source : Clive Jones, op. cit, p 10. 

 

المعدّلة وراثيا وانتشارها في العالم ما أدى إلى زيادة توجه ويتضح من الأرقام السابقة تزايد أهمية المحاصيل 
ين بلغ عددهم المزارعين لتخصيص مساحات أكب لإنتاج هذه المحاصيل من جهة، وارتفاع عدد المزارعين الذ

 من جهة أخرى. 2015مليون مزارع عام  18حوالي 
 

 ثانيا: فوائد وأخطار المحاصيل المعدّلة وراثيا
 فوائد المحاصيل المعدّلة وراثيا: .1

تعتب الهندسة الوراثية من أكثر الوسائل المساعدة في تحسين إنتاج المحاصيل الزراعية، ومن أهم الفوائد التي 
 تتيحها هي:
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 نتاجية:زيادة الإ .1-1
لقد كان الهدف الأساسي من تطور التعديل الوراثي في مجال الزراعة هو زيادة الإنتاجية إما من خلال تقليل 

 تكاليف مدخلات الإنتاج أو لزيادة الإنتاج في حدّ ذاته، ومن أهم منجزات التعديل الوراثي لزيادة إنتاجية المحاصيل:
 :محاصيل مقاومة للحشرات 

باتات بالدفاع عن نفسها ضد الحشرات بفرز مواد كيماوية سامة أو إفراز مواد منفرة، وحتى عادة ما تقوم الن
يتم دعم هذه المقاومة للحشرات أصبح من الممكن عن طريق التعديل الوراثي تزويد النباتات المراد حمايتها 

مساحة الأراضي المزروعة  ، والجدير بالذكر أن6بالجينات الخاصة والمسؤولة عن إنتاج هذه المواد الكيماوية
% من 15مليون هكتار وهو ما يعادل  27,4حوالي  2015بالمحاصيل المقاومة للحشرات  بلغت في عام 

 .7المعدّلة وراثياالمساحة الكلية للمحاصيل 
 لمبيدات:لمة ومحاصيل مقا 
ذا تّم إيجاد جينات غالبا ما تضر مبيدات الحشائش المحاصيل بحدّ ذاتها وتؤثر سلبا على إنتاجيتها، وله  

 .8اخاصة في بكتيريا التربة تمَّ نقلها إلى المادة الوراثية للمحاصيل المراد حمايته
% من إجمالي المساحة المزروعة 57وشكلت المساحة المزروعة للمحاصيل المقاومة للمبيدات حوالي 

 .9  2015مليون هكتار وهذا في عام 27,4بالمحاصيل المعدّلة وراثيا وهو ما يعادل 
أما المساحة المتبقية من إجمالي المساحة فهي مزروعة بمحاصيل تحمل صفات متعددة )مقاومة للمبيدات 

 ومقاومة للحشرات في نفس الوقت(.
 :محاصيل مقاومة للجفاف والملوحة 

لقد أثبتت الدراسات أن مقاومة الملوحة والجفاف من الصفات التي يتحكم فيها عدد كبير من الجينات 
جودة في حشائش المستنقعات، والتي تممّ نقلها لعدّة محاصيل، وهذا ما مكّن من زراعتها في المناطق الهامشية المو 

التي يصعب نقل فيها الوسائل الحديثة لزيادة الإنتاج، فهي مناطق تتميز بتباين درجات حرارتها، الجفاف، الملوحة 
 .10والحمضية في التربة

 .الفوائد البيئية:1-2
 اصيل المعدّلة وراثيا في الحدّ من التلوث البيئي وذلك من خلال:المحتساهم 

  إن التوجه نحو إنتاج المحاصيل المعدّلة وراثيا قلّل من الآثار البيئية للزراعة المكثفة من خلال السماح بإنتاج
صناف المقاومة محصول أكب في مساحة أصغر، والمحافظة على التربة والاستخدام الأمثل للمياه، وهذا بزراعة الأ

، كما أن هذه المحاصيل سمحت بالتقليل من استخدام 11للمبيدات التي تحتاج إلى كمية أقل من مياه الري
( وُجد أن 2014-1996سنة ) 19على مدى  isaaaدراسة قامت بها منظمة   47المبيدات، فحسب 
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 584% وهو مايعادل نحو 37الي استخدام تقنية التعديل الوراثي سمحت بالتقليل من استعمال المبيدات بحو 
 .12مليون كغ من المبيدات

  المحافظة على التنوع الإحيائي وهذا من خلال المحافظة على الغابات والأراضي وعدم التفكير في استغلال
-1996أراضي جديدة لمقابلة تزايد الحاجة للغذاء، وحسب نفس الدراسات السابقة فإنه خلال فترة الدراسة )

 .13مليون هكتار من الأراضي 152 حوالي ( تم توفير2014
  ساهمت زراعة المحاصيل المعدّلة وراثيا من تقليل الأضرار البيئية الناتجة عن تغير المناخ بسبب الانبعاث

الدائم لغاز ثاني أكسيد الكربون، وهذا بالتقليل من الوقود المستخدم في العمليات الفلاحية وعدم الحاجة إلى 
 .14مرات في  الموسمرش المبيدات لعدّة 

 الكربون، وهو هو ما يعادل انبعاثمليار كغ من غاز ثاني أكسيد  27تم منع انبعاث حوالي  2014وفي عام  
 .15مليون سيارة على الطريق لمدة عام 12غازات 

 . تحسين جودة المنتج:1-3
نيع المختلفة والمحافظة يسمح التعديل الوراثي بتحسين نوعية الغذاء وزيادة جودته وملاءمته لعمليات التص

عليه لمدّة أطول، فقد تمكن الباحثون من تطوير محاصيل معدّلة وراثيا بها كميات إضافية من الفيتامينات والمعادن 
وتخفيض تركيز السموم بها حتى تكون خالية من الآثار الضارة بالصحة، ومثال ذلك إنتاج أصناف من فول 

 16خفيض نسبة الأحماض الدهنيةالصويا تحتوي على دهون صحية وهذا بت
 .المردودية الاقتصادية:1-4

إن استعمال التعديل الوراثي في الزراعة أثمر عن عدة فوائد اقتصادية كان من أهمها ارتفاع غلة المحاصيل 
وانخفاض تكاليف الإنتاج، كما انخفضت أسعار السلع الأساسية على مستوى العالم، الأمر الذي أدّى إلى ارتفاع 

 ل الزراعي وتعزيز المعروض من المنتجات الغذائية.الدخ
مليار دولار وهو ما يعادل  15,3حوالي  2015ولقد بلغت القيمة السوقية للمحاصيل المعدّلة وراثيا في عام 

 .17مليار دولار 76,2% من القيمة السوقية للمحاصيل الزراعية الكلية في العالم والتي بلغت نحو 20
 لة وراثيا:المحاصيل المعدّ مخاطر  .2

بالرغم من الفوائد الكبيرة التي قد تتيحها المحاصيل المعدّلة وراثيا إلا أنه قد يصاحبها عدة مخاطر على صحة 
 الإنسان، الحيوان والبيئة.

 . المخاطر البيئية: 2-1
 :18ن أهم هذه المخاطرإن تقييم المخاطر البيئية الناجمة عن إنتاج المحاصيل المعدّلة وراثيا معقدة يصعب الكشف عنها، وم

 



 بوزلحة ساميةأ /                                                                      المحاصيل المعدّلة وراثيا ومشكلة الغذاء في الدول النامية 

 

 2016/جوان 06العدد                    المدية          - يحيى فارس جامعة -مخبر التنمية المحلية المستدامة -مجلة الاقتصاد والتنمية

  
207 

  :خلق أنواع جديدة من الحشائش الزراعية الضارة 
يمكن للموروثات المقاومة لمبيدات الأعشاب المركبة في النبات المعدل أن تنتقل إلى النباتات البية الأخرى، 

 فتصبح بدورها مقاومة وبالتالي يصعب محاربتها.
 :إلحاق الضرر بالأنواع غير المستهدفة 

يتم تحوير أنواع معينة من النباتات لأغراض محدّدة، غير أن هذا الوضع النموذجي لا يتحقق دائما في عادة ما 
 الطبيعة، حيث يمكن أن تتأثر سلبا أنواع أخرى من النباتات المفيدة والتي لم تكن مستهدفة.

 :التقليل من التنوع الوراثي 
المعدّلة وراثيا، لهذا فهي تقوم بتسهيل الأنظمة الزراعية تحتكر الشركات الكبى إنتاج أنواع معينة من المحاصيل 

التي تكون ملائمة لهذه المحاصيل فقط، وهذا ما يقلّل من عدد المحاصيل المزروعة والتباين الوراثي بينها، كما أن 
فة إلى ، إضا19حفظ البذور الذي يساعد على حفظ التنوع الوراثي سيكون محصورا في المحاصيل المعدّلة وراثيا فقط

ذلك فإن تقنية التعديل الوراثي أضاعت الكثير من الأصناف القديمة ضعيفة العائد رغم احتوائها على خصائص 
التأقلم مع الظروف البيئية الصعبة تاركة المجال لأصناف أكثر إنتاجية، كما أن استبدال الأصناف المحلية ذات 

 .20التآكل الوراثي للنبات التنوع الوراثي الكبير بأصناف محسنة أخرى سيؤدي إلى
 . المخاطر على صحة الإنسان:2-2

 :الإصابة بالسمية 
من النادر أن تتصرف الجينات بشكل منعزل حيث تتفاعل مع جينات أخرى، هذه التفاعلات لا تزال 

إلى معقدة وغير معروفة فاتحةً المجال لنتائج غير متوقعة كإنتاج مواد سامة، أو حدوث تفاعلات كيميائية تؤدي 
تسمم غير عادي لبوتين ما، وهذا ما يجعل الأغذية المعدّلة وراثيا تحوي سموما قد تهاجم الوظيفة الحيوية للتمثيل 

 .21في حدوث تأثيرات حادة ومزمنة على صحة الإنسان )التعرض للسرطان( الغذائي مما يتسبب
 :الإصابة بالحساسية 

لى بروتينات، وتتغير مسببات الحساسية في الأغذية عادة ما تكون الأطعمة المسببة للحساسية تحتوي ع
المعدّلة وراثيا عن طريق زيادة التركيز الداخلي للبوتين أو عن طريق إدخال موروثات جديدة قد تشجع مسببات 

 22الحساسية المعروفة وغير المعروفة
 :اكتساب مقاومة للمضادات الحيوية 

ثات مرافقة للموروث الرئيسي قصد إثبات و ة عن استعمال مور إمكانية ظهور مقاومة للمضادات الحيوية الناتج
نجاح عملية التعديل من عدمها بالاستعمال المفرط لهذه المنتجات قد تؤدي إلى زيادة الأمراض التي تكون مقاومة 

 .23لأنواع كثيرة من المضادات الحيوية
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عدّلة وراثيا وتأثيرها على صحة الإنسان وتؤكد الدراسات التي أجريت لتقييم الأضرار التي تسببها الأغذية الم
أنه لا يوجد خطر محدد ناتج عن استهلاك هذه الأغذية، وأن الأخطار التي قد تسببها هي مساوية لتلك التي 

مبادئ عامة  2003قد تنجم عن الأغذية التقليدية، ومع ذلك فقد اعتمدت لجنة الدستور الغذائي في يونيو 
 .24ذية المعدّلة وراثيا وتقدير سلامتها قبل طرحها للاستهلاكوتوجيهية لتقييم مخاطر الأغ

 

 ثالثا: وضع الغذاء في الدول النامية وتطور المحاصيل المعدّلة وراثيا
 وضع الغذاء في الدول النامية وحاجتها للمحاصيل المعدّلة وراثيا: .1

عالم الذين يقطنون في % من فقراء ال70تعتب الزراعة المصدر الرئيسي للدخل وفرص العمل لأكثر من 
الدول النامية والتي تعاني معظمها من مشكلة الغذاء وعدم قدرتها على إنتاج ما يكفي لإطعام الأعداد المتزايدة 
من السكان خاصة في ظل محدودية الوسائل المتاحة في القطاع الزراعي كغياب التكنولوجيا، تراجع مساحة 

 البيئة.الأراضي الزراعية، نضوب المياه وتدهور 
ويتواجد أغلب سكان العالم في الأقاليم التي توجد فيها الدول النامية والتي بها معدلات نمو عالية، ولقد بلغ     

مليار نسمة بحلول عام  9,2، والمتوقع أن يرتفع إلى 2015مليار نسمة عام  7عدد سكان العالم حوالي 
مليون نسمة يعانون  793شير التقديرات أن حوالي %، وت60ما يتطلب زيادة الإنتاج العالمي بنسبة  2050

 .25من سوء التغذية مما سيؤدي إلى انتشار الأمراض وزيادة عدد الوفيات في هذه الدول
إن زيادة عدد السكان في الدول النامية ستقابلها زيادة في الطلب على الحبوب التي تعتب المصدر الأساسي 

مليون طن من   1620,3استهلكت هذه الأخيرة حوالي  2014/2015للغذاء في هذه الدول، ففي عام 
مليون طن، على عكس الدول المتقدمة التي حققت فائضا في الإنتاج، فقد  1451الحبوب، في حين لم تنتج سوى 

 (.04مليون طن لنفس العام )الجدول رقم   884,9مليون طن ولم تستهلك سوى   1103,3أنتجت نحو 
يرة في استهلاك الحبوب واستمرار عجز الدول النامية عن توفيرها أدّى إلى انخفاض حصة الفرد كما ان الزيادة الكب    

 (.04)الجدول رقم  2015كلغ/للسنة عام 152,2من الحبوب في هذه الدول، مقارنة بالمتوسط العالمي الذي بلغ 
يضا، فالغذاء المستهلك في إن الدول النامية لا تعاني من نقص كمية الغذاء فحسب إنما من تدهور نوعيته أ

هذه الدول هو غذاء غير متوازن ويفتقد إلى المركبات الحيوية والضرورية كالبوتينات الأساسية والفيتامينات وهذا 
 ما ينتج عنه مشاكل صحية خطيرة.
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 : وضعية الحبوب في العالم )مليون طن(04الجدول رقم 
 2015/2016 2014/2015 2013/2014 البيان

 تاج العالميالإن
 الدول النامية

 الدول المتقدمة
 الاستهلاك العالمي

 الدول النامية
 الدول المتقدمة

حصة الفرد العالمي من 
 الحبوب كلغ/السنة

2525,1 
1448,4 
1076,8 
2435,3 
1566,2 
869,1 
152 

2554,3 
1451,0 
1103,3 
2505,2 
1620,2 
884,9 
152,3 

2526,5 
1468,0 
1058,5 
2534,2 
1648,4 
885,7 
152,3 

Source : Food and agriculture organization of the united nations, Crop prospects and food 
situation, July 2015, p 06. 
ويتضح من المعطيات السابقة عن وضع الغذاء في الدول النامية أن استخدام أو تبني تقنية التعديل الوراثي 

توجه نحو إنتاج المحاصيل المعدّلة وراثيا يمكن أن يفتح آفاقا جديدة لتحقيق أصبح حاجة ملحة لهذه الدول، فال
 تنميتها الزراعية والحدّ من مشكلة الغذاء التي أثقلت اقتصادياتها.

 تطور المحاصيل المعدّلة وراثيا في الدول النامية: .2
كب في الأعوام الأخيرة للتوجه نحو إن إدراك الدول النامية بأهمية المحاصيل المعدّلة وراثيا جعلها تبذل جهدا أ

 :26هذا النوع من الزراعة، وهذا ما اتضح مؤخرا من حيث النتائج التالية
  من بين الدول العشرة الأولى من حيث المساحة المزروعة بالمحاصيل المعدّلة وراثيا ثمانية منها من دول

دول حسب الترتيب هي البازيل، نامية، استطاعت أن تزرع أكثر من مليون هكتار لكل منها، وهذه ال
الأرجنتينن والهند، والتي تتربع على قمة أكب خمس دول من حيث المساحة بالإضافة إلى الصين بمساحة وصلت 

مليون هكتار ثم باكستان التي زرعت مساحة بلغت نحو  3,6مليون هكتار لتليها البارغواي بحوالي  3,7إلى 
مليون  2,3مليون هكتار، أما إفريقيا الجنوبية والأورغواي فقد وصلت المساحة المزروعة بهذه المحاصيل نحو  2,9

، وتتخصص هذه الدول في زراعة فول الصويا، الذرة 2015مليون هكتار على التوالي وهذا لعام  1,4هكتار و 
 (.05 والقطن بشكل أساسي بالإضافة إلى الباباي والكانولا )الجدول رقم

  مليون  16,5% منهم أي حوالي  90المحاصيل المعدّلة وراثيا مليون مزارع يمارسون زراعة  18من بين
 مزارع هم مزارعون صغار كلهم يعيشون في الدول النامية.

 ( أن مكاسب المزارعين في الصين 2014-1996أظهرت الإحصائيات الأخيرة أنه خلال الفترة )
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مليار دولار في الهند، كما استطاع المزارعون في هذه الدول تقليص  18,5ر ومليار دولا 17,5بلغت حوالي 
 % من المبيدات الكيماوية المستخدمة مما قلص من تكاليف مدخلات الإنتاج.50حوالي 
  استطاعت الدول النامية في السنوات الأربعة الأخيرة أن تزرع مساحة أكب من الدول المتقدمة، ففي عام

مليون  180مليون هكتار من أصل  97,1في أمريكا اللاتنية، آسيا وإفريقيا زرعوا مساحة بلغت المزارعون  2015
 مليون هكتار عن الدول المتقدمة. 14,2% من المساحة الكلية وبفارق  53,9هكتار، وهو ما يعادل نحو 

  ارات: الهند والصين في المحاصيل المعدّلة وراثيا والتي تتوزع في ثلاث قالخمس دول نامية الرائدة في زراعة
% 41آسيا، الأرجنتين في أمريكا اللاتنية، وجنوب إفريقيا في قارة إفريقيا، وبلغ عدد السكان فيها مجتمعة حوالي 

مليون هكتار، وهو ما يعادل تقريبا  86,3أن تزرع حوالي  2014من مجموع سكان العالم استطاعت في عام 
 مليون هكتار. 181,5% من المساحة الكلية التي وصلت  47,5
 ( 2015-1996لمحاصيل المعدّلة وراثيا في الدول النامية خلال الفترة )بلغت العوائد الاقتصادية ل

مليار دولار حققتها الدول المتقدمة خلال نفس الفترة، وفي عام  72,7 مليار دولار مقابل 6,27حوالي  
مليار دولار، وهو ما  17,8وصلت ما يقارب % من الأرباح الكلية التي  46,5حققت الدول النامية  2014
 مليار دولار. 8,3يعادل 

 )مليون هكتار( 2015لمحاصيل المعدّلة وراثيا حسب ترتيب كل دولة لعام : المساحة المزروعة با05الجدول رقم 
 المحاصيل المزروعة المساحة )مليون هكتار( الدولة الترتيب

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

 الو. م. أ.
 البازيل

 الأرجنتين
 الهند
 كندا
 الصين
 بارغواي
 باكستان

 إفريقيا الجنوبية
 الأورغواي
 بوليفيا
 الفلبين
 أستراليا

 بركينافاسو
 المكسيك
 إسبانيا

70,9 
44,2 
24,5 
11,6 
11,0 
3,7 
3,6 
2,9 
2,3 
1,4 
1,1 
0,7 
0,7 
0,4 
0,1 
0,1 

 الذرة، الصويا، الكانولا، القطن، باباي، الشمندر، البطاطا
 الصويا، الذرة، القطن
 الصويا، الذرة، القطن

 القطن
 الكانولا، الذرة، الصويا، الشمندر

 ايالقطن، باب
 الصويا، الذرة، القطن

 القطن
 الذرة، الصويا، القطن

 الصويا، الذرة
 الصويا
 الذرة

 القطن، الكانولا
 القطن

 الصويا، القطن
 الذرة
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17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 

 كولومبيا
 السودان
 الهندوراس
 الشيلي
 البتغال
 الفييتنام
 بنغلادش
 رومانيا

 جمهورية التشيك

0,1 
0,1 

<0,1 
<0,1 
<01 
<0,1 
<0,1 
<0,1 
<0,1 

 الذرة، القطن
 القطن
 الذرة

 الصويا، الذرة، الكانولا
 الذرة
 الذرة
 الذرة
 الذرة

Source : 20ème anniversaire de la commercialisation mondiale des plantes GM (1996-2015) et 
principaux faits concernant les plantes GM en 2015, op.cit, p 02 

 

 المحاصيل المعدّلة وراثيا في الدول الناميةرابعا: التحديات التي تواجه 
عة من المحاصيل المعدّلة وراثيا إلا أنها اصطدمت بمجمو رغم التقدم الذي أحرزته الدول النامية في زراعة 

 التحديات حالت دون وصول هذه الدول إلى أهدافها، ومن أهم هذه التحديات:
 إشكالية حقوق الملكية الفكرية للثروات الوراثية: .1
تلزم اتفاقية الجات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية الدول الأطراف بحماية الأصناف النباتية المعدّلة، ومن  

دت التربية التقليدية، وتؤكد أن التنوع البيولوجي في المجتمعات الأصلية ملكية مفارقات هذه الاتفاقية أنها استبع
عامة، بينما يعتب ملكية خاصة إذا تم تعديله تكنولوجيا لاستخدامه في أغراض أخرى ونتيجة لذلك سيضطر 

ر والسلالات المزارع لدفع حقوق الاختراع عن كل جيل من نبات أو حيوان معدّل وراثيا، كما أن أسعار البذو 
المحسنة المحمية بباءة الاختراع أغلى بكثير من التقليدية، إضافة إلى ذلك فإن المزارع سيفقد حرية الحصول على 
التراكيب الوراثية اللازمة لتربية أصناف نباتية وسلالات حيوانية جديدة، حيث ستصبح هذه الموارد الوراثية ملكية 

زارع أن يحصل على تراخيص الاستعمال ودفع عوائدها حتى يتمكن خاصة للشركات الكبى وسوف يضطر الم
 .27من إدخال المورثات والصفات المحمية بباءة الاختراع

ومحاولة منها للرد على ذلك قامت الدول النامية بإقرار ما يعرف باتفاقية التنوع البيولوجي، فقد أكدت جميع      
بيولوجية وتحمّلها مسؤولية الحفاظ عليها كخطوة أساسية لحماية الدول الأطراف حقها السيادي على ثرواتها ال

 التنوع البيولوجي من تهديدات منتجات التعديل الوراثي.
وتعتب اتفاقية التنوع البيولوجي من أهم الاتفاقيات التي تدعم حقوق الملكية للدول الصغيرة حيث تؤكد على     

خدام الموارد الوراثية مما يسمح بالتوزيع العادل للمنافع، وكذا تحديد سيادة هذه الدول على ثرواتها الوراثية واست
إلا أن العمل  1992الأدوات والمسؤوليات في الحصول على الموارد الوراثية، وتممّ التوقيع على هذه الاتفاقية عام 
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لتوجيهية لاتفاقية تم اعتماد الخطوط ا 2002بتنفيذ أحكامها، وفي أفريل  1999الجاد بها لم يبدأ إلا في عام 
 .28دولة إلا أنها تبقى غير ملزمة قانونا 180التنوع البيولوجي، ورغم إقرارها من طرف 

 ضعف القدرات التقنية والتنظيمية: .2
محاصيل معدّلة وراثيا تقنيات عالية، كما أنها تتطلب أشخاصا على معرفة يحتاج تطبيق الهندسة الوراثية لإنتاج 

ذه التقنيات والبامج، وهذا ما تفتقده الدول النامية وتضطر لاستيراده، والسبب الرئيسي ودراية عالية باستخدام ه
في ذلك هو قصور السياسات الوطنية في محاولة إدخال هذه التقنية في برامجها البحثية والإنمائية للإنتاج الزراعي، 

لى القطاع العام دون القطاع الخاص إضافة إلى ضعف الاستثمارات الموظفة في هذا المجال، خاصة أنها تعتمد ع
على عكس الدول المتقدمة، وهذا ما يجعل الدول النامية مجرد أسواق استهلاكية لهذه المحاصيل، وتعتمد كليا على 

 .29الدول المتقدمة للحصول على تقنيات التعديل الوراثي
لتقييم مخاطر المحاصيل المعدّلة وراثيا  كما لا تزال قدرات الهيئات التنظيمية محدودة  في معظم الدول النامية    

وتأثيرها على البيئة والسلامة الغذائية، فهي لاتملك نظم التقييم الكافية والتقنيات الكفيلة لمراقبة المخاطر التي قد 
تنجم عن هذه المحاصيل، ورغم أن اتفاقية التنوع البيولوجي أوصت بضرورة عقد بروتوكول دولي للأمان الحيوي كأداة 
نظامية تحمي الشعوب من مضار ومخاطر منتجات التعديل الوراثي إلا أنها تلزم كل دولة بأن تتحمل مسؤولية 

 .30صياغة سياساتها العامة ووضع اللوائح التنظيمية المعنية بذلك وهذا ما لم تحققه معظم الدول الأعضاء
 التركيز على تطوير محاصيل معينة دون غيرها: .3

ت في برامج البحوث وتطوير المحاصيل المعدّلة وراثيا في القطاع الخاص على الأنواع التي تتركز معظم الاستثمارا
تخدم المصالح التجارية للدول المتقدمة، وهذا ما يؤدي إلى تهديد اقتصاديات الدول النامية من خلال استبدال 

لها الذي تعتمد عليه في تنميتها هذه المحاصيل محل محاصيل التصدير التقليدية والتي تعُدّ المصدر الرئيسي لدخ
الاقتصادية، كما أن عملية الاستبدال هذه قد لا تعطي فرصة للمزارعين بتخطيط الإنتاج وتنويعه نظرا لسعي 
المزارعين لتحقيق أعلى الأرباح وبأقل وقت، وهذا ما يؤدي إلى خلل في اقتصاديات هذه الدول التي تعاني أصلا 

 .31من ضعف اقتصادياتها
 ط المفروضة من قبل الشركات المتعددة الجنسيةالضغو  .4

  تسيطر الشركات المتعددة الجنسية على تقنيات الهندسة الوراثية في كل المجالات، وتشترط هذه الشركات على
حكومات الدول التي تنشط في أراضيها أن تمنحها ترخيصا لتسويق منتجاتها فيها وأن تطبق هذه الدول تشريعات 

لازمة، وذلك حتى تقلل من احتمالات تحمل المسؤولية ومن طلبات التعويض لأي مضار للبيئة الأمان الحيوي ال
أو صحة الإنسان التي قد تنجم عن المحاصيل المعدّلة وراثيا، ونظرا لأن التشريعات في الدول النامية لا تشمل 

من بنية أساسية وموارد مالية  تطبيقات الهندسة الوراثية فهي تجد صعوبة في إصدار تشريعات جديدة لما يلزمها
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 32وبشرية متخصصة
  إن نشاط الشركات المتعددة الجنسية في الدول النامية في مجال المحاصيل المعدّلة وراثيا سيؤدي إلى تراجع كبير في

ا فرص العمل في المجالات القائمة على الأنواع التقليدية التي تعتمد عليها مجموعات كبيرة من السكان المحليين، كم
 .33ستسيطر هذه الشركات على العاملين في مجال الزراعة وتخضعهم لشروطها

  إن سيطرة هذه الشركات على الأسواق المحلية للدول النامية يعني عدم مقدرة المنتجات التقليدية القائمة على
 .34االأنواع المحلية من المنافسة وتراجعها أمام المنتجات المعدّلة وراثيا مما يؤدي إلى اندثاره

 

 خامسا: مستقبل المحاصيل المعدّلة وراثيا ومتطلبات تطويرها في الدول النامية
حتى تستطيع الدول النامية أن تطوّر نشاطها في مجال التعديل الوراثي والاستفادة منه في برامج تنميتها 

يها مجموعة من المتطلبات الزراعية وتواجه التحديات التي تفرضها عليها الدول المتقدمة كان لا بدّ أن تتوافر لد
 :35الأساسية، من أهمها

 :المشاركة المتنامية للقطاع الخاص في أنشطة البحوث والتطوير 
وهذا ما يستلزم التوصل إلى أسلوب فعّال لإيجاد تعاون وثيق بين المؤسسة البحثية الحكومية والقطاع الخاص    

 ن المؤسستين في إطار تكاملي وليس تنافسي.وتوزيع الأدوار بشكل يحقق تعظيم العائد من مجهود كل م
 :المساندة الحكومية 

يقع على الحكومة عبء كبير لا يقتصر فقط على تعزيز دور وإمكانيات المؤسسات البحثية الحكومية وإنما    
افز بتبنيها لمجموعة من السياسات المشجعة لممارسة القطاع الخاص للبحوث والتطوير والإنتاج والتوزيع كتقديم حو 

 ضريبية، حماية حقوق الاختراع، ... الخ.
 :تحديد الأولويات 

نظرا لمحدودية الموارد البشرية والمالية في الدول النامية، فعادة ما تصطدم هذه الأخيرة بمشكلة اتخاذ القرار فيما    
ديد أهم المحاصيل يخص تحديد حجم الاستثمارات والموارد التي يمكن توجيهها لتطوير نشاط الهندسة الوراثية وتح

الزراعية ذات الأولوية لديها، لهذا لا بدّ من تقييم العوائد المرجوة من تطبيق هذه التكنولوجيا وتحديد المشاكل التي 
يثبت صعوبة حلّها بالأساليب التقليدية، كما أن صنع القرار فيما يتعلّق بأولويات البحث والابتكار يجب أن 

 طلب( ويستند إلى أدلة وحقائق.يرتكز على الاحتياجات )حسب ال
 :التكامل بين بحوث التكنولوجيا الحديثة المرتبطة بالهندسة الوراثية والبحوث التقليدية 

إن التكنولوجيا الحديثة لن تقلّل من حاجة البحوث الزراعية التقليدية ولكنها يمكن أن تضغط على الموارد      
ي أصلا محدودة في الدول النامية، فالتوسع في أنشطة البحوث والتطوير الموجهة للأنشطة البحثية التقليدية والتي ه

في مجال الهندسة الوراثية يستلزم موارد بشرية مالية وتسهيلات، وهذا كله سيؤثر على الميزانية المخصصة للبحوث 
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 والتطوير بصفة عامة.
ي متسقة مع السياسات والخطط الوطنية من الضروري أن تكون السياسات والخطط المتعلقة بمجال التعديل الوراث   

الأخرى وتتناسب مع الأهداف الدولية المتفق عليها، فالاستراتيجيات المتعلقة بالحدّ من الفقر والبامج المحددة في 
 .36القطاع الزراعي يمكن دعمها من خلال تسخير التعديل الوراثي في مجال الزراعة لتلبية الاحتياجات الوطنية

نظمة والقنوات الموجودة لوصول تقنيات إنتاج المحاصيل المعدّلة وراثيا واعتمادها من قبل المزارعين في تعزيز الأ    
المناطق الريفية الفقيرة، فتطوير هذه التقنيات يجب أن يكون مرتبطا بقوة مع الاستراتيجيات المتبعة في نشرها واعتمادها 

 .37امج ما بعد التنفيذ حول التقييم والنشر والإرشاد في هذه المناطقمن قبل هؤلاء المزارعين، لهذا لا بد من إيجاد بر 
 :الإعلام والتوعية من أجل زيادة الفهم العام والحث على تأييد المحاصيل المعدّلة وراثيا 

تشكل المعارف والمعلومات حاجة ضرورية للشعب لينجح في مواجهة الفرص والتحديات التي تفرضها التغيرات 
وحتى تكون مفيدة فمن الضروري أن يتم الإبلاغ عن هذه المعارف والمعلومات خاصة أن هناك التكنولوجية، 

عدد من الأدوات السياسية كبوتوكول كرتاخينا للأمان الحيوي المرتبط باتفاقية  التنوع البيولوجي والتي تأخذ بعين 
 اصيل المعدّلة وراثيا.المحبوعية العامة والمشاركة فيما يتعلق التالاعتبار القضايا المتعلقة ب

 

 الخاتمة:
يعتب الإنتاج الزراعي من أهم المجالات التي لعبت فيها الهندسة الوراثية دورا بارزا بغرض تحسينه كما ونوعا     

وبأقل تكلفة ممكنة، وذلك لتغطية الحاجة الملحة للغذاء في ظل الزيادة المطردة لسكان العالم، وبما أن القطاع 
لمصدر الرئيسي للدخل في الدول النامية والتي تعاني معظمها من تدهور اقتصادياتها وعجزا دائما في الزراعي هو ا

قدرتها على تلبية الاحتياجات الغذائية لسكانها، فإن توجه هذه الدول نحو تطوير واستخدام الهندسة الوراثية في 
كبيرة لمعالجة التحديات التي تواجهها وتقدم لها حلولا مجال الزراعة وإنتاج المحاصيل المعدّلة وراثيا سيتيح لها فرصا  

 تلائم ظروفها الاقتصادية، الاجتماعية والبيئية رغم الصعوبات والعراقيل التي قد تواجهها في ذلك.
 وبناءا على ما سبق توصلنا إلى عدة نتائج من أهمها:   
 رتبطة بالقطاع الزراعي وهذا من خلال تحسين الهندسة الوراثية هي أداة قوية للتعامل مع المشاكل العويصة الم

 نوعية المحاصيل وزيادة إنتاجيتها وصيانة التنوع البيولوجي والنظم الإيكولوجية المحلية.
  في الوقت الذي ينطوي فيه إنتاج المحاصيل المعدّلة وراثيا على فوائد كثيرة فقد أثيرت العديد من المخاوف

نسان، الحيوان والبيئة، غير أن هذه المخاطر تبقى مجال خلاف بين بشأن مخاطرها المحتملة على صحة الإ
 المعارضين والمؤيدين لهذه المحاصيل نظرا لقلة الأبحاث المتعلقة بتأكيد هذه المخاطر.

  إن زيادة الإنتاج الزراعي عن طريق المحاصيل المعدّلة وراثيا سيساهم بشكل كبير في حل أزمة الغذاء في الدول
 عاش المجتمعات المحلية الريفية وزيادة إدماج الزراعة في التنمية الاقتصادية القطرية.النامية وإن
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  إن التقدم الذي أحرزته المحاصيل المعدّلة وراثيا على المستوى العالمي تم أساسا لتحقيق أهداف الدول المتقدمة
 الجديدة. وخدمة مصالحها ونتيجة لذلك ستدفع الدول النامية تكاليف التوافق مع الظروف

  هناك ازدواجية في المعايير بشأن حقوق الملكية الفكرية لإدخال واستخدام المحاصيل المعدّلة وراثيا، حيث لا
تزال هناك فجوة كبيرة بين الدول التي تملك الأصول الوراثية للأنواع وبين الدول التي تقوم بعملية تطوير هذه 

 ثة.الأنواع باستخدام ما لديها من تكنولوجيا حدي
  إن العديد من التقنيات القائمة حاليا والمرتبطة بالمحاصيل المعدّلة وراثيا لم يتم اعتمادها بعد من قبل الدول

 النامية أو تكييفها لتصبح ذات منفعة لغالبية المزارعين في المناطق الريفية الفقيرة.
 واستنادا إلى نتائج البحث، يمكن اقتراح التوصيات التالي:

   النامية أن تسعى جاهدة لتفعيل وتعميق دور الهندسة الوراثية في مجال الزراعة من خلال دعم على الدول
مراكز البحوث وتقديم الدعم المالي والفني وتهيئة المناخ المناسب لذلك وهذا ما يتطلب إرادة سياسية من قبل هذه 

 الدول.
  ة وتقدم حلولا لمشاكل المزارعين وتلائم معدلة وراثيا تلبي متطلبات الدول الناميأصناف لا بد من تطوير

 الظروف الاقتصادية من اجل تحسين الاقتصاد الوطني لهذه الدول.
  يجب على كل دولة نامية أن تقيّم مخاطر ومنافع المحاصيل المعدّلة وراثيا بنفسها وتتخذ القرارات الخاصة بها

 توفير الخبة والقدرات اللازمة لذلك.من خلال إدخال وتوفير اللوائح التنظيمية الشفافة والفعالة و 
  على الدول النامية تفعيل القواعد والبتوكولات الدولية للسلامة الحيوية الخاصة بالمحاصيل المعدّلة وراثيا من

 أجل التحكم ومراقبة الوارد والصادر من هذه المنتجات وإلزام الشركات بوضع علامات دولية لتلك المحاصيل.
 نامية عند وضع اي استراتيجية وطنية متعلقة بتطوير المحاصيل المعدّلة وراثيا أن توفر على  ينبغي على كل دولة

المدى الطويل رؤية متفق عليها مع وصف كامل وواضح للمبادئ والأولويات والأهداف التي يجب أن تكون محددة 
 ية، الغابات، الثروة الحيوانية والسمكية(.زمنيا وقابلة للقياس، كما يجب أن تشمل كل الجوانب المتعلقة بالزراعة )الأغذ
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 تحليل العلاقة بين العجز الموازني والتوازن الخارجي في الاقتصاد الجزائري للفترة 
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  جامعة المدية. ،كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير ب " "أستاذ مساعد قسم ، أ. موساوي وردة 

 الملخص:
وتأخذ أبعاد تستمد هذه الدراسة أهميتها من كون أن الموازنة العامة أصبحت تحظى باهتمام متزايد، 

الاقتصادية. و اجتماعية من قبل دول العالم على الرغم من اختلاف أنظمتها السياسية و  سياسية، اقتصادية
، الأمر الذي يؤدى إلى اختلال تظهر أهمية الموازنة العامة في دورها الفعال في تحقيق الإنعاش الاقتصاديو 

عن مدى قوة عملتها. لذلك و ميزان المدفوعات، هذا الأخير الذي يعبر عن قدرة الدولة على المنافسة دوليا 
ميزان المدفوعات في ظل التوجهات و إبراز طبيعة العلاقة التي تربط بين عجز الموازنة العامة ل او سنح

من ثم و ل دور الموازنة العامة في التأثير على ميزان المدفوعات، ذلك من خلال تحليو الاقتصادية للجزائر، 
 (.2010-1990قياس العلاقة التي تربط بينهما عن طريق استعمال سببية غرانجر خلال الفترة )

الموازنة العامة، عجز الموازنة العامة، الإنعاش الاقتصادي، السياسة المالية، ميزان  الكلمات المفتاحية:
 المدفوعات.

Résumé: 

Cette étude tire son importance du fait que le budget général est devenu une 

préoccupation croissante, et de prendre les dimensions de la vie politique, 

économique et social des pays du monde malgré les différences de leurs 

systèmes politiques et le développement économique. Et montrer 

l'importance du budget général dans leur rôle efficace dans la réalisation de 

la reprise économique, ce qui conduit à la rupture de la balance des 

paiements, ce dernier qui exprime la capacité de l'État à la concurrence 

internationale et pour la force de sa monnaie. Nous allons donc essayer de 

mettre en évidence la nature de la relation entre le déficit budgétaire et la 

balance des paiements, à la lumière des tendances économiques pour les 

îles, et à travers l'analyse du rôle du budget général en vigueur à la balance 

des paiements, puis de mesurer la relation entre eux par le biais de causalité 

de Granger au cours de la période (1990-2010). 

Mots-clés: Budget générale, Le déficit budgétaire, La reprise économique, 

La politique budgétaire, Balance des paiements. 
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 مقدمة:
تعد معالجة الاختلالات الاقتصادية مسألة في غاية الأهمية على صعيد الاقتصاد الكلي لأي دولة، لذلك 
اهتم الاقتصاديون بدراستها وتحليل آثارها على مختلف المتغيرات الاقتصادية الكلية، فأخذ عجز الموازنة العامة 

النامية. بعد اعتمادها لمدة طويلة  أوء المتقدمة منها اهتمام الكثير منهم باعتباره سمة تكاد تعرفها معظم الدول سوا
م، ظهر 1929عام  له الفكر الكلاسيكي، إلا أنه بعد أزمة الكساد الكبير وعلى مبدأ التوازن المالي الذي كان يدع

"، الذي لم يستوعب فكرة التوازن المالي، وانطلق من كون أن  جون مينارد كينزفكر جديد بقيادة الاقتصادي " 
على حساب المعطيات المالية، وذلك بإعطاء الموازنة العامة بعدا  لويةأو القضايا الاقتصادية يجب أن تكون ذات 

دورا اقتصاديا، ينتج عنه استخدامها كأداة للتصدي للاختلالات، فالعجز يجب أن يساعد على الإنعاش و 
  إنما في كل مراحل الدورة الاقتصادية.و صادي ليس في الفترات الصعبة فحسب الاقت

منذ ذلك الحين، اكتسبت الموازنة العامة للدولة دورا أكثر أهمية وأصبحت الأداة الرئيسية للتدخل الحكومي و 
سيلة لتحقيق وو  ،معالجة ما يتعرض له من هزات وأزمات. فضلا عن ما لها من أثر على التنميةو في الاقتصاد، 

أن تتضارب فيما بينها مؤثرة على حسن سير الاقتصاد و أهدافها الاقتصادية. غير أن تلك الأهداف قد يحدث 
الاقتصادي، من  ومن النم  الاقتصادي، إذ أن سعي الدولة إلى الرفع والنمو  الكلي، ومن بينها التوازن الخارجي

ويمكن القول أن موضوع  حدوث اختلال في ميزان المدفوعات.خلال إحداث عجز في الموازنة العامة، يؤدي إلى 
من المواضيع الاقتصادية المهمة، ليس على صعيد الدول النامية  التوازن الخارجيو العلاقة بين عجز الموازنة العامة 

 على صعيد الدول المتقدمة أيضا. وقد برزت أهمية هذا الموضوع عندما شهدت فترة الثمانينات منو فحسب، بل 
ما أطلق هو القرن العشرين في الولايات المتحدة الأمريكية عجزا في كل من موازنتها العامة وميزان مدفوعاتها، و 

 ". العجز التوأمعليه تسمية " 
ويعتبر اقتصاد الجزائر من بين الاقتصاديات التي تعاني مجموعة من الاختلالات الكلية، خاصة في بداية 

أسعار البترول، أين كانت تعاني من عجز مزمن في موازنتها العامة متبوع بعجز في ميزان الثمانينيات، نتيجة لانهيار 
مدفوعاتها، مما أدى بها إلى تبني برامج الإصلاح الاقتصادي المدعومة من طرف المؤسسات النقدية الدولية، ومع 

بوادر تحسن المؤشرات الكلية للاقتصاد إثر ارتفاع أسعار البترول في نهاية التسعينيات، وحدوث وفرة  لىأو ر هو ظ
التي اعتمدت على و المتردية من خلال انتهاج سياسة الإنعاش الاقتصادي،  ضاعو الأمالية بادرت الدولة إلى تدارك 

سيد هذه السياسة من خلال تنفيذ عدة برامج التجهيزي. حيث تم تجو  زيادة حجم الإنفاق العام بنوعيه التسييري
ما أدى إلى تسجيل عجز في رصيد الموازنة العامة خلال هو الاقتصادي، و  وتنموية تهدف من ورائها إلى حفز النم

 19بسبب ارتفاع حجم النفقات العامة، وتحديد قوانين المالية للإيرادات العامة على أساس  2010-2000الفترة 
م إلى غاية سنة 2001دولار أمريكي للبرميل كحد أقصى، كسعر مرجعي منذ سنة  37وحد أدنى دولار أمريكي ك

 م.  2010
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ممثلة في السياسة المالية  (BD)العلاقة بين الموازنة العامة  اختبارل من خلال هذه الدراسة او لذلك سنح
ممثلا في السياسة الخارجية، أي التحري عن مدى قدرة الموازنة  (BOP)المتبعة من قبل الدولة، وميزان المدفوعات 

من جهة أخرى التحري عن تأثير النمط القائم من التبادل و العامة التأثير على بنية التبادل الخارجي، من جهة، 
وذلك باستخدام مقياس السببية  الخارجي الذي رسم ملامحه المصدر الريعي في بناء السياسة المالية.

(Causality) ،على ضوء ما سبق يمكن أن نبرز معالم و  بتحليل السلاسل الزمنية لمتغيرات الدراسة. بالاستعانة
أثر عجز الموازنة العامة على التوازن الخارجي لميزان هو ما التالي:  والإشكالية الرئيسية للموضوع على النح

  (؟2010-1990المدفوعات في الجزائر خلال الفترة )
 التالي: وتقسيم الدراسة على النح ارتأينالذلك 
 ميزان المدفوعاتو  عجز الموازنة العامة: الإطار النظري: الربط بين لاأو 

 ثانيا: الإطار التحليلي: دور الموازنة العامة في التأثير على ميزان المدفوعات في الجزائر
الموازنة العامة وأرصدة المكونات الرئيسية لميزان العلاقة السببية بين رصيد ثالثا: القياس الاقتصادي:      

 المدفوعات.
 

 ميزان المدفوعاتو  عجز الموازنةلا: الإطار النظري: الربط بين أو    
 من خلال استخدام متطابقة الدخل الوطني: الحساب الجاريو بين عجز الموازنة العامة الربط  .1

ذلك انطلاقا من استخدام متطابقة و الحساب الجاري لميزان المدفوعات، و الربط بين عجز الموازنة العامة ل او سنح
 هي كالتالي:و رصيد الحساب الجاري. و الدخل المحلي، حيث تعتبر أساسا نظريا لدراسة العلاقة بين عجز الموازنة العامة 

= 𝐂 + 𝐈 + 𝐆 + 𝐄𝐗 − 𝐈𝐌 … … … … … (1)  𝐘 

 المحلي: باستخدام العلاقة التالية الممثلة لاستخدامات الدخلو 
= C + S + T … … … … … (2) Y 

 :1(، يصبح لدينا2( مع المعادلة )1اة المعادلة )او بمسو 
= S + T I + G + EX − IM 

= (𝐒 − 𝐈) + (𝐓 − 𝐆) … … … … … (3)  ⟹ (𝐄𝐗 − 𝐈𝐌) 
ما يسمى برصيد  أوالخدمات، و الواردات من السلع و الفرق بين الصادرات (: EX-IMحيث يمثل المقدار )

ما يسمى بصافي الادخار الخاص؛ في  أوالاستثمار الخاص، و (: الفرق بين الادخار S-Iالمقدار )و يزان التجاري؛ الم
هكذا فإن و ما يسمى برصيد الموازنة العامة.  أونفقاتها، و الفرق بين إيرادات الدولة  :(T-Gحين يمثل المقدار )
من العلاقة بين الموازنة العامة  رصيد الموازنة العامة. وللانتقالو ي مجموع صافي الادخار الخاص او الميزان التجاري يس

 :2الحساب الجاري، ندخل التعديلات التاليةو الميزان التجاري، إلى العلاقة بين الموازنة العامة و 
  يستبدل الدخل المحلي(Y)  و بالدخل الوطني( الذي نرمز له بالرمزyحيث أن الفرق بين المتغيرين يس ،) او

 :3العالم الخارجي، أي أنإلى و ي صافي عوائد عناصر الإنتاج من 
= Y + TRNet … … … … … (4) y 

= Y + TRIn − TROut … … … … … (5)  ⟹ y 
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 ( عوائد عناصر الإنتاج المدفوعة إلى الخارج.TROut( عوائد عناصر الإنتاج المدفوعة من الخارج؛ )TRInحيث تمثل: )

  و تستبدل الصادرات من السلع( الخدماتEX بالصادرات من السلع ،) عناصر الإنتاج عوائد و الخدمات و
X(. حيث )Xالمدفوعة من العالم الخارجي ) = EX + TRIn؛) 

  و تستبدل الواردات من السلع( الخدماتIM) عوائد عناصر الإنتاج و الخدمات و ، بالواردات من السلع
Mالمدفوعة إلى العالم الخارجي. حيث ) = EM + TROut؛) 

بذلك يستبدل رصيد الميزان التجاري برصيد الحساب الجاري، حيث يمكن التوصل إلى العلاقة بين الحساب و 
 الموازنة العامة من خلال العلاقات المتسلسلة التالية:و الجاري 

= C + S + T + TRNet … … … … … (6) y 
= C + I + G + (EX + TRIn) − (IM + TROut) … … … … … (7) y 

= C + I + G + X − M … … … … … (8) y 

 ( نحصل على:8)و( 6)اة بين المعادلتين او عند المس

= (𝐗 − 𝐌 − 𝐔) … … … … … (9) (𝐒 − 𝐈) + (𝐓 − 𝐆) 

 ليو الأ( هي نفسها رصيد التحويلات الجارية )رصيدي الدخل TRNetحيث: صافي عوائد عوامل الإنتاج )
Xبذلك فإن )و  .Uالذي نرمز له بالرمز و الثانوي(، و  − M − U .يمثل رصيد الحساب الجاري لميزان المدفوعات )
صافي الادخار الخاص برصيد و ( أنه هناك علاقة تربط بين رصيد الموازنة العامة 9) يتضح من المعادلة رقمو 

 الحساب الجاري. 
حيث أنه في حالة حدوث عجز في الموازنة العامة فإنه يؤدي إلى حدوث عجز في الحساب الجاري، إذا لم 

نتج إذا كان صافي الادخار تتم معادلته بزيادة الادخار عن الاستثمار الخاص، أي أن عجز الحساب الجاري ي
السندات العمومية التي قامت الدولة و الوطني غير كاف لشراء كل الزيادة الصافية في حجم أذونات الخزينة 

" لوصف حالة التزامن بين عجز  العجز التوأمقد تم استخدام مصطلح " و بإصدارها لتمويل عجز موازنتها العامة. 
 (.1998-1981)كان ذلك خلال الفترة و التي أصابت الاقتصاد الأمريكي،  ،4الحساب الجاري(و الموازنة العامة 

( شهدت في جزء من هذه الفترة OECDالتنمية )و ن الاقتصادي و افضلا عن دول أخرى أعضاء في منظمة التع
 .5أستراليا، انجلترا، ثم ألمانيا من بين هذه الدولو العجز التوأم،  

عجز الحساب الجاري، و كما يسود الفكر الاقتصادي منهجان تفسيريان للعلاقة بين عجز الموازنة العامة 
 .6المنهج الكينزيو يتمثلان في التكافؤ الريكاردي 

 

 التكافؤ الريكاردي  . أ
تفسير ذلك، أن و عجز الموازنة العامة. و يبين التكافؤ الريكاردي عدم وجود علاقة بين عجز الحساب الجاري 
أن تتلاشى آثاره بعودة الضرائب إلى و اتساع عجز الموازنة العامة نتيجة لتخفيض الضرائب له أثر مؤقت، لابد 
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حيث أن انخفاض الادخار العام سيترافق مع زيادة مكافئة في الادخار الخاص. ذلك أن الأفراد  مستوياتها الأصلية.
ن أعباءهم الضريبية سوف تزداد مستقبلا، بالتالي عليهم التحسب من يتوقعون أنه مع انخفاض الادخار العام فإ

بالتالي فإن حجم الادخار المحلي ) الذي و الآن بوضع بعض المدخرات لمواجهة تلك الزيادة المتوقعة في الضرائب. 
في الادخار  للضريبة الذي ستعوضه الزيادة ليو الأمجموع الادخار العام مع الخاص(، لن يتغير نتيجة للتخفيض هو 

بذلك يتضح من التكافؤ الريكاردي، عدم وجود علاقة بين عجز الموازنة العامة الناتج عن الانخفاض في و   الخاص.
عجز الحساب الجاري، لأن الأفراد سيقومون بدفع الضرائب التي خفضت عليهم في المستقبل، فالعملية و الضرائب 

انخفاضا في الادخار العام تعوضه زيادة في و عجزا مؤقتا في موازنة الدولة، و  لدفع الضرائب،كونها تأجيلا  ولا تعد
 . 7لا على الحساب الجاريو من ثم لن يكون له تأثير على الادخار المحلي و الادخار الخاص. 

 المنهج الكينزي  . ب
المدفوعات،  ري لميزانعجز الحساب الجاو يعتقد المنهج الكينزي أن هناك علاقة مباشرة تربط بين عجز الموازنة العامة 

تفسير ذلك أن و ما يسمى بالعجز التوأم.  وهو اتجاه هذه العلاقة من عجز الموازنة باتجاه عجز الحساب الجاري،  يحددو 
بارتفاع مستوى النفقات العامة سينخفض مستوى الادخار العام و اتساع عجز الموازنة يأتي نتيجة لزيادة النفقات العامة، 

الذي ينجر عنه زيادة الطلب الأجنبي على العملة المحلية مما يؤدي إلى و ما يؤدي إلى ارتفاع سعر الفائدة، وهو المحلي، و 
تنخفض و بارتفاع سعر صرف العملة المحلية تزداد الواردات و ارتفاع سعر صرف العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية، 

المحدد الرئيسي في تغيرات رصيد الحساب هو ا أن الميزان التجاري بمو بالتالي يتشكل عجز الميزان التجاري. و الصادرات، 
بالرغم و يترافق معه. و بذلك يؤدي عجز الموازنة إلى عجز الحساب الجاري و الجاري، فإن عجز الحساب الجاري سيتزايد. 

أنها تحوم عليها بعض  عجز الحساب الجاري، إلاو من صحة التحليل نظريا حول العلاقة المباشرة بين عجز الموازنة العامة 
الشكوك حول مدى تطابقها مع الواقع، فقد بين بعض الاقتصاديين عدم وجود علاقة نظامية بين عجز الموازنة العامة 

في و عجز الحساب الجاري. ففي النرويج مثلا، يترافق عجز كبير في الحساب الجاري مع فائض ضخم في الموازنة العامة. و 
     فائض الموازنة الفيدرالية في الستينات مع عجز في الحساب الجاري.الولايات المتحدة، ترافق 

 

 (:IS/LM/BOPتأثير عجز الموازنة العامة على ميزان المدفوعات من خلال نموذج ) .2
 التوازن العام أثر عجز الموازنة العامة على نموذج (PO//M//SI) في ظل سعر الصرف الثابت :

 :8التاليةيعبر عنه رياضيا بالمعادلة 
𝐘 = 𝐂(𝐘) + 𝐈(𝐢) + 𝐆 + 𝐁 (𝐘, 𝐘∗,

𝐞𝐏

𝐏∗
) … … … … … . . . (10)  : 𝐈𝐒 

𝐋𝐌 :  𝐌𝐬

𝐏
= 𝐋(𝐘, 𝐢) … … … … … … … … … … … … … … … … (11)                      

      𝐁𝐎𝐏  :  𝐁 (𝐘, 𝐘∗,
𝐞𝐏

𝐏∗
) + 𝐅(𝐢 − 𝐢∗)  = 𝐑 … … … … … … … . (12)                          

              

، في ظل عدم التحرك التام لرؤوس يؤدي إتباع السياسة المالية التوسعية )أي حدوث عجز في الموازنة العامة( 
هذا ما ينجر عنه و ، أسعار الفائدة المحلية نتيجة ارتفاع الطلب المحليو المحلي  الدخل كل من   ارتفاعالأموال، إلى 

لكي يحافظ البنك المركزي على ثبات سعر و حدوث عجز في ميزان المدفوعات )أي انخفاض قيمة العملة المحلية(، 
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، في حالة عدم إجراء البنك المركزي للتعقيمو الصرف فإنه يقوم ببيع عملة أجنبية للحصول على العملة المحلية، 
حالة وجود تحرك كامل في رؤوس الأموال، حيث تكون أسعار ما في أ، ذلك سيؤدي إلى انخفاض عرض النقودفإن 

iالفائدة المحلية ثابتة عند المستوى الدولي ) = i∗ ،) ذلك لأن رؤوس الأموال تتأثر بشكل كبير لأدنى تحرك في و
يسبب و سعر الفائدة. فالسياسة المالية التوسعية تسبب ارتفاعا في سعر الفائدة الذي يحفز تدفق رؤوس الأموال 

لكي يحافظ البنك المركزي على سعر الصرف ثابتا فإنه يشتري الفائض في الاحتياطي و  فائضا في ميزان المدفوعات،
في هذه الحالة يمكن تعقيم ميزان المدفوعات المختلف عن و  ،ما يزيد في عرض النقودوهو الأجنبي بالعملة المحلية، 

 .9موال غير تامة الحركةالصفر، في الأجل القصير، بشرط أن تكون رؤوس الأ
 ( أثر عجز الموازنة العامة على نموذجIS/LM/BOPفي ظل سعر الصرف المرن ):  يعبر عنه رياضيا

 بالمعادلة التالية:
𝐁𝐎𝐏   :   𝐁 (𝐘, 𝐘∗,

𝐞𝐏

𝐏∗
) + 𝐅(𝐢 − 𝐢∗)  = 𝟎 … … … … … … . . (13) 

عجزا في ميزان المدفوعات، مما يتسبب ما يخلق وهو إلى زيادة الدخل،  التوسع المالي )عجز في الموازنة العامة( يؤدي
لرؤوس  الكامل التحرك أما في حالةتنخفض الواردات و في نفس الوقت تزداد الصادرات و ، ر قيمة العملة المحليةهو في تد

في ميزان المدفوعات نتيجة لتدفق رؤوس الأموال بشكل يفوق العجز  أوليإلى إحداث فائض  يؤدي التوسع فإنالأموال، 
 .10زيادة الوارداتو ، فتتحسن قيمة العملة المحلية، مما يؤدي إلى انخفاض الصادرات في الحساب الجاري

نخلص مما سبق، أن عجز الموازنة العامة يكون له تأثير على الدخل في ظل سعر الصرف الثابت، أما في ظل 
 أورف المرن فيعوض بالتغير في قيمة العملة، إما بالارتفاع )في حالة تحرك كبير في رؤوس الأموال(، سعر الص

 . 11بالانخفاض )في حالة عدم استجابة رؤوس الأموال للتغير في سعر الفائدة(
 الإطار التحليلي: دور الموازنة العامة في التأثير على ميزان المدفوعات في الجزائرثانيا: 

بالتالي فإذا ما كان للموازنة و حساب رأس المال. و يعتبر رصيد ميزان المدفوعات محصلة لأداء الحساب الجاري 
العكس و حساب رأس المال، سينعكس على رصيد ميزان المدفوعات، و العامة دور في التأثير على الحساب الجاري 

ميزان و تطور رصيد كل من الموازنة العامة  انوضحي ين اللذانالتاليالجدول و الشكل صحيح. لذلك سنأخذ 
 (.2010-2000)و( 1999-1990)المدفوعات خلال كل من الفترة 

 (1999-1990أسعار البترول للفترة )و رصيدي الموازنة العامة وميزان المدفوعات  وتطور معدلات نم (:3شكل رقم )
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 معدل نمو رصيد ميزان المدفوعات

 معدل نمو رصيد الموازنة العامة

 الديوان الوطني للإحصائيات. –( 1من إعداد الباحث، بناء على المعطيات التالية: جدول رقم ) المصدر:
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في و ميزان المدفوعات كانا متناسقين، و رصيدي الموازنة العامة  ومعدلي نم السابق أنيظهر من خلال الشكل 
كل واحد منهما بالتغيرات التي   يعود ذلك التناسق إلى تأثرو ، (1998-1990اتجاه واحد تقريبا خلال الفترة )

 أسعار البترول. وتطرأ على أسعار البترول، مما أدى إلى اتخاذهما نفس اتجاه تطور معدلات نم
 

 (2010-2000(: تطور رصيدي الموازنة العامة وميزان المدفوعات للفترة )1جدول رقم )
 الوحدة: مليار دينار جزائري

 2005 2004 2003 2002 2001 2000 السنوات
 -338.0 -285.4 -164.7 26.0 68.7 -53.2 رصيد الموازنة العامة

 1242.32 666.91 582.98 249.8 478.27 569.83 رصيد ميزان المدفوعات
 2010 2009 2008 2007 2006 السنوات

 -1392.4 -971.0 -1288.7 -1159.5 -611.1 رصيد الموازنة العامة
 1149.88 280.64 2379.91 2041.03 1288.33 رصيد ميزان المدفوعات

 بنك الجزائر )رصيد ميزان المدفوعات مليار دولار(. من إعداد الباحث )رصيد ميزان المدفوعات مليار دينار جزائري(.       -المصدر: 

ميزان المدفوعات، ففي و يظهر من خلال الجدول عدم وجود توافق بين حركة رصيدي الموازنة العامة       
م أين سجل فائض. نجد 2002و 2001حين سجل رصيد الموازنة العامة عجزا طيلة فترة الدراسة، ما عدا سنتي 

أن ميزان المدفوعات حقق فائضا، بالرغم من أن كليهما يتأثران بشدة بتغيرات أسعار البترول، خاصة ميزان 
يعود ذلك إلى أن الموازنة العامة لا تعبر عن و يرا في اتجاه واحد، المدفوعات الذي يتطابق معها، إلا أنهما لم يس

رصيدها الحقيقي، باعتبار أن الدولة عملت على تقليص حجم الإيرادات المتأتية من البترول من خلال زيادة 
 سائد في السوق البترولية في تقدير تلك الإيرادات.هو تبني سعر مرجعي أقل مما و الحوافز الضريبية 

 

أرصدة المكونات الرئيسية لميزان و العلاقة السببية بين رصيد الموازنة العامة ثالثا: القياس الاقتصادي: 
 المدفوعات.

أرصدة المكونات الرئيسية لميزان و اتجاه العلاقة السببية بين الرصيد الحقيقي للموازنة العامة و لتحديد طبيعة 
ذلك بدراسة استقرارية و (. 2010-1990سنويا خلال الفترة )المتغيرات  و، تم استخدام معدل نمالمدفوعات

 السلاسل الزمنية لكل منهما، ثم تحليل النتائج المتوصل إليها
 (:  TBDالرصيد الحقيقي للموازنة العامة ) ودراسة استقرارية سلسلة معدل نم .1

فولر الموسع  -اختبار ديكيرصيد الموازنة العامة مستقرة، نستخدم  ولمعرفة ما إذا كانت سلسلة معدل نم
(ADF) ، و( ذلك عن طريق تحديد درجة تأخير مسارTBD( اعتمادا على معياري )AIC )و(Sch ،) التي من و

 خلالها يتم تقدير النماذج الثلاث التالية:
= δTBDt−1 + α ∑ ∆BDt−1

p
i=1 + εt … … … … … (14) ∆TBDt 

= C + δTBDt−1 + α ∑ ∆TBDt−1 + εt … … … … … (15)p
i=1   ∆TBDt 

= C1 + C2. t + δTBDt−1 + α ∑ ∆TBDt−1 + εt
p
i=1 … … … … (16) ∆TBDt 
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  تحديد درجة تأخير مسار(TBD( اعتمادا على معياري )AIC )و(Sch:)  يمكن توضيح ذلك من خلال
 الجدول التالي:

 (TBD)(: تحديد درجة تأخير مسار 2جدول رقم )
 (Schمعيار ) (AIC)معيار  (Pدرجة التأخير )

(0) 14.07 14.22 
(1) 14.18 14.38 
(2) 14.37 14.61 
(3) 14.39 14.68 

 .Eviews.4من مخرجات برنامج المصدر: 

( عند أقل قيمة Sch)و (AIC)( هي الدرجة التي تجعل كل من معياري P=0نلاحظ من خلال الجدول أن )
 (.P=0) بذلك سنختبر النماذج الثلاث السابقة معو لهما. 
 العامة:رصيد الموازنة  وفولر الموسع لمعدل نم -نتائج اختبار ديكي 

 (TBDللمسار ) (ADF)(: نتائج اختبار 3جدول رقم )
 القيمة الجدولية القيمة المحسوبة النموذج

(1) - 5.975 - 3.830 
(2) - 5.835  - 4.534 
(3) - 5.925 - 2.696 

 .Eviews.4من مخرجات برنامج المصدر: 
يتبين من خلال الجدول أعلاه، أن القيمة المحسوبة في كل من النماذج الثلاث أصغر من القيمة الجدولية عند 

 عليه نرفض فرضية العدم، مما يعني أن السلسلة مستقرة.و . 1مستوى معنوية 
 

حساب رأس  (،TBC)رصيد كل من الحساب الجاري  ودراسة استقرارية سلسلة كل من معدل نم .2
 :(TBOP)ميزان المدفوعات و  (TBF)المال 

كل من الحساب الجاري،  ولقد تم إتباع نفس الخطوات في دراسة استقرارية سلسلة كل من أرصدة معد ل نم
ما يمكننا من وهو . لو الأتم التوصل إلى أن السلاسل مستقرة عند المستوى و ميزان المدفوعات، و  حساب رأس المال

أرصدة كل من الحساب الجاري، حساب  ومعدلات نمو رصيد الموازنة العامة  ونممعدل قياس العلاقة السببية بين 
 ميزان المدفوعات. و رأس المال 

 

    نتائج اختبار غرانجر لتحديد اتجاه العلاقة السببية: .3
 نتائج اختبار غرانجر لتحديد اتجاه العلاقة السببية بين (TBD )و(TBC :) 
نلاحظ  الحساب الجاري: رصيد ونمالموازنة العامة يسبب التغير في معدل  رصيد ونمحالة معدل  . أ

أكبر بكثير من  – 0.79 –، أن الاحتمال المقابل لإحصائية فيشر (1)ملحق رقم  (4)من خلال الجدول رقم 
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في رصيد الموازنة العامة لا يسبب التغير  وهذا ما يعني أن معدل نمو   (. 10 ،5 ،1مستويات المعنوية )
 رصيد الحساب الجاري. ومعدل نم
نلاحظ الموازنة العامة:  نمو رصيدالحساب الجاري يسبب التغير في معدل  نمو رصيدحالة معدل  . ب

الموازنة العامة، ذلك  نمو رصيدالحساب الجاري لا يسبب التغير في معدل  نمو رصيدمن خلال نفس الجدول أن معدل 
 (. 10 ،5 ،1أكبر بكثير من مستويات المعنوية ) – 0.92 –لأن الاحتمال المقابل لإحصائية فيشر 

معدل و رصيد الموازنة العامة  و" انعدام العلاقة السببية بين معدل نمبالتالي نستنتج من خلال ما سبق: و     
 الحساب الجاري لميزان المدفوعات "  رصيد ونم

 

 :نتائج اختبار غرانجر لتحديد اتجاه العلاقة السببية بين (TBD ،)(TBF )و(TBOP) :على التوالي 
 :(TBF)و( TBD) نتائج اختبار غرانجر لتحديد اتجاه العلاقة السببية بين . أ
نلاحظ من رصيد الموازنة العامة يسبب التغير في رصيد حساب رأس المال:  وحالة معدل نم -

أكبر بكثير من  – 0.90 –(، أن الاحتمال المقابل لإحصائية فيشر 1ملحق رقم ) (4خلال الجدول رقم )
رصيد الموازنة العامة لا يسبب التغير في معدل  و(. مما يعني أن معدل نم10 ،5 ،1مستويات المعنوية )

 حساب رأس المال لميزان المدفوعات. رصيد ونم
رصيد الموازنة العامة:  وفي معدل نم رصيد حساب رأس المال يسبب التغير وحالة معدل نم -

رصيد حساب رأس المال لميزان المدفوعات لا يسبب التغير في  ونلاحظ من خلال نفس الجدول، أن معدل نم
اكبر بكثير من هو  – 0.55 –رصيد الموازنة العامة، ذلك أن الاحتمال المقابل لإحصائية فيشر  ومعدل نم

 (. 10 ،5 ،1مستويات المعنوية )
رصيد حساب  ومعدل نمو رصيد الموازنة العامة  وانعدام العلاقة السببية بين معدل نمبذلك نستنتج: " و     

 . رأس المال "

 (:TBOP)و( TBD) نتائج اختبار غرا نجر لتحديد اتجاه العلاقة السببية بين . ب
رصيد ميزان المدفوعات:  ورصيد الموازنة العامة يسبب التغير في معدل نم وحالة معدل نم -

، 10 ،5أكبر بكثير من مستويات المعنوية ) – 0.62 –نلاحظ أن الاحتمال المقابل لإحصائية فيشر
1 .) رصيد ميزان المدفوعات. ورصيد الموازنة العامة لا يسبب التغير في معدل نم وما يعني أن معدل نموهو 

رصيد الموازنة العامة:  وفي معدل نم رصيد ميزان المدفوعات يسبب التغير وحالة معدل نم -
رصيد الموازنة العامة، لأن الاحتمال  ورصيد ميزان المدفوعات لا يسبب التغير في معدل نم ونلاحظ أن معدل نم

 (.1أكبر من مستوى المعنوية ) – 0.03 –المقابل لإحصائية فيشر 
رصيد ميزان  ومعدل نمو رصيد الموازنة العامة  و" انعدام العلاقة السببية بين معدل نم عليه نستنتج:و 

 .المدفوعات "
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 خاتمة
 لىو الأحيث في المرحلة  أن الاقتصاد الوطني الجزائري تميز بوضعيتين مختلفتين، يتضح من خلال ما سبق،    

عرفت ضعف كبير في مصادر تمويل الاقتصاد الوطني نتيجة الانخفاض الشديد في  2000 -1990الممتدة مابين 
 2000أسعار المحروقات، مما أجبر الجزائر على الاعتماد على سياسات تقشفية، أما المرحلة الثانية الممتدة ما بين 

استخلاص النتائج تم  ، فقد عرفت طفرة نوعية في مختلف المجالات نتيجة لارتفاع أسعار المحروقات. كما2010و
 التالية:
يعتبر العجز المسجل في الموازنة العامة خلال فترة التسعينات ذا طبيعة هيكلية، ناتج عن استمرار عدم  .1

ما أدى بالدولة إلى وهو في النفقات العامة، بفعل انخفاض أسعار البترول،  وفي الإيرادات العامة للنم ومواكبة النم
 ولية، لمعالجة ذلك العجز؛اللجوء لمؤسسات النقد الد

اعتماد الموازنة العامة بشكل أساسي على الجباية البترولية، نتيجة لعدم تمكن الدولة من إحلال الجباية  .2
 العادية محل الجباية البترولية في تمويل عجز الموازنة العامة؛

عجز مقصود ناتج عن قيام وهو (، 2010-2000سجلت الموازنة العامة عجزا في رصيدها طيلة الفترة ) .3
تخفيض الإيرادات العامة من و الدولة بالرفع من حجم نفقاتها العامة لتمويل برامج التنمية الاقتصادية المسطرة، 

 خلال تبني سعر مرجعي أقل من السعر الجاري للبترول في الأسواق الدولية؛

 اسي إلى التغيرات التي تعرفهاعجز( يعود بشكل أساو إن اختلال ميزان المدفوعات )سواء كان فائض  .4
 أسعار البترول في الأسواق الدولية؛

أرصدة المكونات الرئيسية لميزان و أظهر اختبار غرانجر لقياس العلاقة السببية بين رصيد الموازنة العامة  .5
ن لعجز الموازنة بالتالي فإو المدفوعات، أن ميزان المدفوعات لا يتأثر بالتغيرات التي تحدث في رصيد الموازنة العامة، 

 العامة أثر معدوم على أداء ميزان المدفوعات.
 

 المراجع:الهوامش و 
                                                           

1
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2
اقتصادية: السلسلة العلمية ، دراسات العلاقة بين عجزي الموازنة والحساب الجاري في المملكة العربية السعوديةممدوح الخطيب الكسواني،   

 .6، ص2001، 06، العدد 03لجمعية الاقتصاد، السعودية، المجلد 
3
 Krugman, P.R, Obstfeld. M, International Economics : Theory and Policy, Pearson Addison – Wesly, 8th 

Edition, 2006, p27.   
أكتوبر، مصراتة،  7، مجلة الساتل، جامعة تحليل العلاقة بين القطاعين العام والخارجي في ليبيا، محمود محمد داغر، سلام عبد الجليل الشامي  4
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7
-Alexander Sidney s, Effects of Devaluation on a Trade Balance, IMF Staff papers, Vol II, No 2, Washington, 
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 .406، ص2007، منشورات جامعة حلب، دون طبعة، سوريا، التمويل الدوليهزاع مفلح،  8  

ة يقصد بالتعقيم أن البنك المركزي يتدخل من خلال عمليات السوق المفتوحة، في نفس الوقت وعلى نفس النطاق الذي دخلت فيه العملة الأجنبي  

والأصول الأجنبية من التأثير على  المالية، تساوي قيمتها قيمة هذا الفائض. وذلك لمنع تلك الزيادة في الاحتياطيات للأوراق)في حالة الفائض(، بائعا 
، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، الطبعة الاو لى، بيروت، العلاقات الاقتصادية الدوليةالقاعدة النقدية. أنظر في ذلك: بسام الحجار، 

 .75، ص2003لبنان، 
، شركة ناس للطباعة، الطبعة الاو لى، القاهرة، مصر، -دراسة تحليلية مقارنة  –التوازن النقدي ومعدل الصرف نشأت نبيل محمد الوكيل،  9

  .4، ص2006
، 1994مصر، مطابع الأهرام بكورنيش النيل، دون طبعة، القاهرة،  ، الكتاب الثاني،نظريات الاقتصاد الكلي الحديثة، سامي خليل،  10
 .1468ص
، 1994مطابع الأهرام بكورنيش النيل، دون طبعة، القاهرة، مصر،  ، الكتاب الثاني،نظريات الاقتصاد الكلي الحديثة، سامي خليل،   11
 .1468ص

 (1الملحق رقم )

(، وباقي TBDرصيد الموازنة العامة ) دراسة العلاقة السببية بين سلسلة معدل نمو(: 4جدول رقم )
 متغيرات الدراسة:

Pairwise Granger Causality Tests 
Date: 08/09/14   Time: 19:44 
Sample: 1990 2010 
Lags: 2 
  Null Hypothesis: Obs F-Statistic Probability 
  TBC does not Granger Cause TBD 18  0.07894  0.92453 
  TBD does not Granger Cause TBC  0.23920  0.79065 
  TBF does not Granger Cause TBD 18  0.61381  0.55625 
  TBD does not Granger Cause TBF  0.10600  0.90019 
  TBOP does not Granger Cause TBD 18  4.45959  0.03352 
  TBD does not Granger Cause TBOP  0.48290  0.62763 

 .Eviews.4من مخرجات برنامج  المصدر:
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 M. BRAHAM CHAOUCH Toufik, Faculté des Sciences Economiques, Univ- Mohamed El Bachir El Ibrahimi Bordj Bou Arréridj 

Résumé : 

Cet article vise à mettre la lumière sur le rôle de l’écotourisme dans le 

développement local  des région d’accueil, tout d’abord nous avons fait le 

points sur les effets négatifs que le tourisme traditionnel puisse causer sur le 

plan environnemental et socioculturel, on essayer de donner quelques 

définitions de l’écotourisme afin d’extraire ses principes et fondements, et à la 

fin nous avons tracer les mécanismes et les vois que doit entreprendre un 

modèle écotouristique par un jeu de rôle sous forme de cercle vicieux pour 

chaque partie prenante dans l’activité touristique (entreprises touristique, 

pouvoirs locaux et population locale), et cela afin de garantir le maintien de 

l’activité touristique avec à la fois satisfaire les désirs des touristes en matière 

de divertissement et de loisirs et préserver les ressources naturelles tout en 

prenant en compte les aspirations de la population locale. 

 ملخص:

يهدف هذا البحث إلى إلقاء الضوء على السياحة البيئية ودورها في التنمية المحلية 
في المناطق المضيفة، فبعد إعطاء بعض الأرقام الخاصة بتطور السياحة في العالم قمنا 

أهم الانعكاسات السلبية التي يمكن أن تتولد عن الأنشطة السياحية على المحيط  بعرض
عطاء بعض التعاريف الخاصة بالسياحة البيئية مع و  تماعية،والبيئة والعلاقات الاج ا 

إعطاء أهم الأركان والمبادئ التي تعتمد عليها، وفي الأخير قمنا بتسطير بعض 
ط السياحي االميكانيزمات في شكل علاقات تفاعلية بين مختلف الأطراف الفاعلة في النش

يين(، حتى يضمن بقاء واستمرار )المؤسسات السياحية، السلطات العمومية والسكان المحل
الأنشطة السياحية بما يحقق رغبات السواح وتحافظ على الموارد السياحية ويراعي 

 تطلعات السكان المحليين.
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Introduction: 

L’essor considérable des activités touristiques  dans le monde au cours des 

dernières décennies, tant en termes de nombre élevé de touristes ou par les 

revenus générés par ces activités, n’a pas souvent tenu compte de la capacité 

d’absorption pour les zones d’accueil dans le temps et dans l’espace, ni des 

conséquences de ces activités sur l’environnement (pollution, déchets et ordures, 

consommation d’énergie, l’eau …), ce qui a entraîné l’appauvrissement des 

ressources naturelles et la détérioration continue de l’environnement , et même 

du patrimoine culturel. 

Et là apparait l’éco-tourisme, qui s’associeaux zones caractérisées par un 

système écologique sensible, en raison de ses répercussions négatives très 

limitées sur l’environnement naturel et culturel, il permet aux touristes de 

bénéficier du divertissement et des loisirs en se basant principalement sur la 

nature et l’environnement, et en toute harmonie avec la population locale dans 

les zones d’accueil tout en répondant à leurs aspirations . 

Nous allons essayer à travers cet article de mettreen évidences les 

principaux  effets négatives des activités touristiques, et comment l’écotourisme 

peut-il contribuer au développement local et l’amélioration des conditions de vie 

économiques et sociale dans les zones d’accueil, tout en conservant et valorisant 

les ressources naturelles et le patrimoine culturel dans ces régions. 

1 - Le tourisme mondial en chiffre: 

Les arrivées de touristes internationaux ont augmenté de 4,4 % en 2015 

pour atteindre un total de 1 milliard 181 millions d’arrivées, d’après le dernier 

Baromètre OMT du tourisme mondial. Par rapport à 2014, les touristes (visiteurs 

qui passent la nuit) ont été environ 50 millions de plus à se rendre dans des 

destinations internationales à travers le monde l’an dernier. 
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Figure (1): Croissance des arrivées de touristes internationaux 

 

Source : UNWTO Anualrepport 2015, p15. 

Les recettes générées par les dépenses des visiteurs internationaux en 

hébergement, repas et boissons, loisirs, achats et autres biens et services se sont 

élevées à un total estimé à 1 232 milliards d’USD (1 110 milliards d’EUR) en 

2015, ce qui représente une hausse de 3,6 % tenant compte des fluctuations des 

taux de change et de l’inflation.  

Le tourisme international représente 7 % du total des exportations 

mondiales et 30 % des exportations de services. La part du tourisme dans 

l’ensemble des exportations de biens et de services est passée de 6 % à 7 % en 

2015. En effet, pour la quatrième année consécutive, la croissance du tourisme 

international a été supérieure à celle du commerce mondial de marchandises, 

laquelle a été de 2,8 % en 2015 d’après les données communiquées récemment 

par l’Organisation mondiale du commerce
1
. 

Tableau (01) : Evolution des recettestouristiques 

2014* 2013* 2010 2009 2005 2000 1995 1990 Année 
1245 1197 927 853 679 475 403 262 $ 
937 902 699 612 546 515 308 206 € 

* Mondiale du Tourisme, Faits saillants OMT du tourisme,2015, p3 
Source: Organisation Mondiale du Tourisme, Faits saillants OMT du tourisme,2012, p6 

 

Le graphique ci-dessous montre l’évolution des recettes touristiques en US 

dollars et en euros. 
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Figure (01) : Evolution des recettes touristiques en US dollars et en euros. 

 

 
Source : Fait à partir du tableau (01) 

 

2 –L’impacte des activités touristiques sur les ressources naturelles : 

Les activités touristiques génèrent plusieurs  

 Le tourisme et la consommation d’eau : 

Bien que l’eau couvre les trois quarts de notre globe et qu’elle se reproduit 

naturellement, elle reste une ressource relativement rare, du fait qu’elle n’est pas 

exploitable dans son état brut (eau de mer, glacier, eau souterraine…), d’où la 

nécessité de la collecter, la traiter et la transporter vers les points de 

consommation, en plus on assiste à une utilisation excessive de cette ressource 

dans tous les domaines : industrie, agriculture, énergie, utilisation ménagère… 

sans oublier ce que subissent les ressources hydriques comme effets néfastes dus 

aux déchets industriels et ménagères qui rendent cette rareté plus intense. 

En ce qui concerne le tourisme, l’eau représente une ressource importante 

et cruciale, du moment que plusieurs installations touristiques sont construits à 

proximité des plages, rivières et lacs, et toute détérioration de la qualité de l’eau 

constitue une menace pour l’activité touristique, du fait que la qualité d’eau 

représente une contrainte pour l’offre touristique. 

Les eaux usées générées par les hôtels et les restaurantscontiennentdes 

résidus gras liés aux huiles et aux graisses utilisées dans la préparation et la 

cuisson des aliments, qui sont difficiles à traiter dans les stations de traitement 

des eaux, en outre les eaux usées liées aux services de blanchisserie et de lavage 

sont pleines de détergents industriels non solubles. 
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En parallèle, on enregistreunepollution résultant des moyens de transport 

maritime , tels que les bateaux et les hydre-avions avec tous ce que leurs 

moteurs peuvent éjecter comme huiles et lubrifiants, ce qui contribuent encore 

plus à la détérioration physique de l’environnement, et fautes de dotations de 

systèmes adéquats d’épuration dans les installations touristiques , cela va 

inévitablement conduire à la pollution des eaux souterraines ainsi que les eaux 

des lacs, des rivières et des mers qui se trouvent à proximité, et cela à travers les 

odeurs et les gaz toxiques provenant de réactions chimiques, causant ainsi un 

préjudice à la qualité de l’eau et des dommages même aux animaux et aux 

plantes des mers et des océans et des rivières, la chose qui pourrait menacer 

l’équilibre écologique dans ces régions
2
. 

D’autre part, les activités touristiques se caractérisent par unegrande 

consommation d’eau potable, d’autant plus que les installations touristiques se 

distinguent par une extrême concentrationdans l’espace, et qui connaissent un 

manque de cette ressource (îles, forêts …), ce qui implique d’énormes 

investissements pour amener l’eau aux zones touristiques, ou de recourir à 

creuser des forages, souvent illégalement, ce qui vaaccélérer l’épuisement des 

eaux souterraines, par exemple, dans les pays méditerranéens,le tourisme de 

masse dans cette région représente le plus gros danger pour les réserves en eau 

des pays. Un touriste vivant à l'hôtel consomme trois fois plus d'eau par jour 

qu'un habitant local. Il engloutit entre 300 et 850 litres d'eau par jour pendant 

l'été... Sans compter ce qu'on appelle les " facilités touristiques " : piscines, 

pelouses verdoyantes et, dans le pire des cas, terrains de golf. Un green, entre 50 

et 150 hectares, a besoin de 1 million de m3 d'eau par an. Soit l'équivalent de la 

consommation d'eau d'une ville de 12 000 habitants
3
, et avec la caractéristiques 

saisonnière des activités touristiques, il est généralement enregistré des pics de 

consommation, ajouté à cela les besoins et les consommations de la population 

locale. 

 Consommation de l’énergie etpollution de l’air :  

Le développement enregistré dans la demande touristique a été 

accompagné d’une augmentation de l’utilisation d’énergie par ce secteur, ce qui 

a engendré unaccroissement des émissions des gaz à effet de serre, contribuant 

ainsi au réchauffement du globe et aux changements climatiques, chose qui 

représente une réelle menace pour ces activités, surtout dans les régions dont 

leur écosystème est assez fragile, ce qui va mener à la perte de leur attraction 

touristique. 
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Les activités touristiques contribuent au réchauffement de la planète à 

travers trois canaux principaux : le transport, l’hébergement et l’hospitalité, des 

activités de loisirs (sports nautiques, sports d’hiver, musées …), selon 

l’Organisation Mondiale du Tourisme, les activités touristiques ont causé en 

2005 émission de 1305 millions de tonnes de gaz de CO2, soit l’équivalent de 

5% des émissions de cet élément dans le monde
4
, ce pourcentage a atteint 14% 

si on calcule les autres gaz à effet de serre, ce qui qualifie le tourisme comme la 

cinquième activité polluante dans le monde, et les prévisions indiquent que dans 

les environs de 2035, les émissions de CO2 augmenteront de 152%, et vont se 

multiplier par trois dans moins de trente ans si des mesures nécessaires ne seront 

pas prises
5
. 

D’autre part, et partant du fait que le transport est un facteur clé dans le 

développement des activités touristiques parce que les consommateurs doivent 

se déplacer vers les sites et les lieux touristiques,on peut pas nier le fait que le 

développement des activités touristiques est lié à la généralisation de l’utilisation 

de voitures, à l’évolution du marché du transport aérien et au développement des 

structures liées au transport (réseauxroutiers, ports et aéroports), ainsi que les 

facilitations opérées dans les procédures administratives liées auchange, et celles 

liées à l’entrée aux régions (l’UE et l’union monétaire), où nous avons vu au 

cours des dernières décennies, une augmentation significative en termes de 

volume des flux de passagers et en termes de distances parcourues, où les 

touristes préfèrent voyager par avion que prendre la mer quand il s’agit d’un 

voyage international, et préfèrent se déplacer en voiture   - dans le cas d’un 

voyage familial- au lieu de prendre le bus – dans le cas de transport de masse –

ou le transport ferroviaire si elle est disponible, et selon les données de 

l’Organisation Mondiale du Tourisme en 2014, plus de la moitié (54%)des 

touristes mondiaux ont utilisé le transport aérien dans leurs mouvements, qui se 

caractérise par  une grande utilisation d’énergie et d’émission de gaz de CO2, 

tandis que 39% ont utilisé le transport terrestre, 5% proposé par mer, dans tandis 

que seulement 2% ont utilisé le transport par chemin de fer
6
, comme l’illustre la 

figure suivante. 
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Figure (3) : Tourisme récepteur par moyen de transport en 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parallèlement à cela, les services d’hébergement et de restauration fournis 

aux touristes utilisent une grande quantité d’énergie, parce qu’on utilise des 

équipements et une technologie très consommatrice d’énergie afin qu’ils 

puissent offrir des services d’excellence (Air conditionné, blanchisserie), d’où 

les charges liées à cette rubrique viennent en deuxième position après celles 

liées à la gestion du personnels. 

 Déchets et ordures : 

La production des déchets provenant du tourisme représente presque le 

double de celle des déchets produits localement. Toutefois, la production 

excessive de déchets ne représente que l’une des dimensions du problème, 

puisque les destinations n’ont que des capacités limitées en gestion des matières 

résiduelles.
7
 

Les différents services liés aux activités touristiques (Hôtellerie, restauration, 

blanchisserie, parcs…) produisent une quantité énorme de déchets solides et qui 

peuvent avoir des effets néfastes sur l’environnement (pollution de l’eau, de la 

qualité de la terre) et sur la santé publique (mauvaises odeurs, fumés…) surtouts 

s’ils ne sont pas bien traités ou jetés dans la nature ou dans la mer. 

L'île Thilafushi absorbe les déchets des Maldives et ceux générés par son 

tourisme de masse: 10 000 touristes séjournent dans l'archipel chaque semaine, 

rejettent en moyenne 3,5kg d'ordures chaque jour. Au total cela représente 2,4 

kilos de déchets par seconde et 12 7OO tonnes de détritus par an dont une bonne 

partie est reversée sur cette île menacée par la montée des eaux
8
. 
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 Menace sur l’écosystème : 

Les activités touristiques peuvent présenter un réelle menace pour 

l’équilibre de l écosystème à causedes pratiques irresponsables de certains 

touristes et de certaines entreprises touristiques, la construction de complexes ou 

d’installations touristiques entraine dans quelques cas la destruction de grandes 

surfaces de forêts avec tous ce que peut entrainer comme effets sur 

l’environnement (disparition d’espèces de plantes et d’animaux, 

désertification,érosion). 

En parallèle, les complexes touristiques éjectent une quantité très 

importante de produits chimiques utilisés dans les équipements et les activités de 

loisir et divertissement (piscines, insecticides engrais pour les parcs..),ce qui 

peut présenter une atteinte à la qualité de la terre et de l’eau (souterraine et eau 

de mers et de rivières), en Québec par exemple 307 terrains de golf  déversent 

prés de 40 tonnes de produits actifs comme le insecticides et les pesticides. 

 

2 - Impactes sociales et culturelles : 

Le développement du tourisme dans une région peut entrainer des 

changements significatifs qui modifient l’organisation sociale, la culture et la 

quotidienneté de la population d’accueil, ainsi,  et de façon plus spécifique, il 

s’agit des effets engendrés ou exacerbés par le tourisme sur le style de vie, la 

qualité de vie collective et individuelle, les relations amicales ou autres que les 

individus entretiennent entre eux, et les valeurs, les conduites morales et les 

systèmes de représentation
9
.  

Et là on peut assister à des comportements hostiles de la part de la 

population locale conservatrice envers tout ce qui est étranger, et Le problème 

surgit généralement lorsque les communautés d’accueil qui vivent près des parcs 

se trouvent projetées dans un circuit touristique sans y avoir été préparées et 

qu’en plus, elles ne retirent aucun bénéfice de cette activité. Il arrive aussi que la 

création d’un parc vienne bousculer la pratique de leurs activités traditionnelles, 

comme la chasse et la pêche qui sont souvent interdites sur ces sites de 

conservation.  

Dans ces cas-là, il peut arriver qu’une communauté en vienne 

soudainement à éprouver un sentiment de mécontentement ou d’hostilité face à 

un projet qu’elle avait d’abord bien accueilli. D’où l’importance de respecter les 

attentes et les intérêts de la communauté locale
10

, et on peut résumer les 
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impactes négatifs sur le plan social et culturel des activités touristiques dans les 

points suivants
11

 : 

 Le caractère saisonnier des emplois et qui sont généralement faibles 

rendements. 

 incompatibilité entre les politiques et les objectifs dans le secteur du tourisme 

par des gouvernements et les organismes centraux et les exigences et les 

aspirations de la population locale, en particulier si cette dernière n’est pas 

impliquée dans l'élaboration de ces programmes. 

 Menace des valeurs, des coutumes et des traditions et des relations sociales 

dans la famille, la société créant ainsi un conflit de générations. 

 L'émergence de disparités économiques et sociales. 

 L'émergence d'une nouvelle classe d'entrepreneurs et d'investisseurs qui 

peuvent influer sur les décisions prises à l’échelle locale (les conseils locaux, les 

familles, les tribus ...). 

 Acculturation / déculturation : danger d’aliénation et d’assimilation des 

communautés d’accueil par le modèle culturel dominant : imitation et 

reproduction. 

 Disparition des dialectes et des langues locales. 

 Tensions entre culture locale et culture globale et/ou pénétration des modèles 

sociaux dominants : incidences sur les pratiques religieuses, les coutumes 

vestimentaires, les normes de conduite et les traditions vernaculaires. 

 Détérioration de la qualité de vie (envahissement par les touristes, accès réduit 

à de beaux sites, envahissement des équipements existants (capacité de charge), 

encombrement / congestion des milieux de vie, inflation des prix, usage intensif 

des ressources…) et apparition de comportements déviants. 

 Usure et exode des habitants des lieux touristiques. 

 Spéculation foncière et disparition de terres et apparition de bidonvilles à 

proximité des zones touristiques. 

 

  3 - Ecotourisme et tourisme de masse : 

Les impactes et répercutions cités ci-dessus et d’autres ont poussé à 

réfléchir à de nouvelles pratiques touristiques qui visent d'une part à satisfaire 

les désirs des touristes en matière de divertissement et de loisirs et préservent les 

ressources naturelles tout en prenant en compte les aspirations de la population 

locale, d’où l'éco-tourisme est apparut pour essayer de concilier ces éléments. 
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Bien que les origines du terme «écotourisme» n’est pas vraiment définit, il 

semble que Hetzer (1965)aie été, l'un des premiers à l’avoir utilisé, où il a 

identifié quatre «piliers» ou principes du tourisme responsable: minimiser les 

impacts environnementaux, respect des cultures locales, maximiser les 

avantages pour les populations locales, et de maximiser la satisfaction des 

touristes
12

. 

Et selon The International EcotourismSocity, Fondé en 1990, 

cetorganisme est le plus vaste et le plus ancien enmatière d’écotourisme dans le 

monde, avec des membres issus de70 pays et incluant des universitaires, des 

consultants, des professionnelset organismes de conservation, des 

gouvernements, des architectes, desvoyagistes, des propriétaires et gestionnaires 

de lodges, des experts endéveloppement et des écotouristes, dans la dernière 

définition (2015),l’écotourisme est défini comme «Voyage responsable dans les 

espaces naturels qui préserve l'environnement, soutient le bien-être de la 

population locale, et implique l'interprétation et de l'éducation»,L'éducation est 

destiné à être comprise à la fois les personnes hôtes et les invités, ce qui signifie 

que l’expérienceécotouristique doit assurer
13

 : 

 Minimiser les impacts physiques, sociaux, comportementaux et 

psychologiques. 

 Créer une sensibilisation et un respect environnemental et culturel. 

 Fournir des expériences positives pour les visiteurs et les hôtes. 

 Fournir des avantages financiers directs pour la conservation. 

 Générer des avantages financiers pour les populations locales et le secteur 

privé. 

 Offrir des expériences interprétatives mémorables aux visiteurs qui aident à 

les sensibiliser aux climats politiques, environnementaux et sociaux des 

régions d’accueil. 

 Concevoir, construire et exploiter des installations à faible impact. 

 Reconnaître les droits et les croyances spirituelles des populations 

autochtones dans les communautés et travailler en partenariat avec eux pour 

créer l’acquisition d’une autonomie. 

On peut trouver d’autres définitions dans le tableau suivant. 
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Tableau 2 : Quelques définitions de l'écotourisme régulièrement citées dans 

la littérature. 

Ceballos-Lascurain 

(1987), cité dans Boo 

(1990) 

Forme de tourisme qui consiste à visiter des zones naturelles 

relativement intactes ou peu perturbées, dans le but d’étudier et 

d’admirer le paysage et les plantes et animaux sauvages qu’il 

abrite, de même que toute manifestation culturelle (passée et 

présente), observable dans ces zones. 

Ziffer (1989) Forme de tourisme qui s’inspire avant tout de l’histoire naturelle 

d’une région, notamment de ses cultures autochtones, qui 

nécessite aussi une gestion active de la part du pays ou de la 

région d’accueil, qui prend l’engagement d’établir et de 

maintenir les sites de concert avec les résidents, d’assurer une 

commercialisation appropriée, d’assurer l’application de la 

réglementation et d’affecter les recettes de l’entreprise au 

financement de la gestion des terres et au développement 

communautaire. 

The International 

Ecotourism Society –

TIES/ Société 

Internationale 

d’Écotourisme  (1991) 

Forme de voyage responsable, dans les espaces naturels, qui 

contribue à la protection de l’environnement et au bien-être des 

populations locales. 

Union mondiale pour la 

nature - UICN (1996) 

Voyage responsable sur le plan environnemental et visite de 

milieux naturels relativement peu perturbés dans le but 

d’apprécier la nature - ainsi que toute manifestation culturelle 

passée ou présente observable de ces milieux -, encourageant la 

conservation, ayant un impact négatif très limité et s’appuyant 

sur une participation active des populations locales dans le but de 

générer des avantages. 

Honey (1999) Voyages à destination de zones naturelles fragiles et intactes – 

habituellement des aires protégées – visant un effet négatif très 

limité, s’adressant la plupart du temps à des petits groupes, 

favorisant l’éducation des visiteurs, générant des fonds pour la 

conservation, supportant directement le développement 

économique des milieux d’accueil et la prise en charge du 

développement par les communautés locales et favorisant le 

respect des différentes cultures et des droits humains. 

 
Source : Jonathan Tardif, « Écotourisme et développement durable » in La revue électronique de 

l’environnement, Volume 4, n°1, 2003, https://vertigo.revues.org/4575. 

 

 

https://vertigo.revues.org/4575
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4 - Les principes de l’écotourisme : 

L’écotourisme semble endosser non pas une définition officielle unique 

mais plusieurs définitions, dont les principales constantes sont dudomaine de
14

 : 

1. La demande : 

- L’écotourisme renvoie principalement aux parcs et aux espaces naturels 

protégés. 

- L’écotourisme fait vivre une expérience exceptionnelle au visiteur. 

2. La ressource : 

- L’écotourisme ne doit pas déprécier la ressource ni nuire à son intégrité, 

mais plutôt participer à sa protection. 

- L’écotourisme est à l’opposé du tourisme de masse, il touche des groupes 

restreints. 

 

3. La communauté hôte : 

- La participation des communautés locales est garante de la viabilité de 

l’écotourisme et favorise le développement régional. 

- L’écotourisme améliore la qualité de vie et le bien-être économique des 

communautés hôtes. 

L’OMT a pour sa part décrété les caractéristiques suivantes
15

 : 

1. L’écotourisme rassemble toutes les formes de tourisme axées sur la nature et 

dans lesquelles la principale motivation du tourisme est d’observer et 

d’apprécier la nature ainsi que les cultures traditionnelles qui règnent dans les 

zones naturelles. 

2. Il comporte une part d’éducation et d’interprétation. 

3. Il est généralement organisé, mais pas uniquement, pour des groupes 

restreints par de petites entreprises locales spécialisées. On trouve aussi des 

opérateurs étrangers de dimensions variables qui organisent, gèrent ou 

commercialisent des circuits écotouristiques, habituellement pour de petits 

groupes. 

4. L’écotourisme s’accompagne de retombées négatives limitées sur 

l’environnement naturel et socioculturel. 

5. Il favorise la protection des zones naturelles : 

 en procurant des avantages économiques aux communautés d’accueil, aux 

organismes et aux administrations qui veillent à la préservation des zones 

naturelles ; 
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 en créant des emplois et des sources de revenus pour les populations locales ; 

 en faisant davantage prendre conscience aux habitants du pays comme aux 

touristes de la nécessité de préserver le capital naturel et culturel. 

 

5 - Le jeu des acteurs en éco-tourisme:    
La réalisation des objectifs de l'éco-tourisme en ce qui concerne la 

réunion entre la satisfactiondes besoins des touristes en services touristiques et 

la prise en considération des attentes et des intérêts de la communauté locale 

tout en préservant l'environnement, , nécessite la conjugaison des efforts des 

différents acteurs impliquésdans la formulation et la fourniture de services 

touristiques en fonction du rôle de chacun, qui se présente comme offreur et 

demandeur
16

. 

1. Les entreprises touristiques: 

Ces entreprises sont responsables de l’offres des différents services 

touristiques en se basant essentiellement sur l’exploitation des ressources 

naturelles se trouvant dans la région d’accueil, pour cela leurs activités doivent 

avoir des impactes très limités sur le plan environnemental et socioculturel, il 

faut aussi qu’elles aient une relation solide avec les pouvoirs publics ainsi 

qu’avec la population locale, et cela à travers : 

 concevoir des produits touristiques à caractère éducatif et formatif, 

impliquant ainsi les touristes dans la préservation de l’environnement (sorties de 

sensibilisation, compagnes de volontariat…) ; 

 Gérer le frottement entre les touristes et la population locale (groupes 

restreins) tout en imposant des règles de conduite auprès des touristes (tenue 

vestimentaire, respect des valeurs autochtones…) ; 

 rationalisation de la consommation d’énergie et d’eau (choix des 

équipements) et chercher à traiter les déchets convenablement (Eaux usées, 

déchets solides) ; 

 S’approvisionner et sous-traiter le plus possible auprès des 

fournisseurs locaux en bien et services entrant dans les besoins de l’entreprise 

(produits alimentaires, services de maintenance, services de transports…) ; 

 Le recours à la main d’œuvre locale lors des recrutements, surtout si 

les poste d’emploie n’exigent pas de grandes qualifications, tout en offrant des 

salaires convenables ; 
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 Participer dans l’animation socioculturelle à travers la participation 

dans les manifestations et les événements socioculturels (parrainage, 

sponsoring…). 

2. Les pouvoirs publics: 

Les pouvoirs publics doivent veiller à créer un climat favorable pour 

élaborer des projets à attirer des investissements dans le domaine du tourisme, 

du moment que les ressources naturelles et culturelles présentes dans la région 

représentent  un avantage comparatif pour celle-ci, et qui la qualifient pour la 

création d’entreprises touristiques, et cela  à travers la construction 

d'infrastructures (routes, ponts…) et veiller à la disponibilité des services 

publics, et qui participeront aussi à l’amélioration des conditions de vie de la 

population d’accueil, aussi à travers la législation adéquate qui va assurer une 

utilisation optimale de ces ressources, et surveiller l'activité des entreprises de 

tourisme de façon à maintenir l'environnement par ll'imposition de taxes et 

redevances sur les activités et les conduites préjudiciables à l'environnement et 

qui pourrait présenter une source supplémentaire pour la trésorerie locale. 

3. La population locale : 

La population locale doit réellement tirer partie des retours des activités 

touristiques, en recevant une part des revenus générés de ces  activités, soit par 

le biais directe des salaires issus de l'emploi touristique versés par les entreprises 

touristiques aux employés locaux, ou indirectement par l'intermédiaire des 

entreprises locales qui fournissent des biens et des services au profit des 

touristes ou aux entreprises touristiques, aussi elle bénéficie des projets et des 

services publics fournis par les pouvoirs publics, et en retour, les habitants 

locaux sont obligés de fournir des biens et services requis par les entreprises de 

tourisme, et doivent être présents et d'une manière transparente dans le processus 

de prise de décision à travers la participation dans les organismes 

communautaires locaux , les assemblés locales, les associations locales, les 

syndicats et les organismes de société civile, et cela dans le but de participer 

dans l'identification et la sélection des projets qui répondent à leurs attentes et 

prennent en considération leurs intérêt , en tenant compte des relations et des 

valeurs sociales, de manière à préserver et valoriser les ressources naturelles, du 

moment que ces ressources représentent un héritage collectif et doivent être 

maintenues pour les générations futures, et cela se traduit plusieurs actions : 

qualité des visiteurs,  choix et nature des sites visités, ainsi que la façon 
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d’intégrer les touristes dans la vie quotidienne de la communauté (organisation 

de visites, l’hébergement et restauration). 

Ce jeu d'acteurs va permettre de créer une relation interactive permanente, 

qui assurera le développement et la durabilité de l'activité touristique. 

La mise en place d'une activité écotouristique basée sur l'exploitation de 

ressources naturelles et culturelles dans une région; va générer des revenus issus 

d'une part des dépenses effectuées par les touristes en contre parties des services 

fournis par les entreprises touristiques (hébergement; restauration; loisir...); et 

d'autre part pour les achats d'autres biens et services fournis par des entreprises 

locales (souvenirs, artisanat...), en outre une partie des recettes touristiques va 

couvrir les charges liées aux achats de biens et de services utilisés par les 

entreprises touristiques comme consommation intermédiaire auprès des 

entreprises locale et pour couvrir les salaires versés à la main d'œuvre locale. 

Tableau (3) : Jeu des acteurs en écotourisme. 

Offre 

Demande 

Entreprises 

touristiques 

Pouvoirs 

publiques 

Population 

locale 

Entreprises 

touristiques 

 - Infrastructure. 

- Services publique ; 

- Législations 

juridiques ; 

- Subventions… 

- Biens et services pour 

consommation 

intermédiaire ; 

- Bien et Services pour 

les touristes ; 

- Entreprises locales. 

 

Pouvoirs 

publiques 

- Impôts et taxes ;  

- Participer aux projets 

locaux à caractère 

social et culturel; 

 

 -Participer à mettre en 

évidence les ressources 

touristiques de la 

région; 

-  Participer à la 

gestion et la 

valorisation des 

ressources culturelles. 

Population 

locale 

-Fournir des emplois; 

- Respecter les 

coutumes et traditions, 

- Préserver le 

patrimoine naturel et 

culturel. 

- d'infrastructure; 

- Les services publics; 

- redistribution des 

revenus; 

- protéger le patrimoine 

naturel et culturel 

 

Source : Fait par les chercheurs. 
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En parallèle, les pouvoirs publiques vont pouvoir alimenter leur recette 

locale par le biais des impôts et taxes liés à l'activité productive ou ceux liés aux 

revenus, et qui vont travailler pour l'amélioration des conditions de vie à travers 

les projets d'infrastructures et de services publics. 

La population locale qui touche une part des revenus créés par l'activité 

touristique doivent communiquer leurs attentes et leurs préoccupations à travers 

la participation et l'adhésion dans les organismes les assemblées locaux pour 

interférer dans le choix des projets et  veiller à une distribution équitables des 

revenus. 

Le schéma ci-dessous illustre cette relation continue entre les acteurs, qui 

va pousser chaque partie prenante à veiller au maintien de l'activité touristique 

par une préservation des ressources et une distribution équitables des revenus. 
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Figure (4) : cercle vicieux du développement écotouristique 
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Source : Fait et élaboré par les chercheurs 
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Conclusion : 

Nous avons essayé à travers ce travail de mettre en évidence les avantages 

et les opportunités que présente l’écotourisme comme alternative au tourisme 

traditionnel à travers les points suivants : 

 Les activités touristiques ont connu à travers le monde un essor sans 

précédent au cours des dernières décennies, que ça soit en termes de nombre de 

touristes et en volume des recettes touristiques. 

 Cet essor malheureusement a eu des conséquences très néfastes sur 

l’environnement (pollution, déchets et ordures, consommation d’énergie, l’eau 

…), et a entraîné l’appauvrissement des ressources naturelles et la détérioration 

continue de l’environnement, et la dégradation du patrimoine culturel et social, 

ce qui représente une réelle menace au maintien de ces activités. 

 L’écotourisme représente une réelle alternative au tourisme traditionnel pour 

minimiser ces effets négatifs, du moment que ce type de tourisme se pratique 

dans les zones qui se caractérisent par un environnement assez fragile, il permet 

satisfaire les désirs des touristes en matière de divertissement et de loisirs et 

préservent les ressources naturelles tout en prenant en compte les aspirations de 

la population locale. 

 En parallèle l’écotourisme crée une relation interactive continue entre les 

différents acteurs qui participent dans la conception et la fourniture des produits 

touristiques : touristes et entreprises touristiques, les pouvoirs publics et la 

population locale, cette relation garantie le maintien de l'activité touristique par 

une préservation des ressources et une distribution équitables des revenus. 
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Abstract: 

The aim of this research is to shed light on the concept of audit quality 

performed by auditing and accounting firms, and to determine internal 

factors that influence the quality of professional performance in these 

firms. Views of some Algerians professionals and academics in the field 

of accounting and auditing are included in a suggested questionnaire, 

which determines the order of the most influential factors on professional 

performance quality carried out by firms. 

In the end, the researcher has tried to make recommendations based on 

the results obtained. 

Keywords: Audit quality-influential factors on audit quality –auditing 

firms -professional performance quality 

 

 ملخص الدراسة:
يسلط البحث الضوء على مفهوم جودة الأداء المهني بشكل عام لدى مكاتب 

التي تؤثر على جودة الأداء المهني لهاته  خليةالتدقيق والمحاسبة وكذا تحديد العوامل الدا
المنشآت. أين قمنا بالأخذ بآراء بعض المهنيين في ما يخص هذا الموضوع في شكل 
استبيان يحدد ترتيب أهم العوامل المؤثرة في جودة الأداء المهني لمكاتب التدقيق  حسب 

ا على النتائج المتوصل تقديم بعض التوصيات بناء الباحث وفي الأخير حاول المستجوبين.
 إليها.

-العوامل المؤثرة على جودة تدقيق -جودة أو نوعية التدقيق الكلمات المفتاحية:
 مكاتب التدقيق والمحاسبة-جودة الأداء المهني
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Introduction: 

The Quality of Professional performance in auditing and accounting 

firms is very  necessary for many Parts; auditors in their firm want their 

tasks or services to be with a high quality, that make them more credible 

and thus they gain the client’ confidence. The organization must ensure a 

good audit quality, Especially the auditor’s opinion about the Financial 

Statements strengthens, the organization position and gives it more 

legitimacy To face various interested parties in the organization, quality 

audit is very important also for the users of financial statements to gain 

assurance that the data are being reported, properly measured and fairly 

presented, to make different decisions according to them, The government 

also requires economics entities to have a high audit quality for of Fiscal 

and statistical reason. Professional organizations check the quality of 

professional performance of auditing and accounting firms, and make sure 

that firms are applying the quality standards issued set by these 

organizations. 

In this context, according to the conditions in which auditors does 

his job, and According to audit firms’ qualifications and potentials, and 

according to conflict of interest between the various parties, professional 

performance quality in audit firms is not constant: it is negatively or 

positively influenced by several factors related to the audit firms’ 

circumstances.  

This article tries to shed light on these factors, to take appropriate 

measures to improve the quality of the professional performance of audit 

and accounting firms, in order to develop audit and accounting 

professions, Economic entities, and the country's economy as a whole. The 

central question of our work is: 

What internal factors related to audit and accounting firms affect the 

professional performance quality? And to what extent? 

This study aims to examine internal factors affecting professional 

performance quality in audit firms in Algeria, from a Professionals and 

academics point of view. And objectives of the current study can be 

summarized as follows: 

- Identify the most important concepts of audit quality; 
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- Investigate factors that may affect the audit quality within audit 

firms; 

- Determine the most important factors affecting audit quality in 

Algeria from a professionals and academics perspective.  

Literature Review: 

1-Nature of audit quality: 

The term quality has been first used in industrial and service sectors, 

describe the product or service, according to ISO
*
 9000’s it means “degree 

to which a set of inherent characteristics fulfils requirement”. 

As far as quality in auditing and accounting firms concerned many 

aspects should be mentioned, many parties are interested in the profession 

of auditing, and each part looks at the term audit quality from its own point 

of view and according to its interests. 

Overall, including many previous studies and researches three (3) 

important points of view of the audit quality should be cited: 

- In terms of discovery of errors and irregularities; 

- In terms of commitment to professional standards; 

- In terms of meeting the needs of users of financial statements. 

1-1-In terms of the discovery of errors and irregularities:  

This view was supported by many Researchers mainly is L. E. De 

Angelo. She defined the quality of audit services as “to be the market-

assessed joint probability that a given auditor will both (a) discover a 

breach in the client's accounting system, and (b) report the breach.
1
  

1-2-In terms of commitment to professional standards: 

This proposal was adopted by many professional organizations, such 

as international federation of accountants (IFAC) and the American 

institute of certified public accountants (AICPA). 

The international standard on quality control 01 states that: “The 

objective of the firm is to establish and maintain a system of quality 

control to provide it with reasonable assurance that: (a) The firm and its 

personnel comply with professional standards and applicable legal and 

regulatory requirements; and (b) Reports issued by the firm or engagement 

partners are appropriate in the circumstances.”
2
 

1-3- In terms of meeting the needs of users of financial statements: 

This proposal was adopted by the Public Company Accounting 

Oversight Board in USA (PCAOB) it defines audit quality as:
3
 “Meeting 

investors’ needs for independent and reliable audits and robust audit 

committee communications on: 

a. Financial statements, including related disclosures; 

b. Assurance about internal control; and 
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c. Going concern warnings”. 

2-Factors affecting the quality of professional performance in auditing 

firms: 
Professional performance quality in any auditing firm is affected by 

several elements related to the profession, itself its environment, we can 

distinguish between three kinds of factors: 

2-1- Factors related to audit firms external environment: 

Audit firms could be affected by five (5) external factors are: 

Political Environment, legal Environment, Economic Environment, socio-

cultural Environment, and technological Environment.
4
 

2-2-Factors related to the audit firms clients: 

Each audit firm has many clients, which are different from each 

other, in terms of working conditions that varies accordingly such as client 

size, legal form, system management complexity, internal control 

efficiency, accounting disclosure, conflict of interests…, these factors 

affect the task of auditing in a way or another in these entities thus the 

quality of services offered by audit firms is affected too. 

2-3- Factors related to audit firms Internal environment:  

In addition to the above, there are many elements within the Audit 

firms greatly affect the quality of professional performance, these factors 

that can be controlled and minimized its impact, contrary to the above 

mentioned factors, that are beyond the control of audit firms. 

So the audit firms is responsible for everything that happens from in 

the internal environment of the firm and can exploit the positive factors 

that improve the quality of professional performance and try to reduce the 

negative factors that degrade the quality in these firms. 

In this study we are trying to take some important factors associated 

with the internal environment of these firms, which greatly affect the 

performance and quality of services provided by audit firms. Which are as 

follows: 

2-3-1-Firm’s Size: 

There are many studies acknowledge the existence of a positive 

relationship between the Firm size and the quality of services, such as De 

Angelo paper research Which confirmed that audit quality is not 

independent of auditor firm size
5
, and she proposed that larger firms 

provide higher-quality audits as they have fewer incentives to compromise 

their standards to ensure retention of clients in comparison with smaller 

firms. 

Others suggest that it is Noticeable impact of capabilities and 

resources availability in big firms on the quality of services, along with the 

number of professional in these firms 
6
, which are in a larger number and 
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more experienced than small firms. And there else a high relation between 

reporting accuracy BIG 4
*
 and firm’s size.

7
 

This debate over the relationship between auditor size and quality, 

however, has concentrated mainly on the claim that the largest auditing 

firms with international reputations are above average quality suppliers of 

audits, whereas little is said about product differentiation among other 

audit firms.
8
 

2-3-2-Firm’s fees: 

Audit Firm’s fees include of charge paid by the firm’s clients for 

deferent services whether audit service or non-audit services. Auditing fees 

consist mainly of the wages and benefits of firm and field personnel, travel 

costs, and other costs necessary to the audit and related support activities. 

The relation established between the audit quality and the audit fee 

has made a study subject for several researchers
9
, a company’s audit 

should represent value for money. Nevertheless, substantial fee reductions 

may lead the auditor to reduce valuable audit work and therefore 

compromise audit quality.
10

 

Parveen P. Gupta and others suggest that audit quality is lower 

when audit fee is below the level of expected fee, more importantly; there 

is no evidence that audit quality is impaired when audit fee is more than 

the normal level of audit fee.
11

 

2-3-3-Compitition among firms: 

Many studies indicated to the impact of the competition in the audit 

an accounting market on the quality of the services provided by audit 

firms, either positively or negatively. 

Numan & Willekens indicate that competitive pressure has a 

negative association with audit quality, because Audit fees are lower when 

there is close competition, and as a result the incumbent audit firm may 

have less resource to maintain its high quality standards
12

.It is the same 

point of view adopted by Bierstaker &Wright.
13

 

On the other hand, increased price competition may force an audit 

firm to distinguish itself on other product characteristics, such as audit 

quality. Thus, competition among sellers may lead to innovation and high-

quality (services). 

There are many who found a positive association between 

competition in audit market and accrual quality like Ferguson
14

 or 

Francis J
15

. 

2-3-4-Firm’s reputation: 

Many studies suggest that maintaining a reputation for high quality 

is of paramount importance f or financial services firms generally and 
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auditing firms specifically. And these studies have shown that an auditor's 

reputation for quality is valuable.
16

 

External stakeholders such as investors and regulators use audited 

financial statement information in their decision making. Because 

investors are unable to directly observe audit quality and determine 

whether the reported information is an unbiased indicator of firms' 

financial performance, auditor reputation serves as an important proxy for 

the quality and accuracy of client financial statements.
17

 

2-3-5-Firm’s specialization: 

In Business literature, auditor industry specialization is analyzed 

through the composition of the auditor’s clienteles because auditors who 

devote resources to develop special industry knowledge will tend to have 

larger market share sand will be able to split the knowledge-developing 

costs and achieve economy of scales.
18

 

Auditing researchers have extensively studied the consequences of 

auditor expertise. Experimental auditing research confirms the importance 

of auditor expertise by providing evidence that knowledge of the industry 

may increase audit quality, improving the accuracy of error detection.
19

 

2-3-6-Experienceand competence: 

Auditing and accounting firms need a large knowledge in different 

technical areas including financial reporting, auditing, ethics standards, 

and corporate and tax laws and regulations. It is important that audit firms 

have technical support arrangements to help individual partners and staff 

keep up to date with developments in these areas and to provide assistance 

on complex areas.
20

 

Almost all researchers agree that there is a positive link between 

qualifications and proficiency of members of firms and the quality of 

services they provide. 

2-3-7-Firms commitment to profession’s ethics: 

A professional accountant in a public practice should not knowingly 

engage in any business, or activity undermining the reputation, and the 

credibility of the profession. Therefore, a professional accountant should 

respect five (5) fundamental principles: Integrity, Objectivity, Professional 

competence, due care, and Confidentiality.
21

 

2-3-8-Adoption of technology in firms: 

Getting technology in auditing firms is now more important than 

ever. It’s increasingly not only being used to improve back-office 

efficiency but also for delivering client-facing solutions.
22

 

Computer-Assisted-Auditing Techniques and Tools (CAATTs) are 

audit technologies that allow IT audit work to be performed efficiently, 

effectively and reduce audit time.
23
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(CAATTs) include the usage of any technology in audit, for example, 

electronic working papers, word processing applications, spreadsheet 

applications, statistical analysis software and computer application 

program.
24

 

2-3-9-Firm’s independence:  

Independence is one of the most important requirements of audit and 

accounting professions, it makes services provided especially audit more 

effective by providing assurance that the firm will plan and execute its 

tasks objectively And neutrality. 

And it can distinguish between two (2) aspects of independence as 

follow:
25

 

Independence of Mind : The state of mind that permits the expression of 

a conclusion without being affected by influences that compromise 

professional judgment, thereby allowing an individual to act with integrity 

and exercise objectivity and professional skepticism; 

Independence in Appearance: The avoidance of facts and circumstances 

that are so significant that a reasonable and informed third party would be 

likely to conclude, weighing all the specific facts and circumstances, that a 

firm’s, or a member of the audit team’s, integrity, objectivity or 

professional skepticism has been compromised. 

2-3-10-Planning and work team supervision: 

Planning an audit mission involves establishing the overall audit 

strategy for the engagement and developing an audit plan. Adequate 

planning benefits the audit of financial statements in several ways, 

including the following:
26

 

- Helping the auditor to devote appropriate attention to important areas of 

the audit; 

- Helping the auditor identify and resolve potential problems on a timely 

basis; 

- Helping the auditor properly organize and manage the audit engagement 

so that it is performed in an effective and efficient manner; 

- Assisting in the selection of engagement team members with appropriate 

levels of capabilities and competence to respond to anticipated risks, and 

the proper assignment of work to them;  

- Facilitating the direction and supervision of engagement team members 

and the review of their work assisting, where applicable, in coordination 

of work done by auditors of components and experts. 

 

 

 

 



Internal Factors affecting professional performance quality ……….              M: Mami Ali 
 

 

Revue de l’économie et du développement- Laboratoire LDLD, Médéa……………….   Numéro 06 /juin  2016  

 

33 

Methodology: 

1- Nature of the field study:  

Due to the lack of studies on the determination of internal factors 

affecting the quality of the audit to the Audit firms in Algeria, the 

researcher adopted a questionnaire as a tool for data collecting to examine 

the main internal factors affecting auditing quality. This survey consists of 

the internal factors that previous studies showed they might affect audit 

quality. Therefore, the questionnaire includes two parts: 

- Part A: General information about the study sample ; 

- Part B: Questions about factors affecting auditing quality. 

The researcher distributed the questionnaire to a random sample of 

professionals specialized in auditing, accounting, and academics (some 

University professors) through direct delivery or by Emails, the number of 

questionnaires received was 89 out of 100 questionnaire distributed. 

The questionnaire is designed and based on the Likert scales model 

with 4 columns choice As follows: 
Table 01: Likert scale 

Category Strong effect Average effect Weak effect Noeffect 

Degrees 1 2 3 4 

Field (1-1.75) (1.76-2.49) (2.50-3.24) (3.25-4) 

Source: Prepared by the researcher based on many studies 

2-Statistical tools adopted: 

In order to get the results hoped of this survey, the researcher used 

many techniques and statistical tools as follows: 

- Reliability and validity test ; 

- Frequenciesand percentages; 

- Arithmetic mean; 

- Standard deviation. 

All statistical procedures were estimated using Statistical Package 

for Social Sciences (SPSS). 

3-Data analysis and findings:  

After the distribution of questionnaires, we were able to receive 

Eighty-nine valid form for analyze, which they have been treated by SPSS 

program, as a result we will analyze the output received as follows: 

A-Reliability and validity test: 

The reliability coefficient (Cronbach's alpha) is a numerical index 

of reliability, typically ranging from 0 to 1. A number closer to 1 indicates 

high reliability. A low reliability coefficient indicates more error in the 

assessment results. 

According to the results obtained from SPSS, the Value of 

(Cronbach's alpha) is 0.72 which indicates that there liability coefficient is 

relatively high, which reassures there liability and validity of study tool. 
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B-Sample analysis: 

In the part A of questionnaire, we determined three characteristics 

of the sample which are: academic qualification, profession and 

experience, as they are explained in the following tables: 
Table 02: academic qualification of the sample 

Academic 

qualification 
Frequency Percentage 

Cumulative 

Percentage 

Doctorate degree 

Master’s degree 

Bachelor’s degree  

Professional diploma 

14 

19 

33 

23 

15.8% 

21.3% 

37.1% 

25.8% 

15.8% 

37.1% 

74.2% 

100% 

Total 89 100%  

Table 03: Profession of the sample 

Profession Frequency Percentage 
Cumulative 

Percentage 

Professor 

Accounting expert 

Legal auditor 

Accountant 

36 

15 

22 

16 

40.1% 

16.9% 

24.8% 

18.2% 

40.1% 

57% 

81.8% 

100% 

Total 89 100%  

Table 04: experience of the sample 

 

Experience Frequency Percentage 
Cumulative 

Percentage 

More than 15 years 

Between 05 & 15 years 

Less than 05 years 

17 

45 

27 

19.1% 

50.6% 

30.3% 

19.1% 

69.6% 

100% 

Total 89 100%  

Source: Prepared by the researcher based on Spss Program outputs 

 

The researcher has concluded from the above tables the following: 

- The number of observations (respondents) for each variable was 85, 

which reflect that the respondents have answered all questions 

concerning study variables.  

- More than 68%ofthe respondents are majored of Bachelor degree at 

least, which means itis a good indicator of the quality of this study 

and the credibility of the results. 

- 60% of the sample is Professionals who practice accounting and 

auditing while the percentage of academics is 40% of the sample, this 

interpret that the field of accounting and auditing is primarily a 

professional and practical discipline. 

- Many respondents possess both professional and academic 

experience, where we find many professors are certified as 

accounting expert or accountant. 
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-  70% of the respondents have more than 5 years experience, which 

means itis a good indicator of the quality of this study and the 

credibility of the results. 

C- Sample responses analysis: 

 
Table 05: sample responses 

  

 

 

 

 

 

 

Source: Prepared by the researcher based on Spss Program outputs 

 
Table 06:  Descriptive statistics indications 

Factors effecting the 

Professional 

performance in firms 

Frequency 
 

Percent 

Responses 

Strong 

effect 

Average 

effect 

Weak 

effect 

No 

effect 

Experience and 

competence 

F 79 10 - - 

(%) 88.8 11.2 - - 

commitment to the 

profession ethics 

F 51 32 6 - 

(%) 57.3 36 6.7 - 

Firm’s fees 
F 49 33 7 - 

(%) 55.1 37.1 7.9 - 

degree of technology 

adopted 

F 44 34 8 3 

(%) 49.4 38.2 9 3.4 

Firm’s independence 
F 22 47 20 - 

(%) 24.7 52.8 22.5 - 

Planning and 

supervising the work 

team 

F 18 45 26 - 

(%) 20.2 50.6 29.2 - 

Firm’s reputation 
F 8 39 33 9 

(%) 9 43.8 37.1 10.1 

Competition among 

firms 

F 5 38 40 6 

(%) 5.6 42.7 44.9 6.7 

Firm’s specialization 
F 6 39 34 10 

(%) 6.7 43.8 38.2 11.2 

Firm’s size 
F 2 20 47 20 

(%) 2.2 22.2 52.8 22.5 

Factors effecting the 

Professional performance 

in firms 

Descriptive statistics indications 

Mean 
St 
Deviation 

The general 

trend 

Experience and 

competence 
1.1124 0.3176 Strong effect 

commitment to the 

profession ethics 
1.4944 0.5238 Strong effect 

Firm’s fees 
1.5281 0.5512 Strong effect 

degree of technology 

adopted 
1.6629 0.6725 Strong effect 
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Source: prepared by the researcher based on Spss Program outputs 

 

According to the tables above, the researcher conclude the following: 

- There is a consensus that all the factors mentioned in one way or 

another affect the professional performance quality, in auditing and 

accounting firms, but with distinguished degree of influence, 

- Experience and competence is the most important factor that affects 

the services quality in audit and accounting firms. As more than 88.8 

percent agree about the importance of experience and competence, 

and their role in improving the professional quality performance, it 

should also be noted that the decline in the value of the standard 

deviation indicates that there is a general consensus about the 

importance of this factor on quality.  

- According to the result there are 4 factors which have a strong effect 

on quality which are respectively ordered as follows: experience and 

competence, commitment to the profession ethic, Firm’s fees, and 

degree of technology adopted. Followed by 3 other factors with an 

Average respectively ordered as: Firm’s independence, Planning and 

supervising the work team and Firm’s reputation, and finely there are 

factors have a weak affect are:  Competition among firms, Firm’s 

specialization and Firm’s size.  

- It notes that the answers of the respondents were somewhat dispersed 

according to the standard deviation measure except expertise and 

efficiency factor, which ranks first among factors, Where the standard 

deviation values of the other factors ranged  between 0.52 and 0.73 It 

shows a distinct opinions among respondents concerning rest of 

factors. 

 

 

 

Firm’s independence 
1.9775 0.5904 Average effect 

Planning and supervising 

the work team 
2.0899 0.6013 Average effect 

Firm’s reputation 
2.4831 0.7093 Average effect 

Competition among firms 
2.5281 0.6585 Weak effect 

Firm’s specialization 
2.5393 0.7141 Weak effect 

Firm’s size 
2.9551 0.7371 Weak effect 
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Conclusions and Recommendations: 
This paper intended to shed light on accounting and auditing firm’s 

quality, and the factors affecting services quality provided, In addition to 

the extent of understanding these aspects by professionals and academics 

in Algeria. 

The concept of Quality requirements in Algerian firms is still 

shrouded with a lot of ambiguity for a wide range of professionals and 

academic, as the first of these requirements has appeared only 5 years ago, 

in the Presidential Decree 10-01concerningaccounting and auditing 

profession, that creates a new commission for quality control, under which 

issuing quality requirement represent its main duties (mainly the internals 

requirement of firms), along with evaluating and controlling them. 

From the finding of both the literature as well as the field study, the 

researcher conclude that there are many point of view about the concept of 

quality and each part considers the concept of quality from its own point of 

view and its interests.as we have explored the various internal factors that 

affect the professional quality performance in firms, using  study  a 

questionnaire , directed to a group of professionals and academics, where 

all the respondents agreed that all of factors mentioned, affect the 

professional quality performance in firms but with distinct degrees. Where 

the respondents agreed that the expertise and competence is the most 

important factor that increases the quality in Algerian firms. Along with 

other factors which come successively especially commitment to the 

profession ethics, Firm’s fees, and Adoption of technology in firms. 

 Based on the above the researcher recommends the following: 

- The necessity to sensitize the different parties about the importance of 

the quality in firms and  the role of the application of quality 

requirements in improving professional performance in Algerians firms 

by organizing seminars and forums organized by responsible 

authorities; 

-  enable  quality control commission Approved by the Presidential 

Decree 10-01to play a major role ,by issuing a quality control guide for 

Algerians firms And to supervise them; 

- The necessity to prepare a guide project including local standards of 

accounting and audit profession. 

- The necessity of improving and developing the skills and abilities of 

professionals in firms  and updating knowledge through participating in 

periodically and continuously programs and courses, Without 

neglecting the dimensions of Total Quality Management; 

- The necessity to issue the guide of profession accounting ethics. 
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- Organizing contests supervised by professional organizations to choose 

the best firms in order to encourage the culture of quality in firms; 

- The adoption of modern technologies to reduce mistakes, which results 

in reducing cost and time, this in its turns leads to increase professional 

quality performance in firms. 
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